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الحمد لله رب العالمین» وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتّقين» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله النبي الأمين» والنور المبين بء وعلی آله الطاهرين» 
وخلفائه الراشدین» وصحبه الهداة المهدئين» الذين كانوا يهدون بالحق وبه 

وبعد: فقد كانت صحبتي لکتاب (المستصفی من علم الأصول) قديمة» منذ 
كان ابتداءً دراستي لعلم الأصول في جامعة الامام محمد بن سعود؛ في السنوات 
الأولى لنشأتها المبارکة» في كتاب (روضة الناظر) الذي هو مختصر وتهذيب 
للمستصفی . فاقتنيت (المستصفى) كمرجع يمكن منه استیفاء ما يختزله 
الاختصار» ويُخْلٌ به الایجاز» فكان نعم العرنْ على فتح مقفلات هذا العلم . 

ثم اطلعت على ما ذكره العلامة ابن خلدون في أواخر مقدمته (ص4۵۵) وهو 
قوله: «احسَنْ ما كَنَبَ المتكلمون فى أصول الفقه: البرهان» والمستصفيل» 
والعهدٌ لعبد الجبار المعتزلي» وشرخه المعتمد لأبي الحسين البصري. وهذه 
الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه» ورأيت كثيراً من الأصوليين يكثرون النقل 
لنصوص المستصفى » والاستناد إلن ما حرره مولفه من القواعد والاعتناء بها. 
وكانوا فیها ما بين مستحسن موافق» ومعارض ناقد . 

ونظرث فإذا الکتاب لم یحظ من العناية بما حظي به غیره من کتب الأصول» 
التي هي تراث إسلامي عقليٌ ونقلن عظیم. فأردت إخراج هذا الکتاب محرراً 
منقناً» قدر الطاقة» وعلی الصورة التى یستحقها کتاث له وزنه وقیمته . 

وقد استوقفني آثناء العمل فيه بعض آراء كلاميّة في مسائل الاعتفاد» ذکرها 
الغزالي في آثناء کلامه الأصولي» تجري على مذهب الأشعرية» وتخالف ما 


۵ 


عليه أهل السنة من تابعي السلف في الاعتقاد. وكاد ذلك يصرفني عن متابعة 
العمل في الكتاب» لتلا أكون ممن أحيا باطلاً كاد أن يموت أو يندثرء بانتشار 
ضياء علم السلف» وتقبّل أهل العلم له في مشارق الأرض ومغاربها. 

ولكني نظرت فرأيت أن العلوم الاعتقادية السلفيّة قد استقرت في القلوب 
والعقول» لدى أكثر علماء العصرء وطلبة العلم الشرعيّء وأنهم لذلك لا يخفى 
عليهم فساد مثل هذه الآراء الكلامية» والعقائد المبنيّة على فلسفة أرسطو 
وغيره. فثبّت ذلك قدمي على المضي قُدُّماً في إخراج الکتاب» قاصداً ما فيه من 
الحق» منبّهاً بعض التنبيه على هذه الأوهام. ورأيت بعض علماء أهل السنة 
أخذوا من كلام أبي حامد واعتنوا به» وتجتبوا - ما أمكنهم - ما فيه من 
المخالفات» كما فعل ابن الجوزي في (منهاج القاصدين) الذي اختصر فيه 
(إحياء علوم الدين) وكما فعل الشيخ موفق الدين أبن قدامة في كتابه (روضة 
الناظر) الذي اختصر فيه (المستصفى). 

مسن يطل يعد الفح اد رين الكل ولا يعجل عليّ بالإتكار» فان 
آراء آبي حامد في المسائل الأصولية. وحسْنَ عرضه لهاء واستیفاءه للأخدذ والردٌ 
فيهاء مع ما او من قوة العارضة والقدرات العقلية الفائقت» ودقة البیان 
لمقاصد العلم» وخسن التمثيل لها بالأمثلة المقنعةء وإصابة المفصل في أكثر ما 
ذهب إليهء كل ذلك وغيره جدير بآن يزيد على ما في الكتاب من الزلل أضعافاً 
مضاغفت ويكون ذلك شافعاً لمزيد العناية به. 


على أنني عَلَّقَتُ على كلامه في ب بعض المواضع من كتابه تنبهات للقارىء» 
لعلا ينساق مع ما أورده الغزالي. ولم أستوف التعليق على كل المواضع» في 
كل مكان يُستحق فیه إذ إن ذلك مما يتضخم به الكتاب. 

وإنني أحيل القارىء لمزيد من الاستفادق إلى (روضة الناظر) لابن قدامت 
ففيها بعض التصحيح لكلام أبي حامد» وزاد شارح الروضة الشيخ عبد القادر 
بدران رحمه الله الأمور إيضاحا. فليلتفت قارىء المستصفى إليهما وليجعلهما 
رفيقين له ودليلين» في طلبه لكنوز علم الأصول من خلال رياض (المستصفى)» 
ليتمٌ له الخير إن شاء الله. 


رح مور( 
بحام تسمال 
(مهغة-ه:وه) 


هو أبو حامد» زين الدين» محمد بن محمد بن محمدء الغزالي الطوسي. 
وطوس من بلاد العجم. كانت في الموقع الذي فيه الآن مدينة مشهد. قال فيه 
ابن كثير: «کان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فیه» وقال الذهبي: «حجة 
الإسلامء أعجوبة الزمان صاحب التصانیف» والذكاء المفرط» وقال ابن 
النجار: «أبو حامد إمام الفقهاء على الإطلاق» وربانيَ الأمة بالإتفاق» ومجتهد 
زمان» وعَيّنٌ آوانه». 

وجاءت شهرته ب (الغزالي) من أن أباه كان غرّلاً يغزل الصوف» فهو على 
هذا بتشديد الزاي. وق خان من أنه أصلا من قرية «غرّالة» من قرى 
طوس» فهو بتخفيف الزاي. وصحح القطب الحلبي أنه الغزالي بتشديد الزاي 
نسبة إلى الغزّال. قال: والعجم تزيد ياء النسب في الحرفة . كذا في المعتبر 
للزركشي (ص۲۷۱). 

تفقه ببلده طوس آولاً» ثم تحوّل إلى نيسابورء ولازم الجويني» فبرع في 
الفقه في مدة قريبة» ودرّس باللظامیّت وله أربع وثلاثون سنة. فحضر عنده 
رؤوس العلماء. وقال أبو بكر ابن الحربی: «رأيت الغزاليَ ببغداد يحضر درسه 
أربعمائة عمامة من آکابر الناس وآفاضلهم یأعذون عنه العلم». 


(۷) لم نشأ أن نسترسل في الترجمة للغزالي» فان ما کتب عنه قديماً وحديثاً الشيء الکثیر: 
وفي ذلك غنی ومقنم. 


وکان ممن حضر عنده أبو الخطاب وابن عقيل» الحنبليان. قال ابن 
الجوزي : وكتبوا كلامه في مصنفاتهم . أقول: هذا ا كانا أكبر منه سنًا . 

SS‏ هل العلم لقدره» 
انصرف عن ذلك» وأقبل على غيره» أ و كما قال: aT‏ 
وعلم أسرار الدين الباطنة». 

فرحل إلى الحجاز سنة ۸۸]ه. 

ثم إلى دمشق وبيت المقدس. وبقي هنالك مدة. وألّف في مقامه هناك كتابه 
الحافل الذي سماه «إحياء علوم الدين» وغيره . 

ثم عاد إلى نیسابور» فدرزس فى النظامية أيضاً ٠‏ وقيل إنه دخل مصر. 

قال ابن كثير: «ثم عاد إلى ات طوس فأقام بهاء وابتتی رباطاًء واتخذ داراً 
حستة» وغرس فيها بستاناً أنيقاًء وأقبل على تلاوة القرآن» وحفظ الأحاديث 
الصحاح» وبها توفي. 

والغزالي من أعاظم العلمای الذين أثروا في الحياة العلميّة والأخلاقية للأمة 
الإسلامية» وأُتْرَؤْها من جوانب عديدة. ولا يزال تأثيره حتى هذا العصرء سواء 
فى العلوم الدينية أو غيرهاء كالفلسفة» وعلم النفس» وعلم التربية» والأخلاق» 
وغيرها بالإضافة إلى جهوده في الفقه وأصوله. 

وقد كثر مادحوه وناقدوه» قديماً وحديثاً. 

والحق أنه پذکائه المفرط ‏ وإيمانه الصادق ان شاء اش ونفسه الحسّاسة » 
أَمَدَّ المكتبة الإسلامية بمادة غزيرة في كل العلوم التي تطرّق إليهاء كالفقهء 
وأصول الفقدى» وعلم طريق الآخرة. ورد على الفلاسفة» والباطنية» والملاحدة» 
والإمامية» والمعتزلة. وتقوّى به علم أهل السنة» بما آمدّهم به من حسن 
الاحتجاج» وقوّة البيان» لولا ما كان له من الانحرافات فی مسائل من العقائد» 
فهو يجري فيها على مذهب الأشعرية» ولا يعتد بدلالة ما وَرّد فيها من الآيات 
القرانیف والأحاديث النبوية» لأنها «ظواهر ا على حدّ قوله. 

ومما يؤخذ عليه أيضاً متابعة المتصوفة في بعض انحرافاتهم» وما داخل عقله 


من آراء الفلاسفة. 

وقد اطلعت موخرا على رسالة للأخ الفاضل العلامة الشيخ يوسف 
القرضاوي» سماها: «الغزالي بين مادحيه وناقدیه» أجاد فيهاء وأنصف الغزالي» 
فاعترف بما له من الفضائل» واعترف ببعض ما عليه من المؤاخذات» واعتذر له 
عن بعضها. 

وعندي أن ما أخذ عليه كان من أعظم أسبابه عدم اعتنائه بحفظ السئن 
المرويّة النبوية» وعدم حرصه على تعرّف صحيحها من سقيمهاء وعدم إنزالها 
في الاستدلال في أمور العقيدة منزلتهاء وكان يقول: «آنا مزجی البضاعة 
في الحديث). 

ومن أسبابه أيضاً طريقته في الشك. التي جعلته يدخل كل باب» ويتمثل كل 
علمء من الفلسفة وما شاكلها. فدخل عليه من كل ذلك ما انطبع في عقله حتى 
لم يقدر على التخلص منهء حتى قيل في حقه «دخلت الفلسفة في جوف أبي 
حامدء ثم لم تخرج منه» هذا مع أنه رد على الفلاسفة» لكن علق بعقله من 
كلامهم آمور(؟. 

على أن مما يحسن التنبيه عليه من فضائله: قوَنهُ على الملاحدة والياطنية» 
وعلى المبتدعة من الإمامية والخوارج والمعترلة » ونقده لشبههم رتخرصاتهم 
وتحكماتهم . وسترى في هذا الكتاب بعضا من ذلك مما يتعلق من كلامهم 
بمسائل علم الاصول. فاتي في الرد عليهم بما يفجم ويُخرس» لو كانوا 
يبصرو نا . 

وسترى أنه -رحمه الله- كان شديد التعظيم للصحابة» والاعتراف بفضلهم» 
والمحبة لهم» والذود عن حياضهمء والتعظيم لعلمهم وأقوالهم وتصرفاتهم » 
وحملها على أحسن المحامل. فجزاه الله عن الإسلام وحملته وأهله خير 


)١(‏ وما آشبه الليلة بالبارحة!! فقد رد سميّه الشيخ «محمد الغزالي» معاصرنا الذي توفي 
قريباً رحمه الله» على المستشرقين ردوداً جيّدة» لكن عَلِق بقلبه وعقله من كلامهم أمور 
لم يمكنه التخلّص منهاء يعرف ذلك كل من مارس السنة النبويّة ونهل من مشاربها ثم 
عل واطلع على آرائه. ورحم الله المحمّدين الغزاليين رحمة واسعة وغفر لهما بجوده 
وكرمه. 


الجزاء . 

كان الغزالي» على غزير علمهء وتوقد ذکائه» مقلداً في الفقه. فهو شافعي 
المذهب. وقد دافع عن تقديمه للشافعي» وكتب في «المنخول» (ص4۹5) 
فصلا «في تقديم مذهب الشافعي رضي الله عنه على مذاهب سائر الناحلين من 
الأئمةء كأبي حنيفة ومالك ومن عداهم» هذه عبارته. ودعا فيه «العوامٌ والفقهاء 
وكل من لم يبلغ منصب المجتهدين إلى تقليد الشافعي دون غيره» وألف كتبه 
«البسیط» و«الوسيط» و«الوجيز» في الفقهء وكلها على مذهب الإمام الشافعي. 

ولم يجاوز في كتبه الفقهية الأصول التي جعلها الإمام الشافعي مصادر الفقه» 
وهي الكتاب والسنةء والإجماع» والقیاس» دون المصالح المرسلة والأعراف 
والاستحسان وعمل أهل المدينة» وغيرها. 

وكل هذا يشعر یأنه کان ملتزماً مذهب الشافعي في الأصول والفروع» ولا 
یری نفسه مجتهداً مستقلاً. 

لكنه كتب في آخر المستصفى (ب۳۸4/۲) فصلاً فى «وجوب الاجتهاد على 
المجتهد. وتحريم التقليد علیه» فهل يشعر هذا بأنه كان يذهب إلى ما ذهب إليه 
الشافعي عن اجتهاد واقتناع» أم يرى أنه لم يحصل الة الاجتهاد كاملة» خاصة 
وقد قال عن نفسه: آنا مزجي البضاعة في الحديث» أم أنه تغيّر وصفه من 
التقليد في أول آمره» إلى الاجتهاد في آخر عمره؟! 

إن ذلك بحاجة إلى بحث تضيق عنه هذه العجالة. 

هذا مع أنه وُجد له في المستصفى مخالفات أصولية كثيرة لما ذهب إليه 
الشافعي» منها رأيه في مسألة جواز نسخ القران بالسنةء وقد صرّح في بعض 
المواضع بأنه يخالف الشافعي صراحة» كما قال في باب (العموم): «المشترك لا 
يمكن دعوى العموم فيه عندناء خلافا للشافعي. 

ومن نظر في كتابه «المستصفى» نظر متأمل» لم يخف عليه أن الغزالي بالغ 
في الأصول رت تبة الاجتهاد» بل قمة الاجتهاد. 

ومما يذكرٌ في هذا المقام ما يلاحظ القارىء في كلام الغزالي في المستصفی 
من جهة علوم اللغةء أعني النحو والبلاغة» فإنه يلحظ فيه نوع ضعف» تبدّى 


۱۰ 


في كلامه في مسائل الحقيقة والمجاز (انظر ب۳۶۲/۱) وفي مواضع أخرى 
تعرض فيها لمسائل نحوية» وقد عجبت من ذلك» حتى رأيت ما قاله السبكي 
في طبقات الشافعية «ومما كان يعترض به عليه وقوع خلل من جهة النحو يقع 
في أثناء کلامه» ورجوع فيه» فأنصف من نفسه» واعترف بأنه ما مارس ذلك 
الفنء واكتفى بما يحتاج إليه في كلامه. . . وأذن للذين يطالعون كتبه فيعثرون 
فيها على خلل فيها من جهة اللفظ أن يصلحوه ويعذروه» فما كان قصده إلا 
المعاني وتحقيقهاء دون الألفاظ وتدقیقها» (طبقات الشافعية -5١١/5‏ نقلا عن 
مقدمة التحقيق» لكتاب أساس القياس ص27) وأقول: إن هذا النصٌ قد جرأني 
بعد الاطلاع عليه على إجراء تغييرات لفظية في مواضع من كلامه» ظاهر 
مسخالفتُها للقواعد النحوية -آخذا بإذنه الصريح «المنطوق به» في النص المذكور 
أعلاه . لكن التغييرات التي من هذا النوع قليلة لا تتعدى في تقديري عشرين 
موضعاء ونبهت في بعضها على ذلك التغيير. 
كتب الغزالي في علم الأصول: 
للغزالي في علم الأصول مؤلفات أخرى سوى المستصفى» منها: 
-١‏ المنخول» وهو كتاب موجز جمعه في مقتبل عمره علّقه عن شیخه 
الجويني. وهو مطبوع في بيروت» دار الفکر» بتحقيق وتعليق الشيخ 
۲- تهذيب الأصول: وهو مطوّل» ذكره في المستصفى في مواضع منها ما 
في (ب4/5). 
۳- شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل. وهو مطبوع في بغداد بتحقيق 
وتعلیق الدکتور حمد الكبيسي. 
-٤‏ المکنون في علم الأصول. 
5- المأخذ» في الخلافیات. 
7- مفصّل الخلاف» في أصول القياس . 


۷- آساس القياس. نشر بالرياض سنة ۱۶۱۳ه بتحقيق الأستاذ فهد 


1۱ 


السدحان. وقد ذكره الغزالي في المستصفى (ب۸۰/۱). 

وقد ذكر الأخ الشيخ محمد حسن هيتو في تقديمه لكتاب «المنخول» 
(ص۳۳) أن للدكتور عبد الرحمن بدوي كتابا بعنوان «مؤلفات الغزالي». فليرجع 
إليه للاستزادة . 


مصادر ترجمته : 
هي كثيرة نجتزئُ منها بما يلي : 

١9/5 ۰۱۷۳/۱۲ ابن كثير: البداية والنهاية» مطبعة السعادق القاهرة.‎ -١ 
في حوادث سنة 9۰۵ ه-.‎ 

- الذهبي: سير أعلام النبلاء ۳۲۲/۱۹ بيروت» نشر مؤسسة الرسالة. 

۳- السبكي : طبقات الشافعية ٠١١/4‏ 

۲۷۷/۱ الصفدي: الوافي بالوفيات‎ -٤ 

۲٤١ /۷ الزركلي: الأعلام‎ -٥ 

7- محمد حسن هيتو : مقدمة كتاب المنخول . بيروت» دار الفكر. 

۷- يوسف القرضاوي: الغزالي بين مادحيه وناقديه. 

۸- الدكتور حمد الكبيسي: مقدّمته لكتاب شفاء الغليل. 

4- الشيخ محبّ الدين الخطيب: مقدمته لكتاب «العواصم من القواصم» 
لابن العربي المالكي. وفيها وصف لحال الغزالي عندما التقى به ابن 
العربي في رحلته إلى المشرق. 
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المستصفى من آخر ما ألّفه الغزالي في علم أصول الفقهء بل لعله آخرها. إذ 
إنه ألفه بعد رجوعه من بلاد الشام واستقراره بنيسابور» بعد أن كان قد «ألف 
كتباً كثيرة في أصول الفقه وفروعه» وبعد أن ألف كتابه «إحياء علوم الدين» كما 

ومعنی هذا أنه ألفه بعد تمام نضجه في العلم» وبعد استقرار ارائه العلمية 
التي تواترت علیها المشکلات والایرادات من قبل العلماء والطلاب» وبعد كثرة 
الممارسة للتعامل معها» وکثرة التألیف في هذا العلم وغیره. 

ولا يبعد أن یکون المستصفی آخر تألیف له في علم الأصولء ولا نجزم 
بذلك"؟؟. 

فإذن لا شك أن المستصفی يمثل خلاصة علم الغزالي في المسائل الأصولية» 
وما وجد مخالفاً في كتبه الأخرى يعد مرجوعاً عنه» لا يمثل قوله. ولعل هذا 
المعنی هو الذي قصله بتسميته كتابه بهذا الاسم. وكذلك آراؤه في العلوم 
الأخرى يغلب على الظن عندي أن ما أورده في المستصفی هو الذي لقي عليه 

مصادر الغزالى فى المستصفى: 

يمكن القول إن من المصادر الرئيسية التي استقي منها الغزالي ما يلي: 

أولا: الرسالة في أصول الفقه للإمام الشافعي وسائر كتبه الأصولية الاخری. 
وقد نقل الغزالي أقوالاً للشافعي واستند إليها كما في مسألة نسخ القران بالسّنة. 


(۱) ثم وجدت تقلا لمحقق كتاب (أساس القیاس) للغزالي» عن وفيات الأعيان (6/ ۰۲۱۷ 
۸ ) أن الغزالي فرغ من المستصفى في سادس المحرم سنة 9۰۳۴ه. 
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ونقل عن شارحها أبي بكر الصيرفي كما في مسألة حد البیان. 

ثانيا: البرهان للجويني» وهو شيخه الذي كان يكن له كل التقدير 
والإجلال» وعلّق عنه ما ضمّنه كتابه «المنخول» لكن لم یصرح باسمه في 
المستصفی جرياً على عادته الغالبة فيه بعدم التصریح بأسماء أصحاب الأقوال» 
حرصاً على أن یکون القاریء حياديّاء ولا یکون انتماژه إلى إمام أو شيخ حائلاً 
بینه وبين فهم المسألة الأصولية على وجهها. 

ثالثاً: التقريب والارشاد للباقلاني. وقد نقل عنه كثيرأء وعَرَض آراءه في 
کثیر من المواضع» ونافشها» وریما وافقها أو خالفهاء أحيانا مع عدم التصريح 
باسمه» وأحياناً آخری كثيرة مع التصریح باسمه بقوله «قال القاضي» كما سیتبین 

رابعاً: کتب بعض المعتزلة» وخاصة کتاب المعتمد» لأبي الحسن البصري» 
ومذا نقوله ظنّاء ولم نطلع على نقل ينص على ذلك» ولکن مقارنة بعض 
المواضع من کلام الغزالي بکلام أبي الحسین ربما آوحت بذلك. كما في مسألة 
الأسماء الشرعية مثلا (انظر ب۳۲۰/۱) من المستصفی و (۲۰/۱) من المعتمد. 

ما یمتاز به المستصفی : 

نبه الغزالی إلى ميزتين آساسیتین» آراد أن يركز علیهما فى تألیفه للمستصفی : 

الأولى: الترتيب. فإن الملاحظ في الکتب الأصولية قبل الغزالي اضطرابها 
فى السير على ترتيب منطقى معي ؟. حتی إن الغزالی نفسه فى كتابه «المنخول» 
سلك سبيل من قبله. فإ تتايُمَ الأبواب الرئيسية فيه كان كما يلي: «الأحكام. 
حقاتق العلم. كتاب البيان. القول في اللغات. كتاب الأوامر. القول في 


(۱) من أول من وجدناه تعرض لفكرة ترتيب أبواب علم أصول الفقه القاضي أبو بكر 
الباقلاني (407ه) في كتابه التقريب والارشاد (۳۱۵-۳۱۰/۱) وقد عقد لذلك بابا 
بعنوان (القول في حصر أصول الفقه وترتيبها وتقديم الأول فالأول منها) وهي عنده 
(۱-الخطاب الوارد من الكتاب والسنة ومنه الآمر والنهي والخصوص والعموم والنسخ 
والاجمال والبيان الخ ۲- أفعال الرسول ص ۳- الآخبار -٤‏ أخبار الاحاد ۵- الإجماع 
5- القياس ۷- المفتي والمستفتي ۸- الحظر والإباحة. ثم وجه هذا الترتیب» وبين 


سبب التقديم والتأخير. 
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النواهي . كتاب العموم والخصوص. كتاب التأويل. كتاب المفهوم . عصمة 
الأنبياء وأفعال النبي كَلِهِ. شرائع من قبلنا. الأخبار. النسخ. الاجماع. 
القياس . الترجيح . الاجتهاد. الفتوی». 

وهو لم يبيّن في أول «المنخول» الترتيب الذي سيسير عليه . ولكن بالاستقراء 
تبن أنه موافق غالبا لما سار علیه ار الحسین البصري في «المعتمد». وقد عقد 
أبو الحسين فصلا لبيان تر تيبه في كتابه» لكنه ترتيب معقدء لا يبنى على فكرة 
موحدق ولذا لا يحيط به نتاریء إلا بعد جهد» ولا يستقرٌ في الذهن طويلاً. 
ومع ذلك تابعه فيه الكثير» منهم آبو الخطاب"؟ في «التمهید» (۱۲۱/۱). 

أما المستصفی فقد قصد فيه الغزالي قصداً أن يسير على نظام ترتييي جدید» 


واضحء يضعه هوء بحسب نظر بصيرته الوقادة. يدركه الدارس من آول وهلة. 


قال فى مقدمته : 
ام وأتيثٌ فيه بترتیب لط خب بطم التاط فى اون وهله ها 
رشب ۳ سم چیہ چ کر اول و خی 


جميع مقاصد هذا العلم» ویفیده الاحتواء على جمیح مسارح النظر فيه وغرضه 
من ذلك «أن يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامع علم الأصول ومبانيه» 
ليسهل عليه الظفر بأسراره ومَباغيه) . 

ا آن مدار عل الأصول شيء واحدء هو (الأحكام 
الأصول. رلک لا بد له من حقيقة في نفسه و من شيء ینتجه. تفر 
الدلیل الفقهي » ومن شخص یستنتجه » وهو المجتهد» ومن طريقة پستنتج پها» 
وهي طریق الاستدلال. فهذه هي الأركان الاربعة لعلم أصول الفقه . 

لکنه استعار لها - تقريباً لذهن الطالب - حالة الثمرة التي يعمل المزارع 
للحصول علیها . فجعل الحکم الفقهي هو الثمرة المطلوبة . 

والشجر المثمر تقابله الادلت و طريقة الاستثمار یقابلها طرق الاستدلال» 
وهو باب الدلالات عند الأصوليين. 


(۱) وجّه أبو الخطاب فى التمهيد (۱۲۱/۱) ترتيبه» لكن إذا قارنته بترتيب الغزالی رأيت 
بوتا ساسا 
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وكما أن الثمرة لا بد لها من مستتمر» فكذلك الحكم لا بذ له من مجتهد 


فرد لارا بذلك جميمَ أبواب علم الأصول إلى هذه (الأقطاب الأربعة). 

فهذه طريقة سهلة التصوّر» مقنعق. آعادت آبواب علم الاصول إلى جذر 
موخد » تم ای ثم شعّبت الشّعَب. وهكذا. 

ثم إن الغزالي جری في أول کلامه على كل (قطب) من الأقطاب الأربعة على 
أن يضع قائمة بالنقط الاساسية التي سیتکلم فيهاء وکذا في أول کل باب أو 
فصل . 

وغرضه من ذلك يوافق الطرائق التربويّة الحديثة» لأن الطالب يتصوّر بذلك 
«المشكلات» التي ستتعرض لها تلك الجزئية من العلم إجمالاً. فإذا جاء إلى 
التفصیل » وقع کل شيء موقعَة واستقر في ذهنه ‏ وعلم تة ای سائر 
الجزئیات من ذلك العلی فترابطت ندیه المعلومات. ویکون ذلك دعماً للفهم 
الذي تنتجه الدراسة التفصيلية. 

ومن أجل ذلك عقد فصلا في المقدمة بعنوان بیان مرتبة هذا العلم ونسبته 
إلى العلوم» وغرضه من ذلك أن یعرف الدارس موقع علم أصول الفقه في 

الميزة الثانية: حاول الغزالي أن يميز المباحث التي ترد في کتب الأصول› 
وليست من الأصول فی شىء فانتقد إدخال بعض مسائل الاعتقاد» أو الفقه 
أو النحو » أو غير ذلك» وهو الأمر الذي کان سببه تعلق بعض الأصوليين بتلك 
العلوم . وكانت هذه محاولة «قيّمةًا في وضع الحدود لعلم الأصول» ووضع 
الصّوى والمعالی لثلا پنشغل طلبة أصول الفقه بأمور خارجة عنه» أو یلبسوها 
بقواعده . 

لکن الغزالي نفسه وقع في بعض ما حذر من فقد غلب عليه ولعه بعلم 
المنطق» فأدخل في أول کتابه مقدمة منطقية» غير أنه نبّه الطالب إلى أنها ليست 
من علم الأصول في شيء. وقال: «فمن شاء آلا يكتب هذه المقدمة فليبداً 
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بالكتاب من القطب الأول» فان ذلك هو أول أصول الفقه». 


ويظهر أن موقف الغزالي هذا قد حدا بأكثر الأصوليين بعده إلى الإعراض عن 
إدخال هذه الأمور الغريبة عن الأصول في مصنفاتهم» ما عدا قلةَ» منهم الشيخ 
الموفق في #روضته"» وابن الحاجب في «مختصرها» وابن الهمام في (تحریره!) 
ومحب الله بن عبد الشکور في «مسلم الثبوت*؟. لكن المصنفین في الأصول 
في العصر الحاضر أعرضوا عن ذلك بالكلية. 

الميزة الثالثة: التحقيق: وهو ما يلاحظه القارىء جيّداًء فالغزالي ليس في 
المستصفى مقلدا بل يجري على طريقة التظار والمحققين» حتى إنه لا يستي 
أصحاب المذاهب الأصولية والفقهية إلا نادراًء لأن الحق لا يعرف 
بالرجال» وإنما يعرف بما قامت عليه الأدلة الصحيحة. وهو يقول» في بیان 
ذلك في آخر الباب الثاني من أبواب القياس (ب۳۱۸/۲): «هذا تحقيق قياس 
الشبه وتمثيله ودليله. أما تفصيل المذاهب فيهء ونقل الأقوال المختلفة فى 
تفهميه» فقد آثرت الاعراض عنه لقلة فائدته. ومَنْ طلّب الحق من أقاويل الناس 
دار رأْسُةٌء وحار عقله». 

وقد احثل المستصفی بعد الغزالي موقعه المتميز في الدراسات الأصولية» 
وقد عنی العلماء به دراسة وبا وأصبح أحد أركان علم الأصول كما نقلناه 
عن اين كلدو :في مومع آعر .من هذه الد ومها يدل على دنا فا تقل 
في كشف الظنون وغيره عن الشيخ فخر الدين الرازي صاحب المحصول أنه كان 
يحفظ المستصفی غيبا. وفي «المعتبر» للزركشي (ص ۲۷۲) «قيل: إن سيف 
الدين الآمدي كان یحفظه» أيضاًء وكان المستصفى أحد .الكتب الأربعة التي 
لخصها كل من الرازي في المحصولء والامدي في الإحكام . 

ما خدم به المستصفى: 

۸/۱ يذكر الزركشي في مواضع من كتابه «البحر المحيط» (مثلاً‎ -١ 
و708/7)» شرحاً للمستصفى نسبه إلى «العبدري». ولم نجد في «سير أعلام‎ 
النبلاء» مَنْ نسبثه «العبدريّ» إلا محمد بن سعدون الأندلسي ثم البغدادي‎ 


222 الشيخ عبد العال عطوة في تقديمه لشرح مختصر الروضة (۱۲/۱). 
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المتوفی سنة 0۲6ه ويقول فيه الذهبي: كان محدثاً ظاهرياً رمي بالتجسيم. 
وفي هدية العارفين آخرون: منهم في (۹۵/۱): أحمد بن علي بن أبي بكرء ابو 
العباس (-550ه) ومنهم في (۱۹/۲): محمد بن محمد بن محمد العبدري 
الفاسي المعروف بابن الحاج (-۷۳۷ه) ولكن لم يذكر لأي منهم شيء له علاقة 


بالمستصفی . 
ویستفاد من بعض کلام الزركشي أن اسم هذا الشرح «المستوفی في شرح 
المستصفى *. 


-١‏ وفي هدية العارفين (ص577) وذيل كشف الظنون (ص ۱۰۲) أن على 
على بن محمد العامري الغرناطي المالكي» المتوفى بمالقة سنة 599ه. 

۳- وعليه شرح ثالث لأبي علي حسين بن عبد العزيز الفهري البلنسي 
المتوفی سنة 5794ه (ذکره في كشف الظنون ص ۱۲۷۳). 

4- وعلیه شرح اسمه «مستقصی الوصول إلى مستصفی الأصول» للشیخ زین 
الدين سریجا بن محمد الملطي المتوفی سنة ۷۸۸ه. (ذکره في کشف الظنون 
ص ۰.۱۷۵ 

۵- وعلیه «النکت» لابن الحاج الاشبیلی (لعله المتوفی سنة 1۵۱ ه) ذکره 
الزرکشي في البحر المحیط (۰۸/۱ ١7١‏ و۲۸۰/۳ و٤/‏ ۰8۷ وعبارة الزرکشي 
في البحر (۸/۱) تفید أن النکت لابن الحاج هي على المستوفی للعبدري وفي 
هدية العارفین (صی۹۵) أن له «حاشية على مشکلات المستصفی*. 

اك وعلیه تعليق لسليمان بن داود بن محمد الغرناطی المتوفی ۹ هه ذکره 
في كشف الظنون (ص ۱۱۷۳). 

۷ 4- وقال الزركشي (۸/۱): واختصره ابن رشد وابن شاس صاحب 
الجواهر» وأبن رشيق. 


)١(‏ ثم وجدت للشيخ الدكتور حمد الكبيسي تسمية العبدري شارح المستصفى هكذا: أبو 
عبدالله محمد بن محمد بن علي العبدري» وأنه صاحب «المستوفی» لكن لم يذكر سنة 
وفاته . وأحال بترجمته على شجرة النور الزكية (ص۲۱۷) لأنه من علماء المالكية. 
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۰- واختصره السهروردي الحكيم (كشف الظنون ص1577). 

۱- واختصره أبو العباس أحمد بن محمد الأشبيلي المعروف بابن الحاج 
المذكور أعلاهء المتوفى ١50ه‏ (كشف الظنون ص۰۱۱۷۳ والبحر المحيط 
۱ وهدية العارفين ص46). 

۲- واختصره الشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي المتوفى ١57ه‏ فى 
كتابه «روضة الناظر وجنة المناظر» كما سبقت الإشارة إليه. قال الشيخ 
عبد القادر بن بدران في شرحه للروضة ص١١‏ «الموفق تابع الغزالي» ویعذ هذا 
من محسّنات کتابه» لأن الغزالي له سح لمعا في هذا الفن» وفي غیره» 
ره من أعظم كتب الأصول. والموقّق غير كثيراً من كلام الغزالي» وهذّب 
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كثيراً من مسائله» فرحمهما ال . 
على أن الروضة أكثر من أن تكون مجرد مختصر للمستصفى» بل مرادنا أن 
صلب الكلام فيها من المستصفى» وقد تصرف مؤلفها في القول حتى ابتعدت 
عن أصلها قليلاً أو كثيراً. 


اعتمدنا في تحقيق الكتاب على نسختين: 

الأولى: هی النسخة المطبوعة بالقاهرة سنة 707١ه‏ بالمطبعة التجارية 
الكبرى» وهى مأخوذة عن نسخة المطبعة البولاقية التى صدرت سنة 1776اه 
ومقابلة عليها مقابلةً دقيقة» دون أن تقابل على نسخ خطية أخرى فيما يبدو. وقد 
رمزنا للنسخة البولاقية نفسها بحرف (ب). 

الثانية: ورمزنا لها يحرف (ن) وهی صورة عن النسخة الخطية الموجودة 
بمكتبة جستربتيء في مدينة دبلن بإيرلنداء والمحفوظة فيها برقم (۳۸۷۹) وهي 
نسخة جيدة مكتوبة بخط نسخ جيد» مشكولة شکلا جزئیا. وتقع في ۲۸۷ 
ورقة» وبها آثار رطوبة أثرت على وضوح بعض العبارات في أواخر النسخة. 
كتبت هذه النسخة في القرن السادس» أو أوائل السابع» على أكثر تقدیر؛ 
واتضح لنا ذلك من إشارة في الورقة ۷۳ منهاء التي فيها عنوان (القسم الثاني 
من الأخبار ما يعلم كذبه) ونص الإشارة «بلغت قراءة على عماد الدين بن يونس 
مغتي الفرق» وفي حواشي النسخة اشارات لاحقة للقراءة على هذا الشیخ منها 
فى ق۷۹ «بلغت قراءة على عماد الدین آیده الله». وفی ق۰۸۳ ۱۲۱ «بلخت 
قراءةٌ على المولى عماد الدين ححّة الإسلام آیده اله ٠‏ 

وابن يونس هذا هو أحد بني يونس الذين اشتهر بعضهم بعلم الرياضيات 
والفلك» وكان منهم علماء في الشرعيات. أما عماد الدين نفسه فقد قال فيه 
الذهبي: «هو شيخ الشافعية» عماد الدين أبو حامد محمد بن يونس بن منعة 
الأربلي» ثم الموصلي. صنف «المحیط» وأشياء» وتخْرّج به خلق» مات سنة 
۸ کذا في الترجمة رقم ۵407 من مختصر سیر أعلام النبلاء. 

وهذا يدل على أن هذه النسخة کتبت فى آواخر القرن السادس أو السنوات 
الأولى من القرن السابع. وأنها قرئت» أو الجزء الأكبر منهاء على هذا العالم 
الجليل» وله عليها تعليقات يسيرة جدا. وفي هوامشها إشارات مقابلة 
وتصحيح. ولم نجد ما يدل على اسم كاتبها. 

وقد رقمت أوراق هذه النسخة بالأرقام العربية (الإفرنجية) متسلسلة» لكنّ في 


۳۱ 


بعض الأوراق تقديماً وتأخيراً. وفيها سقط بعد الورقة الأولى بقدر أربعة 
أوراقء وسقط آيضاً من أول مقدمتهاء قدر ستة أسطر. وكتب في الصفحة 
الأولى بخط مغاير «هذا كتاب القانون في الأصول» وهو لا شك خطأ من 
كاتيه . 

وتمتاز هذه النسخة بأنها تشتمل على فصل مكون من ثماني أوراق تقريباً 
كانت النسخة البولاقية خالية عنهاء وهذا الفصل الخ ألحقه الغزالي بکتابه ضمن 
أبواب الاجتهاد. قال في أوله: «هذا فصل به تمام كشف القناع عن غموض 
المسالت آلحقناه بعد الفراغ من تصنيف الكتاب وانتشار نسخه» وهذا يفسّر سبب 
خلو النسختین المطبوعتین من هذا الفصل . 

ویشتمل هذا الفصل المضاف على تتمیم الغزالي لکلامه في مسألة تصویب 
المجتهدین ولو اختلفوا وتناقضوا. ولا يبعد أن کلامه في ذلك آثار كثيراً من 


الإشكال والنقد والاعتراض في الأوساط العلمية. واهم بأنه فتح باباً ا 
كما ذكره فى كلامه فى لك الموضع. فأراد إضافة المزید من التقرير لما ذهب 
إليه . 

وتمتاز هذه النسخة المخطوطة أيضاً بأنها وجدت فيها على التمام مواضع 
کثیرة كانت شاقطة عن النسختین المطبوعتین . وريما كان السا قط في كل موضع 
ظا أو سطرين . وقد كثرت هذه الإسقاطات فى النصف 0 من الطبعتین 


المصریتین» فأمكن تداركه من هذه النسخة والحمد لله . 
وگ رجع التص إلى الصحة التامّة 0 إن شاء اللهء بعد أن کان 
رام 


عملی فى تحقیق هذا الکتاب 
راجعت نسخة من الطبعة القاهرية على النسخة المخطوطة (۵)» وحاولت 
ضبط المتن على الصواب فحیث اختلفت النسختان أثبتٌ في المتن ما هو 
الصحيح في نظري أو الأصح» ونت علی الوجه الآخر في الحواشي» وریما 


۳ 


كان الوجه الذي ذكرته في الحاشية خطاً ظاهرا فلم أحتج للتنبيه على خطنه. 

وقد تجاوزت الاختلافات اليسيرة التي لا يختلف بها المعنى » أو التي كان 
النشاخون لا یبالون بتبديلهاء فلم أنه عليهاء لزا من أن يطول الكتاب بما لا 
نفع للقارىء فيه» وخاصة في هذا العصر الذي ارتفعت فيه أسعار الورق 
وتكاليف الطبع . 

على آننا نرى أن الاسراف فى الورق» وتکثیر البیاضات» وتکبیر الحروف بما 
لا داعي له أمر درج عليه بعضص المصنفين في العلوم الشرعية» والناشرین 
لكتبهاء وهو مر يخالف التوجيهات الشرعية الناهية عن إضاعة المال» والتبذير 
فيه. وفيه رفع لأسعار المطبوعات» مما يؤدى إلى حرمان بعض طلبة العلم من 
الحصول على الكتاب النافع. 

وعلقتٌ على بعض المواضع في الكتاب» توضيحاً أو تنبيهاً أو معارضة» 
بحسب ما هذی الله تعالى إليه . 

ووضعت (لمسائل) الكتاب عناوين من عندي حيث وای الكلام يستدعى 
ذلك» وجعلت ما أضفته بين معقوفين يعرف أنها مزيدة على أصل الکتاب . 

وفصلت الكتاب بالطريقة النموذجية التي جرئ عليها المعاصرون؛ ثقة بأن 
ذلك يعين على مزيد من الفهم والاستيعاب. 
لعلامات 0 إذا ا اا قوة في جلاء ل ابا 
لتراثيٌّ منها . 

وقد أضفت بين معقوفين أرقام صفحات الطبعة البولاقية هكذا مثلا [۲۵/۲] 
أي الصفحة ۲۵ من الجزء الثانى» وذلك أن الدراسات الأصولية المعاصرة» 
تشير غالباً إلى صفحات الطبعة البولاقية» وغرضي من ذلك توفير الوقت على 
لباحثين في الوصول إلى مرادهم بيسر وسهولة. 

وشكلت المشكل من النص» مع الاقتصاد فيه. 

وخرجت أكثر الأحاديث الواردة في الكتاب بإيجازء وكانت أكثر عنايتي 


۳۳ 


بتخریج الأحاديث التي تتضمن معنی أصنؤلنا ) لأنها تقوّي ثبوت القاعدة 
الاصولية إن واقَقَنْها وتضعفها إن خالفتها. آما ما ذکر لمجرد التمثيل» فاننا لم 
نستکمل تخریجه للا يتضخم به حجم الکتاب. وثقة بأن طلبة العلم ازدادت 
لدیهم القدرة على الوصول إلى مواطن إخراج الحدیث بما تيسّر في هذا العصر 
من المعاجم والفهارس والبرامج الحاسوبية ووسائل التکشیف. والحمد لله رب 
العالمين. 


٤ 
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مش الاب 

1 ۲ الحمد لله القويّ القادر» الولی الناصرء اللطیف القاهر» المنتقم 
الغافر الباطن الظاهر الأول الاخر. الني جعل العقل ارجح الکنوز 
والذخاثر» والعلم آربح المکاسب والمتاجر» وأشرفٌ المعالي والمفاخر» وأکرم 
المحامد والماثر» وأحمد الموارد والمصادر - فشرفث بإثباته الاقلامٌ والمحابرء 
وتزینت پسماعه المحاریب والمناب وتحَلّت برقومه الأوراق والدفاتر» وتقدم 
بشرفه الأصاغر على الأكابر» واستضاءت ببهائه الأسرار والضمائر» وتنوّرت 
بأنواره القلوب والبصائر» واستَحْقرَ في ضيائه ضياء الشمس الباهر على الفلك 
الدائر» واستصغر في نوره الباطن والظاهر" ما ظهر من نور الأحداق والنواظر؛ 
حتى تغلغل بضيائه فى أعماق المغمضات جنود الخواطرء وإن کل عنها 
النواظرء وت عليها الحجبٌ والسواتر. 

والصلاة ]۳/١1‏ على محمد رسوله ذي العنصر الطاهرء والمجد المتظاهرء 
والشرف المتناصرء والكرّمَ المتقاطر؛ المبعوث بشيراً للمؤمن ونذيراً للکافر(" 
ونأاسخا بشرعة كل شرع غاب ودين داثر؛ المؤيد بالقران المجيد الذي لا يمله 
سامع ولا اثرء ولا يدرك كن جزالته ناظم ولا ناثر» ولا يحيط بعجائبه وصفٌ 
واصف ولا ذكْرُ ذاکر» وکل بليغ دون" فهم جَليّات أسراره قاصر» وعلى آله 
وأصحابه وسلم كثيراً كثرة يتقطع دونها عمر العادّ الحاصر. 


أما بعد: 


)٠(‏ «والظاهر؛ زيادة من ن. 
؟) كذا في ن. وفي ب اللمومنین» واللکافرین». 


ج زد 45 
5 ادوق؟. 


( فى ب هنا زياد 


۳١ 


فقد تَناطّقَ على التوافق() قاضي العقل» وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا 
يبدل» وشاهد الشرع ى الشاهد المزگی المعدل - بأن الدنيا دار غرور» لا 
دار سرور؛ ومطيةٌ عم لا مطيةٌ كسلٍ» ومنزل عبور» لا مه حیور > ومحل 
تجارة» لا مسكن عمارة» و ای الطاعقت وربحهاً الفوز یوم تقوم 
الساعة. 


والطاعةٌ طاعتان: عمل؛ وعلم. والعلم أنجحهما وأربحهما؛ فانه أيضاً من 
العمل» ولکته عمل القلب الذي هو أعرّ الاعضای وسَعْي العقل الذي هو أشرف 
الأشياء؛ لأنه مركب الديانة» وحامل الأمانة» إذ عرضت على الأرض والجبال 
والسماء» فأشفقن من حملها وین أن يحملنها غاية الاباء. 

ثم العلوم ثلاثة 

عقلين محض: لا بحت الشرع عليه» ولا يندب إليه» كالحساب والهندسة 


e) 


والنجوم؛ وأمثاله من العلوم. فهي بين ظنون كاذبة لائقة ٠‏ وان بعض الظن 
. (۵) 


ثم وبين علوم صادقة لا منفعة لها ونعوذ بالله من علم ا لآ ينفع اوسنت 


() «علی التوافق» زيادة من ن. 


(؟) في جعله العقل قاضياً» ونصوص الشرع شاهدة؛ نظرء بل الشرع - كما ينص عليه 
الکتاب والستة الثابتة» هو القاضي - (والله يحكم لا معقب لحکمه) وخاصة في آمور 
الغیب وصفات الله تعالی وشوون الآخرة» فان العقل لا مدخل له في معرفة ذلك . 
ولشيخ الاسلام ابن تيمية رد على الغزالي وموافقیه في هذه المسالة مواضع من کتبه من 
أوفاها ما آورده في کتابه المشهور «درء تعارض العقل والنقل» وهو مطبوع في ۸ 
مجلدات . 

(۳) ب: «ومتجر!. 

(8) کذا في الأصل وانظره. کتبه مصحح النسخة البولاقية . ولم يتبيّن لنا وجهه. 

(0) آما التنجيم بالمفهوم القديم» فهو ظنون کاذبة. وآما الحساب والهندسة فهما علمان 
صادقان» ونفعهما للبشر في مجالات حياتهم لا یخفی. وهما وان لم يكن نفعهما 
الأخروي مباشرا؛ لأنهما ليسا من العبادات؛ ولکن من قصد بتعلمهما نفع المسلمین 
وتیسیر آمور حياتهم» حصل له من الأجر الأخروي بحسب نيته وعمله. وهما من 
فروض الکفایات كما يبيّن ذلك الاصولیون. وفرض الكفاية أعلى من درجة التطوع» 


بله المباح 


۳۲ 


المنفعة في الشهوات الحاضرة» والنعم الفاخرة» فإنها فانية داثرة» بل التفع 
ثواب دار الآخرة. 

ونقلي محض: كالأحاديث والتفاسير. والخَّطبُ في آمثالها يسير» إذ يستوي 
في الاستقلال بها الصغير والكبيرء لأن قوّة الحفظ كافية في النقل» وليس فيها 
ال للعقل . 

وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع» واصطحب فيه الرأي والشرع. 
وعلم الفقه وأصوله من هذا القبیل؛ فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء 
السبيل: فلا هو تصرّفٌ بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو 
مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد. 

ولأجل شرف علم الفقه وسببه وفر الله دواعي الخلق على طلبه» وكان 
العلماءٌ به أرفع العلماء مكاناًء وأجلَّهِم شاناً وأكثرهم أتباعاً وأعواناً. 

فتقاضاني - في عنفوان شبابي - اختصاص هذا العلم بفوائد الدين والدنيا 
وئواب الآخرة والأولىء أن أصرف إليه من مهلة [4/۱] العمر صدراء 
أ ايه امن من الحاة قدا فصنفت كتباً كثيرة في فروع الفقه وأصوله. ثم 
أقبلت بعده على علم طريق الآخرة» ومعرفة أسرار الدين الباطنة» فصنفت فيه 
کتبا بسيطة ككتاب اإحياء علوم الدين»» ووجيزة ككتاب «جواهر القران»» 
ووسيطة ككتاب «كيمياء السعادة». 


ثم ساقني قَدَر الله تعالى إلى معاودة التدريس والإفادة. فاقترح علی طائفة 
من مُحَصَّلي علم الفقه تصنيفاً في أصول الفقه. أصرف العناية فيه إلى 
التلفيق بين الترتيب والتحقيق» وإلى التوسط بين الإخلال والاملال على وجه 
يقع في الفهم دون كتاب «تهذيب الأصول» لميله إلى الاستقصاء والاستکثار 


)١(‏ هذه النظرة إلى. علم الحديث وعلم التفسير فيها نظر. فان توثيق مسائل علم الحديث» 
وجودة الاستنباط منه ودفع الشبه عنه» يحتاج إلى جهود جبارة. وكذلك تفسير كتاب 
الله تعالى على أصح الوجوه. هو في نظري أعلى من علم أصول الفقه» إذ لا بد في 
التفسير الصحيح من أن 2 الأوضاع اللغوية السديدة» والموافقة للدلالات القرآنية 
في سائر الآيات» ولما ار عن النبي بيو من الستن الثابتة» وللمذاهب الصحيحة في 
الاعتقاد والأحكام . 


۳۳ 


وفوق كتاب «المنخول» لميله إلى الإيجاز والاختصار. فأجبتهم إلى ذلك 

وجمعت فيه بين الترتيب والتحقيق لفهم المعاني» فلا مندوحة لأحدهما عن 
الثاني . 

فصنفته» وأتيت فيه بترتيب لطيف عجیب يُطلع الناظرَ في آول وهلة على 
جميع مقاصد هذا العلم» ويفيده الاحتواءَ على جميع مسارح النظر فيه. فكل 
علم لا يستولى الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا مبانيه» فلا مطمع له في 
الظفر بأسراره ومباغیه . 

وقد سمیته کتاب المستصفی من علم الأصول. 

والله تعالى هو المسؤول لينعم بالتوفيق» ويهدي إلى سواء الطریق . وهو 
باجابة السائلين حقيق. 


۳ 


صدر الكتاب 

اعلم أن هذا العلم الملقب بأصول الفقه قد رتّبناه وجمعناه في هذا الكتاب» 
وبنيناه على مقدمة وأربعة أقطاب. المقدمةٌ لها كالتوطئة والتمهيد. والأقطاب 
هي المشتملة على لباب المقصود. 

ولنذکر في صدر الکتاب : معنى أصول الفقه وحدّه وحقیقته » آولا؛ ثم مر تبته 
ونسبته إلى العلوم ثانياً؛ ثم كيفية انشعابه إلى هذه المقدمة والأقطاب الأربعة 
ثالعا؛ ثم كيفية اندواج ب أقسامه وتفاصیله تحت الأقطاب الأربعة انشا ثم 
وَج تعلّقه بهده المقدمة اميا 


بیان حدٌ أصول الفقه 

اعلم أنك لا تفهم معنى أصول الفقه ما لم تعرف أولاً معنى الفقه. 

والفقه: عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع. يقال: فلان يفقه الخير 
والشرء أي يعلمه ويفهمه. ولكن صار بعرف العلماء ء عبارة عن (العلم بالأحكام 
الشرعية الثابتة لافعال المكلفين) خاصّة» حتى لا یلق - بحكم العادة - اسم 
الفقیه علی-متکلم وفلسفي ونخوی ومحدّت ومفسر بل يختص بالعلماء بالأحكام 
الشرعية الثابتة للأفعال ل الإنسانية» کالوجوب. والحظر» والاباحة» والندب 
والكراهة؛ وكون العقد ا وفاسداً وباطلا ؛ وکون العبادة قضاء » وأداءء 
وأمثاله . 

ولا يخفى عليك أن للأفعال أحكاماً عقلية - أي مدركة بالعقل - ككونها 
أغراضاًء وقائمة بالمحل» ومخالفَةَ للجوهرء وكونها أكواناً حركةٌ وسكوناً 
وأمثالها. والعارف بذلك يسمى متكلماً؛ لا فقيهاً. 

وأما أحكامها من حيث إنها وَاجِبةٌ ومحظورة ومباحة ومكروهة ومندوب 
إليهاء فإنما يتولى الفقيه بيانها. 


[تعریف علم أصول الفقه : ] 

فإذا فهمت هذا فافهم أن (أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام» وعن 
معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصیل) فان 
علم الخلاف من الفقه أيضاً: مشتمل على أدلة الأحکام ووجوه دلالتهاء ولكن 
من حيث التفصیل كدلالة حديث خاص في مسألة التكاح بلا ولي على 
الخصوص» ودلالة آية خاصة في مسألة متروك التسمية على ی وأما 
الأصول فلا يتعرض فيها لإحدى المسائل إلا على طريق ضرب المثال» بل 
يتعرض فيها لأصل الكتاب والسنة والاجماع» ولشرائط صحتها وثبوتهاء ثم 
لوجوه دلالتها الجُمِلية: إما من حيث صيغتّهاء أو مفهومٌ لفظهاء أو فخوی 
لفظهاء أو معقول لفظها - وهو القياس - من غير أن يتعرّض فيها لمسألة 
خاصة. فبهذا فارق أصول الفقه فروعه. 

وقد عرفت من هذا أن أدلة الأحكام : الكتاب» والسنة» والاجماع. فالعلم 
بطريق ثبوت هذه الأصول الثلاثة» وشروط صحتهاء ووجوه دلالتها على 
الأحكام» هو العلم الذي يعبّر عنه بأصول الفقه. 


بيان مرتبة تة هذا العلم 


۱ 4 


ونسبته إلى العلوم 

اعلم آن العلوم تنقسم إلى عقلية كالطب» والحساب؛ والهندستة وليس ذلك 
من غرضنا؛ وإلى دينية » كالكلام» والفقه» وأصوله» وعلم الحدیث » وعلم 
التفسير» وعلم الباطن » أعنى علم القلب وتطهيره عن الأخلاق الذميمة 

وكل واحد من العقلية والدينية ينقسم إلى كلية وجزئية . 

فالعلم الكل من العلوم الدينية هو الكلامء وسائر العلوم من الفقهء 
وأصوله» والحدیث والتفسيرء علوم جزئية» لأن المفسر لا ينظر إلا في معنى 
الكتاب خاصة. والمحدّث لا ينظر إلا في طريق ثبوت الحديث خاصة. والفقيه 


لا ينظر إلا في أحكام أفعال المكلفين خاصة» والأصولي لا بنظر إلا في أدلة 


۳۹ 


الأحكام الشرعية خاصة. والمتكلم هو الذي ينظر في أعمّ الاشیاء» وهو 
الموجود. فيقسم الموجود أولاً: إلى قديم وحادث ثم يقسم المُحْدَتٌ إلى 
جوهر وعرض. [1/1] ثم يقسم العرض إلى ما تشترط فيه الحياة من العلم 
والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر» وإلى ما يستغني عنها كاللون والريح 
والطعم. ويقسم الجوهر إلى الحيوان والنبات والجماد. ويبيّن أن اختلافها 
انقسام الحوادث» بل لا بد أن يكون واحداء وأن يكون متميزا عن الحوادث 
بأوصاف تجب له وبأمور تستحيل عليه وأحكام تجوز في حقه ولا تجب ولا 
تستحيل . ويفرق بين الجائز والواجب والمحال في حقه» ثم يبين أن أصل الفعل 
جائر عليه وأن العالَمَ فول الجائز » وأنه لجوازه أفتقر إلى محدث » وأن بعثة 
الرسل من أفعاله الجائر ئزة» وأنه قادر عليه» وعلى تعريف صدقهم بالمعجزات» 
وأن هذا الجائز واقع . 


عزنا هذا ينيطع اکم وينتهي تصرف العقل» بل العقل يدل على 
صدق النبي » چم بمول تربع رنه سلف مر الى اشنم کون( 
والیوم الآخرء مما لا یستقل العقل بدرکه ولا يقضي أيضاً باستحالته . فقد يرد 
الشارع بما يقصّر العقل عن الاستقلال بإدراكه» إذ لا یستقل العقل بإدراك کون 
الطاعة سبباً للسعادة في الآخرة» وكون المعاصي سبباً للشقاوق لكنه لا يقضي 
باستحالته أيضاًء ويقضي بوجوب صدق من دلت المعجزة على صدقه. فإذا 
آخبر عنه صدّق العقل به بهذه الطريق. فهذا ما بحویه علم الکلام. 

فقد عرفت من هذا آنه یبتدی نظره ف في أعم الأشياء أولاً وهو الموجودء ثم 
ينزل بالتدریج إلى التفصیل الذي ذکرناه فیثبت فيه مبادی سائر العلوم الدينية : 
من الکتاب والسنة» وصدق الرسول. 

فيأخذ المفسّر من جملة ما نظر فيه المتکلم واحداً خاصاء وهو الکتاب» 
فينظر في تفسيره . ويأخذ المحدث واحداً خاصاً - وهو السنة - فینظر في طرق 
وها هاش ماخ زان "عاضا وهو فعل المكلف» فينظر في نسبته إلى 
خطاب الشرع من حيث الوجوب والحظر والاباحة . ويأخذ الأصولي واحداً 
خاصاء وهو قول الرسول الذي دل المتكلم على صدقه فينظر في وجه دلالته 


۳۷ 


على الأحكام: إما بملفوظه» أو بمنهومه. أو بمعقول معناه ومنْتطه. ولا 
يجاوز نظر الأصولي قول الرسول عليه السلام وفعلّه» فان الكتاب إنما يسمعه 
من قوله. والاجماغ یثبت بقوله. والادلة هي الکتاب والستة والاجماع فقط . 
وقول الرسول تا إنما به 3 یت صدقه وكونه حجة في علم الکلام. 


فإذاً الكلام ر باثبات مبادی العلوم الدينية كلهاء فهي جزئية ۱۷/۱ 
بالاضافة إلى الكلام. فالكلام هو العلم الأعلى في الرتبة؛ إذ منه النزول إلى 
هذه الجزئيات. 

فإن قيل: فليكن من شرط الأصولي والفقيه والمفسر والمحدث أن يكون قد 
حصّل علم الكلام؛ لأنه قبل الفراغ من الكلي الأعلى: كيف يمكنه النزول إلى 
الجزتي الأسفل؟ 

قلنا: ليس ذلك شرطاًٍ في كونه أصولياً وفقيهاً ومفسراً ومحدثاًء وإن كان 
ذلك شرطاً في كونه عالماً مطلقاً ملياً بالعلوم الدينيةء وذلك أنه ما من علم 

من العلوم الجزئية إلا وَل مباد تؤخل مسلمة بالتقليد في ذلك العلم» ويطلب 
برهان ثبوتها في علم آخر. افقو وق لي قي نس التکلات بن : اب 
الشرع في أمره ونهيه» وليس عليه إقامة البرهان على إثبات الأفعال الاختياريات 
للمكلفين؛ فقد أنكرت الجَبْرِيّة فعل الإنسان» وأنكرت طائفة وجود الأعراض» 
والفعل عرض؛ ولا على الفقيه إقامة البرهان على ثبوت خطاب الشرع» وأن لله 
تعالى كلاماً قائماً بنفسه هو آمر ونهى» ولكن يأخذ ثبوت الخطاب من الله 
تعالى» وثبوت الفعل من المکلّف على سبيل التقليد؛ وينظر في نسبة الفعل 
إلى الخطاب. فیکون قد قام بمنتهی علمه. ۱ 

وکذلك الاصولي يأخذ بالتقلید من المتکلم أن قول الرسول بيه حجة ودلیل 
واجب الصدق. ثم ینظر في وجوه دلالته وشروط صحته. فكل عالم بعلم من 
العلوم الجزئية فانه مقلّد لا محالة في مبادى علمه؛ إلى أن یترقی إلى آلعلم 
الأعلى» فیکون قد جاوز علمه إلى علم آخر. 
بيان كيفية دورانه على الأقطاب الأربعة: 


اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على 


۳۸ 


الأحكام الشرعية» لم یت عليك أن المقصود معرفة كيفية اقتباس الأحكام من 
الأدلة. فوجب النظر في الأحكام» ثم في الادلة وأقسامهاء ثم في كيفية اقتباس 
الاحکام من الادلت 5 في صفات المُقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام . فإن 
الأحكام ثمراتء کل ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسها؛ ولها من ومستئمر » 
وطريق في الاستثمار. 

والثمرة * في الأحكام» أعنى الوجوت والحظر والندت والكراهة والاباحف 
والحسن والقبّي والقضاء والادای والصحة والفسادء وغيرها. 

والمثمر هي الأدلةء وهي ثلاثة: الکتاب» والسنق والاجمايی فقط 

وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلةء وهی أربعة: إذ الأقوال ما أن تدل 
على الشيء بصيغتها ومنظومهاء أو بفحواها ومفهومهاء أو باقتضائها 
وضرورتهاء أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها. 

والمستثمر هو المجتهد. ولا بد من [۸/۱] معرفة صفاته : شروطه وأحكامه. 

فإذاً جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب: 

القطب الأول: في الأحکام. والبداءة بها أولى؛ لأنها الثمرة المطلوبة. 

القطب الثانى: فى الادلقف وهي الكتاب» والسنت والإجماع - وبها التثنية؛ 
إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر. 

القطب الثالث: في طريق الاستشمار» وهو وجوه دلالة الأدلةء وهي آر 
دلالة بالمنظوم» ودلالة بالمفهوم: ودلالة بالضرورة والاقتضای و دلالة با بالمعق 
المعقول. 
الذي يلزمه اتباعه. فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما. 
بيان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة: 


لعلك تقول: أصول الفقه تشتمل على أبواب كثيرة وفصول منتشرق فكيف 
يندرج جملتها تحت هذه الأقطاب الأربعة؟ 


۳۹ 


فنقول: القطب الأول هو الحكم. 

وللحكم حقيقة في نفسه وانقسامء وله تعلق بالحاكمء وهو الشارع؛ 
وبالمحكوم عليهء وهو المكلف؛ وبالمحكوم فيه» وهو فعل المکلف؛ 
وبالمُظهر له» وهو السبب والعلة. 

ففي البحث عن حقيقة الحكم في نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب الشرع» 
وليس وصفاً للفعل» ولا حسن ولا قبح» ولا مدخل للعقل فیه» ولا حكم قبل 
ورود الشرع. 

وفي البحث عن أقسام الحكم يتبين حدٌ الواجب والمحظورء والمندوب 
والمباح والمكروهء والقضاء والادای والصحة والفساد» والعزيمة والرخصت 
وغير ذلك من أقسام الأحكام . 

وفي البحث عن الحاكم يتبين أن لا حكم إلا لله» وأنه لا حكم للرسول» ولا 
للسيد على العبدء ولا لمخلوق على مخلوق» بل كل ذلك حكم الله تعالى 
روضح لا حكم لغيره. 

وفي البحث عن المحكوم عليه يتبين خطاب الناسي» والمکره» والصبي» 
وخحطابٌ الكافر بفروع الشرع» وخطابٌ السکران؛ ومن يجوز تكليفه ومن لا 
يچو 

وفي البحث عن المحكوم فيه يتبين أن الخطاب يتعلق بالأفعال» لا بالأعيان» 
وأنه ليس وصفا للأفعال في ذواتها. 

وفي البحث عن مُظهرٍ الحكم يتبين حقيقةٌ السبب والعلة والشرط والمحل 
والعلامة . 

فيتناول هذا القطب جملة من تفاريق فصول الأصول» أوردها الأصوليون 
مبددة في مواضع شتى لا تتناسب ولا تجمعها رابطة» فلا يهتدي الطالب إلى 
مقاصدهاء ووجه الحاجة إلى معرفتهاء وكيفية تعلقها بأصول الفقه. 

القطب الثاني : في المثمرء وهو الكتاب [۹/۱] والسنة والإجماع. 

وفي البحث عن أصل الكتاب يتبين حد الكتاب» وما هو منه وما ليس منهء 


۶۰ 


وطريقٌ إثبات الكتاب» وأنه التواتر فقطء وبیان ما يجوز أن يشتمل عليه 
الكتات» من حقيقة ومجاز» e‏ 
۳ من تواتر وآحاد» و روايتها: من مُسند ومرسل» اد رواتها: 
من عدالة وتكذيب» إلى تمام كتاب الأخبار. 

ويتصل بالكتاب والسنة كتاب النسخ» فانه لا يرد إلا عليهما. وأما الاجماع 
فلا يتطرق النسخ إليه. 

وفي البحث عن أصل الإجماع تتبين حقیقته. ودليله» وأقسامه وإجماع 

القطب الثالث: فى طرق الاستثمار. وهى أربعة: 

الأولى : دلالة اللفظ م. خیش صیفته . وید تلد الب 3 صنة الک 


۳ عن .حيتت يج .وه یی , ا اسر شین جه اد هرد 
والتهي» والعموم والخصوص. والظاهر والمژول. والنص. والنظر في کتاب 
الأوامر والنواهي والعموم والخصوص نظ في مقتضی الصیغ اللغوية . 

وأما الدلالة من حيث الفحوی والمفهوم فیشتمل عليه کتاب المفهوم ودلیل 
الخطات: 1 
وأما الدلالة من حيث ضرورة اللفظ واقتضاؤه فيتضمن جملةً من إشارات 
الألفاظء كقول القائل : أعتق عبدك عني» فتقول: أعتقت» فإنه يتضمن حصول 
الملك للملتمس» ولم یلا به» لكنه من ضرورة ملفوظهما ومقتضاه. 

وأما الدلالة من حيث معقول اللفظ : فهو قوله بي «لا يقضى القاضی وهو 
" غضبان» فانه يدل على الجائع والمريض والحاقن» بمعقول معناه. ومنه ينشأً 
القياس . وينجرٌ إلى بيان جميع أحكام القياس وأقسامه. 

القطب الرابع: في المستثمر: وهو المجتهد. وفي مقابلته المقلد. وفيه يتبين 
صفات المجتهد» وصفات المقلد؛ والموضع الذي يجري فيه الاجتهاد دون الذي 
لا مجال للاجتهاد فیه والقول في تصويب المجتهدین وجملةٌ أحكام الاجتهاد. 


فهذه جملة ما ذكر في علم الأصول. وقد عرفت كيفية انشعابها من هذه 


١ 


الأقطاب الأربعة. 


بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بها 

اعلم أنه لما رجع حد أصول الفقه إلى (معرفة أدلة الأحكام) اشتمل الحد 
على ثلاثة ألفاظ : المعرفة. والدليل. والحكم. فقالوا: إذا لم يكن بذ من معرفة 
«الحكم» حتى كان معرفته أحدَ الأقطاب الأربعة؛ فلا بد آیضا من معرفة 
«الدليل» ومعرفة «المعرفة» - آعني العلم . 

ثم العلم المطلوب لا وصول إليه إلا بالنظر. فلا بد من معرفة «النظر». 

فشرعوا في بیان حد العلم» والدليل» والنظر. ولم يقتصروا على تعريف 
صور هذه الأمورء ولكن انجرّ بهم إلى إقامة الدليل على إثبات العلم على 
مُذكريه [۱۰/۱] من السُوفسطائية» وإقامة الدليل على النظر على منكري النظر» 
وإلى جملة من أقسام ا وأقسام الأدلة. 

وَذّلك مجاوزة لح هذا العلّم وخلط له بالكلام. 

وانه! أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم؛ فحملهم 
حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة» كما حمل حت اللغة والنحو بعض 
الأصوليين على مزج جملة من النحو بالاصول. فذكروا فيه من معاني الحروف» 
ومعاني الإعراب» جملا هي من علم النحو خاصة؛ وكما حمل حب الفقه 
جماعة من فقهاء ما وراء النهرء كأبي زید" رحمه الله تعالى» وأتباعه» على 
مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول؛ فإنهم ون آوردوها في معرض 
المثال وكيفية إجراء الأصل في الفروع» فقد أكثروا فيه. وعذرٌ المتكلمين في 
ذكر حد «العلم» و«النظر» و«الدليل» في أصول الفقه» أظهر من عذرهم في إقامة 
البرهان على إثباتها مع المنكرين؛ لأن الحديث يبت في النفس صور هذه 
الأمورء ولا أقلّ من تصوّرها إذ كان الكلام يتعلق بهاء كما أنه لا أقل من تصور 


)١‏ آبو زید: هو آبو زید الدبوسي (410ه) من متقدمي آصوليي الحنفية. له «تقويم الادلة» 
و«تأسیس النظر» وکتاب «الأسرار». 


الإجماع والقياس لمن يخوض في الفقه. 

وأما معرفة حجّْيّة الاجماع وحجية القياس» فذلك من خاصية أصول الفقه. 

فذكر حجية العلم والنظر على منكريه استجرار الكلام إلى الاصول. كما أن 
ذكر حجية الإجماع والقياس وخبر الواحد في الفقه استجرار الأصول إلى 
الفروع . 

وبعد أن عرّفناك إسرافهم في هذا الخلط» فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع 
عن شيء منه» لأن الفطام عن المألوف شديد» والنفوس عن الغريب نافرة. لكنا 
نقتصر من ذلك على ما تظهر فائدته على العموم في جملة العلوم» من تعريف 
مدارك العقول» وكيفية تدرّجها من الضروريّات إلى النظريات» على وجه يتبيّن 
فيه حقيقةٌ العلم والنظر والدليل» وأقسامهاء وحججهاء تبیینا بلیغا تخلو عنه 
مصنفات الكلام . 
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نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول» وانحصارها في «الحد» و«البرهان». 
ونذكر شرط الحد الحقيقي» وشرط البرهان الحقيقي» وأقسامَهمَاء على منهاج. 
آوجز مما ذكرناه في كتاب «محَكٌ النظر»» وكتاب «مغيار العلم». 

وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول» ولا من مقدماته الخاصة به» 
بل هي مقدمةٌ العلوم كلّهاء N‏ مه أصلا(؟. فمن 


شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأول؛ فإن ذلك هو 
أول أصول الفقه. وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة أصول 
الفقه. 


بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان: 

اعلم أن إدراك الأمور على ضربين: 

الأول: إدراك الذوات المفردة» كعلمك بمعنى «الجسم» و«الحركة)» 
و«العالم)» «والحادث» و«القديم» وسائر ما يدل عليه بالأسامى المفردة. 

الثانی : إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعضء بالنفی أو الإثبات. وهو 
أن تعلم أولا معنی لفظ «العالم؟» وهو أمر مفردء ومعنى لفظ «الحادث» 
ومعنى لفظ «القدیم». وهما أيضاً أمران مفردان. ثم تسب مفرداً إلى مفرد» 


)١(‏ هذه مبالغة» فعلم المنطق الذي كان یتداوله المنطقیون في ذلك الوقت لا یحتاج إليه 
الذكيّء ولا ينتفع به البليد؛ كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في أول كتابه المشهور 
«الرد على المنطقیین», وكم من أهل العلم في صدر الاسلام حتى عصرنا هذا من لا 
ی و وقد حرمه ابن الصلاح والتووي رحمهما 


ect 1 


ألله . . والصواب إباحته للمتضلع من الکتاب والستة کما أ نيه إليه العراقي في ألفيّته . 


0 


بالنفي أو الإثبات» كما ينسب القدم إلى العالم بالنفي» فتقول: ليس العالم 
قديماً. وتنسب الحدوث إليه بالإثبات» فتقول: العالم حادث. 

والضرب الأخير هو الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب. وأما الأول 
فيستحيل فيه التصديق والتكذيب إذ لا يتطرق التصديق إلا إلى خبر. 

وأقل ما يتركب منه جزآن مفردان: وصف؛ وموصوف. فإذا تسب الوصف 
إلى الموصوف بنفي أو إثبات صُدَّقَ أو کذّب. فأما قول القائل: حادتٌ2 أو: 
جسم › أو: 0 ا ولا كذب. 
5 0 المختلفة أن تختلف ألفاطها الدالة يي إذ ذ الألفاظ مثل 2 
فحقها آن تحاذی بها المعانی . وقد سمی المنطقیون معرفة المفردات «تصئراه 
ومعرفة النسبة الخبرية بینهما «تصديقاً»» فقالوا: العلم !ما تصوْن وإما تصدیق. 
وسمی بعضٌ علمائنا" الأَوّلَ: معرفةًء والثاني [علماً] تأسّياً بقول النحاة في 
قولهم : المعرقة تتعدّى إلى مفعول واحدء إذ تقول: «عرفت زيدأ»» والظن 
يتعدى إلى مفعولين» إذ تقول اظننت زيداً عالماه» ولا تقول: ظننت زيدآء 
ولا: ظننت عالماً. والعلم من باب الظن» فتقول: علمث زيداً َذلاً. والعادة 
فى هذه الاصطلاحات مختلفة . 

وإذا فهمت افتراق الضربين فلا مُشَاحَةَ في الألقاب. 

فنقول الآن: إن الإدراكات صارت محصورة في المعرفة والعلم» أو في 
التصوّر والتصديق. 

وكل علم تطوّق إليه تصديق فمن ضرورته أن يتقدم عليه معرفتان» أي 
«العالم» ومعنى «الحادث» كيف يعلم أن العالم حادث؟ 

ومعرفة 2 المفردات قسمالن : 2 - وهو الذي للا ات بالبحث» وهو الذي 
يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب» كلفظ «الوجود» و«الشيء»۰ 
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وككثير من المحسوسات؛ ومطلوب - وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جُملي 
غير مفصّل ولا مفسر» يطلب تفسيره بالحد . 

1 ۱۲ وکذلك «العلم» ینقسم إلى ول کالضروریات» والی مطلوب 
کالنظریات . 

والمطلوب من المعرفة لايْقَتَتَصُ الا بالحد. والمطلوب من العلم الذي 
یتطرق إليه التصدیق والتکذیب لابق الا بالبرهان. فالبرهان والحد هو الآلة 
التي بها یت سائر العلوم المطلوبة. 


فلتکن هذه المقدمة المرسومة لبیان مدارك العقول مشتملة على دعامتین : 
دعامة فى الحد. ودعامة فى البرهان 


1۷ 


الزعامة الأول 
ويجب تقديمهاء لأن معرفة المفردات تتقدم على معرفة المركبات. 


وتشتمل على فنين: فن يجري مجرى القوانين» وفن يجري مجرى 
الامتحانات لتلك القوانين. 


الفن الأول 
في القوانین 


آن الحك نما یذکر خوانا عن سوال في المحاورات. ولا یکون الجل شون 
عن كل سؤال» بل عن بعضه. والسوال طلب» وله لا محالة مطلوت وصيغة. 

والصیغ والمطالب كثيرة» ولکن آمهات المطالب آربع : 

المطلب الأول: ما يطلب بصيغة هل : 

يطلب بهذه الصيغة آمران: اما أصلٌّ الوجود؛ کقولك: هل الله تعالی 
موجود؟ أو يطلب حال الموجود ووصفه کقولك : هل الله تعالی خالق البشر؟ 
وهل الله تعالی متکلم» وامن وناه؟ 

المطلب الثانی : ما يطلب بصيغة ماء ویطلق لطلب ثلاثة آمور : 

الأول: أن یطلّب به شرح اللفظء كما يقول من لا يدري العمّار: ما العْقار؟ 
فيقال له : الخمر - إذا كان يعرف لفظ الخمر. 

الثاني : أن يطلب لظ محرز جامع مانع » يتمير به المسوول عثه من غيره 
كيفما كان الكلام» سواء كان عبارة عن عوارض ذاته ولوازمه البعيدة عن حقيقة 
ذاتهى أو حققة ذاته كما سات إلف ق سء الذات" والم 


و RN‏ 
او حفيقة دائه كما سياتي الفرق بين الداني والعرضي » خقول انفائل . ما 
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الخمر؟ فيقال: هو المائع الذي يقذف بالرّبدء ثم يستحيل إلى الحموضة» 
ويحفظ في الدَّنْ. والمقصود أن لا يتعرض لحقيقة ذاته» بل يجمع من عوارضه 

والغالث : أن يطلب به ماهيّة الشىء وحقيقة ذاته» کمن يقول: ما الخمر؟ 
فيقال: هو شراب مسكر معتَصّر من العنب. فيكون ذلك كاشفاً عن حقيقته. ثم 
يتبعه لا محالة التمييز. 

واسم «الحد» في العادة قد يطلق على هذه الأوجه الثلاثة بالاشتراك» فلنخترع 
لكل واحد اسماًء ولسم الأول «حداً لفظيًا» إذ السائل لا يطلب به إلا شرح 
اللفظ ؛ ولنسم الثاني لخدا رسهيًا 1 إذ هو هر مطل وی بالعلم » غير متشوف إلى 
درك حقيقة الشيء؛ ولنسم الثالث «حدا حقيقياً»» إذ مطلت الطالب منه درك 

وهذا الثالث شرطه أن يشتمل [۱۳/۱] على جميع ذاتيّات الشيء. فإنه لو 
سئل عن حد «الحیوان» فقيل: «جسم حسّاس»)» فقد جيء بوصف ذاتي» وهو 
كاف في الجمع والمنع» ولكنه ناقص » بل حقه أن يضاف إليه «المتحرك 
بالارادة؛ فات که حقيقية الحیوان پدرکه العقل بمجموع أمرين . فأما المرتسم 
الطالب للتمييز فيكتفي ب «الحساس» ون لم يقل إنه جسم م أيضاً. 

لت الثالث: ما يطلب بصيغة لم. وهو سوال عن العلة. وجوابة 
بالبرهان» على ما سيأتى حقیقته . 

المطلب الرابع: ما يطلب بصيفة أيه وهو الذي يُطْلّبُ به تمييز ما عرف 
جملته عما اختلط بهء كما إذا قيل: ما الشجر؟ فقيل: إنه جسمء فينبغي أن 
يقال أي جسم هو؟ فيقول: نام. 

وأما مَطْلَتُ كيف » وأين» ومتی : وسائر صيغ السؤال» فداخلٌ في مطلب 
«هل». والمطلوب به صفة الوجود. 

القانون الثانی : 
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إن الحادٌ ينبغى أن يكون بصيرا بالفرق بين الصفات الذاتية» واللازمة» 


ي ين ها یس م ما رسد 


والعرضية. وذلك غامض. فلا بد من بیانه. فنقول: 

المعنی إذا نسب إلى المعنی الذي یمکن وصفه به وج بالإضافة إلى 
الموصوف: إما ذاتياً له ويسمى صفة نفس؛ وإما لازم ويسمى ا وإما 
عارضاً لا يبعد أن ينفصل عنه في الوجود. " 

ولا بد من إتقان هذه النسبة» فإنها نافعة في الحد والبرهان جميعاً. 

آما الذاتي فإني أعني به كل داخل في ماهيّة الشيء وحقيقته دخولاً لا يُتصوّر 

فهم المعنی دون فهمهء وذلك كاللونية لاسواد؛ یه توالت انان 
من فهم الشجرء فقد فهم جسماً بخصوصا ی وا في ذات 
الشجرية دخولاً به قوّامها في الوجود والعقل» لو كدر عدمها لبطل وجود 
الشجرية. وكذا الفرس. ولو قدر خروجها عن الذهن لبطل فهم الشجر والفرس 
من الذهن. وما يجري هذا المجرى فلا بد من إدراجه في حدّ الشيء» فمن يحد 
النبات يلزمه أن يقول: جسم نام لا محالة. 

وأما اللازم فما لا يفارق الذات آلبتف ولكن فهم الحقيقة والماهية غير 
موقوف عليه» كوقوع الظل لشخص الفرس والنبات والشجر عند طلوع الشمس» 
فان هذا آم لازم لا یتصور أن یفارق وجوده عند من يعبر عن مجاري العادات 
باللزوم ویعتقده» ولكنه من توابع الذات ولوازمه ولیس بذاتيٌ له . وأعني به أن 
فهم حقيقته غير موقوف على فهم ذلك له؛إذ الغافل عن وقوع الظل بفهم الفرس 
والنبات» بل يفهم الجسم الذي هو أعم منه. 99 ذلك . وکذلك 
كون الأرض مخلوقة وصفتٌ لازم للأرض لا يُتَصَوَّرُ مفارقته لها. ولکن فهم 
«الأرض» غير موقوف على فهم كونها مخلوقة » فقد يدرك حقيقة الأرض م 
من لم يدرك بعد آنهما مخلوقتان. انا نعلم آولاً حقيقة ]١4/1[‏ الجسمء ثم 
نطلب بالبرهان کوته مخلوقاً. ولا یمکنا آن تعلم الارض والسیاء تم 
الجسم . 

وأما العارض : فأعني به ما ليس من ضرورته أن يلازم» بل يتصور مفارقته» 
ما تاعا کین كحمرة الخجل» أو بطيئاً کضفرة الذهب» وزرقة العين»؛ وسواد 
الزنجي. وربما لا یزول في الوجود كزرقة العین» ولکن يمكن رفعه في 


الوهم . وأما کون الأرض مخلوقةٌء وكونٌ الجسم الكثيفٍ ذا ظلّ مانع نور 
الشمس» فإنه ملازم لا تتصور مفارقته. 1 

ومن مثارات الأغاليط الكثيرة التباسٌ اللازم التابع بالذاتي؛ فإنهما مشتر 
فى استحالة المفارقة. 

واستقصاء ذلك فی هذه المقدمة التى هى كالعلاوة على هذا العلم غير 
ممكن . وقد استقصيناه في کتاب «معيار العلم». 

فإذا فهمت الفرق بين الذاتين واللازمء فلا تُورّد في الح الحقيقي إلا 
الذاتيات. وينبغي أن تورد جميع الذاتیات» حتى يتصور بها كنه حقيقة الشيء 
وماهيته. وأعني بالماهية ما يصلح أن يقال فى جواب «ما هو؟» فان القائل 
ما هو يطلب حقيقة الشيء» فلا يدخل في جوابه الا الذاتي . 

والذاتيّ ينقسم إلى عام ويسمى «جنساً» وإلى خاص ويسمى «نوعاً». فان كان 
الذاتي العام لا أعمّ منهء :سمي «جنس الاجناس» وان كان الذاتي الخاص لا 
أخص منهء سمى «نوع الأنواع» وهو اصطلاح المنطقيين» ولنصالحهم عليه؛ 
فإنه لا ضرر فيه» وهو كالمستعمل أيضاً في علومنا. 

ومثاله آنا إذا قلنا: المحم اللو عر والجسم ينقسم 
نام وغير نام» والنامي ي ينقسم إلى حيوان وغير حيوان» والحيوان يتقشم 1 
عاقل وهو الإنسان» وغير 1 فالجوهر اجنس الأجناس)» إذ لا آعم منه . 
والإنسان نوع الأنواع» إذ لا أخصيلٌ منه. والنامي نوع بالإضافة إلى الجسمء لانه 
أخص منهء وجنس بالاضافة إلى الحیوان؛ لأنه أعم منه. وكذلك الحیوان بين 
النامي الأعم والإنسان الأخص. 

فان قيل: كيف لا يكون شيء أعمّ من الجوهر» وكونه «موجودا» عم منه؟ 
وكيف لا يكون شيء أخصٌ من الإنسان» وقولنا شيخ وصبي ۰ وطویل وقصیر » 
وکاتب وخیاط » آخصل منه؟ 

قلنا: لم تعن في هذا الاصطلاح بالجنس الأعمّ فقط. بل عنينا الاعم الذي 
هو ذاتي للشيء. أي داخل في جواب «ما هو) بحيث لو بطل عن الذهن 
التصديق بثبوته بطل المحدود وحقيقته عن الذهن» وخرج عن كونه مفهوماً 
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للعقل . وعلى هذا الاصطلاح ف «الموجود)('" لا يدخل في الماهية» إذ بطلانه لا 
يوجب زوال الماهية عن الذهن. 

بيانه إذا قال القائل: ما حد المثلث؟ فقلنا: شكل يحيط به ثلاثة أضلاع؛ أو 
قال: ما حدٌ المسبّع؟ فقلنا: ]١9/1[‏ شكل يحيط به سبعة أضلاع» فهم السائل 
حد المسبع» وان لم يعلم أن المسبّع موجود في العالم أصلا۳؟. فبطلان العلم 
بوجوده لا يبطل عن ذهنه فهم حقيقة المسبّع» ولو بطل عن ذهنه الشكل لبطل 
المسبع ولم يبق مفهوما عنده. 

وأما ما هو آحص من «الانسان» من کونه طویلا» أو قصیرا؛ أو شیخا» أو 
صبياًء أو کاتبا؛ أو أبيض» أو محترفاء فشيء منه لا يدخل في الماهية؛ إذ لا 
یتغیر جواب الماهية بتغیره. فإذا قيل لنا: ما هذا؟ فقلنا إنسان» وکان صغیرا 
فکبر أو قصيراً فطال. فشتلنا مر أخرى «ما هو۴» - لست أقول: من هو - 
لكان الجواب ذلك بعينه. ولو أشير إلى ما ينفصال من الإحليل عند الوقاع 
وقیل: ما هو؟ لقلنا: نطفة. فاذا صار جنینا ثم مولوداً فقيل : ما هو؟ تخیر 
الجواب» ولم يحسن أن يقال : زطفة» بل يقال إنسان. وكذلك الماء إذا سحن + 
فقيل: ما هو؟ قلنا: ماءء كما في حالة البرودة. ولو استحال بالنار بخاراً ثم 

فإذا انقسمت الضفات إلى ما يتبدل الجواب عن الماهية يتبدلهاء وإلى ما لا 
پتبدل . د ل 

وأما الحد اثلفظي والرسمي فمونتهما خفيفة؛ إذ طالبهما قانع بتبدیل لفظ 
العقار بالخمرء وتببديل لفظ العلم بالمعرفة» أو بما هو وصف عرضي جامع 
مانع. وإنما العويص المتعذر هو الحد الحقيقي» وهو الكاشف عن ماهية الشيء 
لا غير. 

القانون الثالث : 

إن ما وقع السوال عن ماهیته واردت آن ره دا شا فعليك فيه 


( ن: «فالوجود». 
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وظائف لا يكون الحد حقيقياً إلا بها. فان تركتها سميناه رسمياً أو لفظیا 
ويخرج عن كونه معرباً عن حقيقة الشيء» ومصوراً لكنه معناه في النفس . 
[الوظيفة] الأولى: أن تجمع أجزاء الحد من الجنس والفصول فإذا قال لك 
- مشيراً إلى ما ينبت من الأرض - ما هو؟ فلا بذ أن تقول: جسم. لكن لو 
اقتصرت عليه لبطل عليك ب«الحجراء فتحتاج إلى الزيادة» فتقول: نام 
فتحترز به عما لا ينمو. فهذا الاحتراز يسمى فصلا - أي فصلت به المحدود 
عن غيره. 
الثانية: أن تذكر جميع ذاتياته» وإن كانت ألْفاً» ولا تبالى بالتطویل. لكن 
ينبغي أن تقدّم الأعَمّ على الأخص. فلا تقول: نام جسمء بل بالعکس . وهذه 
لو تركتها لتشوش النظم» ولم تخرج الحقيقة عن كونها مذكورة مع اضطراب 
اللفظء فالإنكار عليك في هذا أقل مما في الأول» وهو أن تقتصر على «الجسم». 
الثالثة: إنك إذا وجدت الجنس القريب» فلا تذكر”'؟ البعيد ]١5/1[‏ معه؛ 
فتكون مكرّراء كما تقول: مائع شراب» أو تقتصر على البعيد فتكون یمد 
كما تقول في حد الخمر: جس مسكر مأخوذ من العنب. وإذا ذكرت هذا فقد 
ذكرت ما هو ذاتي ومطرد ومنعكس» لكنه مختلٌ قاصر عن تصوير كنه حقيقة 
الخمر. بل لو قلت: مائع مسكر كان أقرب من الجسم وهو أيضا ضعيف» بل 
ينبغي أن تقول: شراب مسکر؛ فإنه الأقرب الأخص. ولا تجد بعده جنسا 
فإذا ذكرت الجنس فاطلب بعده الفصل؛ إذ الشراب یتناول سائر الأشربة» 
فاجتهد أن تفصل بالذاتيات» إلا إذا عَسْرَ عليك ذلك. وهو كذلك عسير في 
أكثر الحدود. فاعدل بعد ذكر الجنس إلى اللوازم» واجتهد أن يكون ما ذكرته 
من اللوازم الظاهرة المعروفة» فان الخفي لا يعرف» كما إذا قيل: ما الأسد؟ 
فقلت: سبع أبخرء ليتميز بالبّخر عن الکلب؛ فإن البخر من خواص 
الأسدء لكنه خفي. ولو قلت: سبع شجاحٌ عريض الأعالي» لكانت هذه اللوازم 
والأعراض أقرب إلى المقصود لأنها أجلى. 


of 


وأكثر ما ترى في الكتب من الحدود رسمية» إذ الحقيقية عسرة جداً. 
وقد يسهل درك بعض الذاتيات ويعسر بعضها؛ فإن رد جميع الذاتيات حتى 
2 ی ورعاية الترتيب حنى 


تقول في الأسد إنه حزان شجاع ولا يحضرك لفظ السبعء : مي ازع بن 
العسر . 

وأحسن الرسميات ما وضع فيه الجنس الأقرب وثمُمَ م بالخواص المشهورة 
المعروفة. 


الرابعة: أن تحترز من الألفاظ الغريبة الوحشیف والمجازية البعیدف 
والمشتركة المترددة. واجتهد فى الایجاز ما قدرت» وفی طلب اللفظ التص ما 
أمكنك» فإِنْ أعورَك النصٌّ وافتقرت إلى الاستعارةء فاطلب من الاستعارات ما 
هو آشد مناسبة للغرض. واذکر مرادك للسائل» فما کل آمر معقول له عبارة 
صريحة موضوعة للإنباء عنه. ولو طول مطوّلْ. واستعار مستعير» أو أت بلفظ 
مشترك؛ وعرّف مراده بالتصريح» أو عرف بالقرينة» فلا ينبغي أن يُسْتَعْظَمَ صنيعة 
ويبالغ في ذمه إن كان قد كشف عن الحقيقة بذكر جميع الذاتيات» فإنه 
المقصود. وهذه المزايا تحسينات وتزيينات: كالأبازير من الطعام المقصود. 
وإنما المتحذلقون يستعظمون مثل ذلك ويستنكرونه غاية ا ٠‏ لميل 
طباعهم القاصرة عن المقصود الأصليء إلى الوسائل والرسوم والتوابع» حتى 
ریما أنكروا قول القائل في حد العلم: إنه الثقة بالمعلوم» أو: إدراك المعلوم» 
من حيث إن الثقة مترددة بين الأمانة» والفهم"؟. وهذا هس لأن الثقة إذا 
قرنت بالمعلوم تعين فيها جهة الفهم. ومن قال: حدٌ اللون: ما يدرك بحاسة 
العين على وجه كذا وكذا؛ فلا ينبغي أن ينكر من حيث إن لفظ العين مشترا 
بين الميزان والشمس والعضو الباصرء لأن قرينة الحاسة أذهبت عنه الاحتمال» 
وحصل التفهيم الذي هو مطلوب السؤال. واللفظ غير مراد لعينه في الحد 


ا 


الحقيقي » إلا عند المترسي”” ؟ الذي يحوم حول العبارات» فیکون اعتراضه عليها 


19 ن: د«و العلم» ندل و الفهم». 
7 د۵: اوالعلم» بدل «والفهم». 
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القانون الرابع : في طريق اقتناص”" الحدّ: 

اعلم أن الحدّ لا يحصل بالبرهان»لأنا إذا قلنا في حد الخمر: إنه شراب 
مسكرء فقيل لنا: لم؟ لكان محالاً أن يقام عليه برهان. فإن لم يكن معنا 
خصمء وكنا نطلبه» فكيف نطلبه بالبرهان؟ وقولنا: الخمر شراب مسكرء 
دعوى هي قضيةٌ» محكومًها الخمرء وحكمها أنه شراب مسكر. وهذه القضية 
إن كانت معلومة بلا وسط فلا حاجة إلى البرهان» وإن لم تعلم وافتقرت إلى 
و وهو :معي اال هان“ أعن ها الز شط سر كان یر ذلك الوا 
للمحكوم عليه» وصحة الحكم للوسطء كل واحد قضية واحدة» فبما ذا تعرف 
صحتها؟ فان احتیج إلى وسط تداعی إلى غير نهاية» وان وقف في موضع 
بغير وسط فبماذا تعرف في ذلك الموضع صحته؟ فليتخذ ذلك طريقاً في آول 
الأمر. 

مثاله : لو قلنا في حد العلم: إنه المعرفةء فقيل: لم؟ فقلنا: لآن كل علم 
فهو اعتقاد. مثلاًء وكل اعتقاد فهو معرفة» فكل علم إذن معرفة» لأن هذا طريق 
البرهان على ما سيأتي» فيقال: ولم قلتم: كل علم فهو اعتقاد؟ ولم قلتم: كل 
اعتقاد فهو معرفة» فيصير السؤال سوالین؟ وهكذا يتداعى إلى غير نهاية. 

بل الطريق أن النزاع إن كان مع خصم أن يقال: عرفنا صحته باطراده 
وانعكاسهء فهو الذي يسمه الخصم بالضرورة. وأما كونه معرباً عن تمام 
الحقيقة ربما ينازع فيه ولا يقر به. فإن مَنَعّ اطراده وانعکاسه على أصل نفسه 
طالبناه بأن يذكر حدّ نفسهء وقابلنا أحد الحدّين بالآخرء وعرفنا ما فيه التفاوت 
من زيادة أو نقصانء وعرفنا الوصف الذي فيه یتفاوتان» وجردنا النظر إلى ذلك 
الوصفء وأبطلناه بطريقه. 


(۱) انظر لشيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه «الرد على المنطقیین» (ص ۲۲ وما بعدها) تقويماً 
ونقداً لطريقة الغزالي والمنطقيين في الحدّ الحقيقي» وفي الحدود بصفة عامة. 
() ن: «اقتباس. 


00 


مضمونا؛ فقالوا: لا نسلم أن ولد المغصوب مغصوب. قلنا: حد الغصب إثبات 
اليد العادية على مال الغير» وقد وجد. فربما منم کون اليد عادية» وكوتة إثباتاًء 
بل نقول: هذا ثبوت» ولكن ليس ذلك من غرضنا. [۱۸/۱] بل ربما قال: 
نسلم أن هذا موجود في ولد المغصوب» لكن لا نسلم أن هذا حدّ الخصب. 
فهذا لا يمكن إقامة برهان عليه. إلا أنا نقول: هو مطرد منعکس» فما الحد 
عندك؟ فلا بد من ذكره حتى ننظر إلى موضع التفاوت» فيقول: بل حد 
الغصب: إثبات اليد المبطلة المزيلة لليد المحقة. فنقول: قد زدت وصفاً وهو 
الإزالة» فلينظر هل يمكننا أن نقدر على اعتراف الخصم بثبوت الغصب مع عدم 
هذا الوصف؟ فإن قدرنا عليه بان أن الزيادة عليه محذوفة» وذلك أن نقول: 
الغاصب من الغاصب يضمن للمالك: وقد أثبت اليد المبطلة ولم يرل المحقة؛ 
فإنها كانت زائلة. 

فهذا طريق قطع النزاع مع المتاظر . 

وأما الناظر مع نفسه إذا تحررت له حقيقة الشيء» وتخلّص له اللفظ الدال 
على ما تحرر في مذهبه» علم أنه واجدٌ للحد؛ فلا يعاند نفسه. 

القانون الخامس : في حصر مداخل الخلل في الحدود: 

وهي ثلاثة: فانه تارة يدخل من جهة الجنس» وتارةً من جهة الفصل» وتارة 
من جهة آمر مشترك بینهما. 

آما الخلل من جهة الجنس: فأن یوخذ الفصل بدله. كما يقال فى حد 
العشق: إنه إفراط المحبةء وإنما ينبغى أن يقال: إنه المحبة المفرطةء فالإفراط 
یفصلها عن سائر أنواع المحبة. ۱ 

ومن ذلك أن یوخذ المحل بدل الجنس: كقولك فى الکرسی: إنه خشب 
مجلس عليه و الف إنه بح رش ما سس ان يقال الس اه 
صناعية من حدید مستطيلة عرضها کذا ویقطع بها كذاء فالآلة جنس» والحدید 
محل الصورة - لا جنس . 


)1( کذا في النسختین» والسیاق يقتضي : احدیدا. 


a 


وأبعد منه أن يؤخذ بدل الجنس ما كان موجوداًء والآن ليس بموجودء 
كقولك للرماد: إنه خشب محترق» وللولد: إنه نطفة مستحيلة» فان الحديد 
موجود في السيف في الحال. والنطفة والخشب غير موجودين في الولد 
والرماد. ٠‏ ۱ 

ومن ذلك أن يؤخذ الجزء بدل الجنس» كما يقال في حد العشرة إنها خمسة 
وخمسة. 

ومن ذلك أن توضع القدرة موضع المقدور. كما يقال: حد العفیف هو الذي 
يَقُوىئْ على اجتناب اللذات الشهوانية. وهو فاسدء بل: هو الذي يترك» والا 
فالفاسق يَقُوى على الترك ولا يترك. 

ومن ذلك أن يضع اللوازم التي ليست بذاتية بدل الجنس» كالواحد» 
والموجود؛ إذا أخذته في حد الشمس أو الأرض مثلا. 


gi مه‎ 


ومن ذلك أن يضع النوع مكان الجنس» كقولك: الشر هو ظلم الناس » 
والظلم نوع من الشر. 

وأما من جهة الفصل: فأن يأخذ اللوازم والعَرّضيات في الاحتراز بدل 
الذاتيات» وأن لا يورد جميع الفصول. 

وأما الأمور المشتركة: فمن ذلك أن يحد الشيء بما هو أخفى منه» كقول 
القائل : حد الحادث ما به القدرة. 

1 ومن ذلك حد الشيء بما هو مساو له في الخفاء» كقولك: العلم ما 
يعلم به» أو ما تكون الذات به عالمة. 

ومن ذلك أن يعرف الضِدّ بالضدء فیقول: حذ العلم ما ليس بظن ولا جهل» 
وهكذا حتى يحصر الأضداد. وحد الرَوْج ما ليس بفرد. ثم يمكنك أن 7 تقول في 
حد الفرد: ما ليس بزوج» فيدور الأمرء ولا يحصل له بيان: 


)١(‏ هنا بياض في ب. لعله «ما تتعلق به القدرة». ولم يمكن تحريره من ن إذ فيها بياض 
هنا أيضاً كأنه أثر إلصاق ورقة بيضاء. ومن هنا ربما يستنتج أن هذه النسخة ن هي 


۷ 


ومن ذلك أن يأخذ المضاف إل“ في حد المضاف» وهما متكافئان في 
الإضافة» كقول القائل: حدّ الأب من له ابن» ثم لا يعجز أن يقول: حد الابن 
من له أب» بل ينبغي أن يقول: الأب حيوان و ند من نطفته حيوان آخر هو من 
نوعه؛ فهو أب من حيث هو کذلك. ولا يحيل على الابن؛ فإنهما ذ في الجهل 
والمعرفة يتلازمان. 

ومن ذلك أن يأخذ المعلول في حدّ العلةء مع أنه لا يُحَدُ المعلول إلا بأن 
تؤخذ العلة في حدم كما یقول في حد الشمس: إنه کوکب یطلع نهاراً. فیقال : 
وما حدّ النها ر؟ فيلزمه أن يقول: النهار زمان من طلوع الشمس إلى لی غروبها» إن 
أراد الحدّ الصحيح . ولذلك نظائر لا يمكن إحصاؤها. 

في أن المعنى الذي لا تركيب فيه ألبتة لا يمكن حده إلا بطريق شرح اللفظء 
أو بطریق الرسم. وأما الحد الحقيقي فلا. والمعنى الفرد مثل «الموجود». 

فإن قيل لك: ما حد الموجود؟ فغايتك أن تقول: هو الشى 35 أو ا الات 
2 اسا 0 مادق لاريم 00 ي التفهيم» يي 00 
الجواب 0 المذكور في السؤال. ثم لا يكون إلا اي والا فمن 
يطلب تلخيص ذات الأسد فلا یتخلص"؟ ذلك في عقله إلا بأن يقول: هو سبع 
من صفته كيت وكيت. فأما تكرار الألفاظ المترادفة فلا يغنيه”. ولو قلت: حد 


)١(‏ ب: بإسقاط (إليه). 

(0) ب: افلا يتخلّص». 

(۲) درجت كثير من معاجم اللغة المعاصرة على شرح اللفظ الغريب بتعديد آلفاظ مرادفة 
له ؛ وذلك أن بعضها يعين بعضاً على کشف الخفای فقد یکون في بعض الاألفاظ 
الشارحة قصورء فیکتمل قصوره بذکر اللفظ الاخر. وأيضا طالب المعنی ریما كان له 
ذوق في معرفة بعض الألفاظ الشارحة دون غیرها. وأيضاء قد یکون اللفظ الشارح 
مشتركا فیکون ذکر الآخرء معيّناً أن المراد أحد معنيي المشترك» إلى غير ذلك من 
الفوائد» فقول المصنف: «تكرار الألفاظ المرادفة لا يغنيه» قول فيه نظر. 


0۸ 


الموجود أنه المعلوم» أو المذکور» وقيدته بقيد احترزت به عن المعدوم» كنت 
ذكرت شيئا من توابعه ولوازمی وكان حدك رسميا غير معرب عن الذات؛ فلا 
يكون حقيقياً. فإذاً «الموجود» لا حدّ له فانه مبدأ كل شرح» فكيف يشرح في 
نفسه؟ 

وإنما قلنا: المعنى المفرد ليس له الحد الحقیقی» لأن معنى قول القائل : ما 
خد الشىء؟ قريب من معنى قوله: ماحد هذه الذار؟ وللدان جهات متعددة إليها 
ينتهى الحدء فيكون تحديد الدار بذكر جهاتها المختلفة المتعددة التى الدار 
ار مسورة بها. فإذا قيل ما حد السواد؟ فكأنه يطلب به المعاني والحقائق 
التي بائتلافها تتم حقيقة السواد» فان السواد سواد» ولون» خود وعرّض » 
ومرئي» ومعلوم ومذكورء وواحدء وكثيرء ومشرق؛ وبراق» وکدر» وغير 
ذلك [۲۰/۱] من الأوصاف» بعضها عارض يزول» وبعضها لازم لا يزول» 
ولكن ليست ذاتية» ككونه معلومً» وواحداء وکثیرا» وبعضها ذاتي لا يُتصوّر 
فهم السواد دون فهمهء ككونه لوناً. فطالب الحد كأنه يقول: إلى كم معني 
تنتهي حدود حقيقة السواد لتجمع له تلك المعاني المتعددة . ۱ 

ويتخلص بأن يبتدى بالأعم» ويختم بالأخص» ولا يتعرض للعوارض زيما 
يطلب أن لا يتعرض للوازم» بل للذاتيّات خاصة. فإذا لم يكن المعنى مؤتلفا 
من ذاتيات متعددة» کالموجود» فكيف يتَصّوّر تحدیده» فكان السوال عنه كقول 
القائل: ما حدٌ الكرة؟ ويقدّر العالم كلّه كرة - فكيف يذكر حده على مثال 
حدود الدار؟ إذ ليس له حدودء فإن حله عبارة عن منقطعه» ومنقطعه سطخه 
الظاهرء وهو سطح واحد متشابه» وليس سطوحاً مختلفة» ولا هو منته إلى 
مختلفة حتى يقال: أحد حدوده ينتهي إلى كذا والآخر إلى كذا. 

فهذا المثال المحسوس» وإن كان بعيداً عن المقصود» ریما یه مقصود هذا 
الکلام . 

ولا يفهم من قولي: السواد مركب من معنی اللونية والسوادي واللونيّة 
جنس والسوادية نوع: أن في السواد ذوات متعددة متباينة متفاضلة» فلا تقل إن 
السواد لون وسواد. بل لون ذلك اللون بعینه هو سواد. ومعناه يتركب ویتعدد 


۹ 


للعقل» حتى يعقل اللونية مطلقاء ولا يخطر له السواد"؟ مثلا» ثم يعقل 
السواد فيكون العقل قد عقل أمراً زائداً لا يمكنه جحد تفاصيله في الذهن» 
ولكن لا يمكن أن يعتقد تفاصيله في الوجود. 

ولا تظئْنَ أن منكر الحال يقدر على حدّ شيء ألبتة - والمتكلمون يسمون 
اللونية «حالاً» - لان منکر الحال إذا ذكر الجنس واقتصر عليه بطل عليه الحد. 
وان زاد شيئاً للاحتراز فيقال له: الزيادة عين الأول أو غيره؟ فان كان عينه فهو 
تكرار فاطرحه وان كان غيره فقد اعترف بأمرين. ون قال في حد الجوهر: إنه 
موجود» بطل بالعرّض . فان زاد: أنه متحيزء فيقال له: قولك: متحيزء مفهومه 
غير مفهوم الموجود أو عينه؟ فإن كان عينه فكأنك قلت: موجود موجود. 
والمترادفة كالمتكررة» فهو إذاً يبطل بالعرض. وان كان غيره حتى اندفع التقض 
بقولك: متحيزء ولم يندفع بقولك: موجودء فهو غيرٌ بالمعنى لا باللفظء 
فوجب الاعتراف بتغاير المعنى في العقل . 

والمقصود بیان أن المفرد لا يمكن أن يكون له حد حقيقى» وإنما يحد بحد 
لفل + تولك ی سد االموجود + "إنه ال داو زی قرا فی عبد 
الور إنه المنقسم إلى الخالق اللو والقادر وادور ا الواحد 
والكثيرء أو القديم والحادث» أو الباقي والفاني» أو ما شئت من لوازم 
الموجود وتوابعهء وكل ذلك ليس ینبیء عن ذات الموجودء بل عن تابع لازم 
۲۱۱ لا یفارقه ألبتة. 


واعلم أن المرکب إذا حددته بذکر آحاد الذاتیات توجه السؤال عن حد 
الاحاد. فإذا قيل لك: ما حد الشجر؟ فقلت: نبات قائم على ساق. فیقال 
لك : ما حدذ النبات؟ فتقول جسم نام» فیقال: ما حد الجسم؟ فتقول: 
جوهر موتلف. آو: الجوهرٌ الطویل العریض العمیق. فیقال وما حد الجوهر؟ 
ومکذا. فان کل مولّف فيه مفردات» له حقيقة» وحقیقته أيضاً تأتلف من 
مفردات . 


() ن: «الزرقة». 


( ن: «الزرقة». 
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ولا تظنّ أن هذا يتمادى إلى غير نهاية» بل ينتهي إلى مفردات يعرفها العقل 
والحسٌ معرفة أولية لا تحتاج إلى طلب بصيغة الحد. كما أن العلوم التصديقية 
تطلب بالبرهان عليها. وكل برهان ينتظم من مقدمتين. ولا بد لكل مقدمة أيضا 
من برهان يأتلف من مقدمتين وهکذا. فيتمادى إلى أن ینتهی إلى أوليات. فكما 
أن في العلوم أوليات» فكذلك في المعارف. فطالب حدود الأوليات إنما يطلب 
شرح اللفظ لا الحقيقةء فان الحقيقة تكون ثابتة في عقله بالفطرة الأولى» 
كثبوت حقيقة الوجود في العقل. فان طلب الحقيقة فهو معاند» کمن يطلب 
البرهان على أن الاثنين أكثر من الواحد. 


فهذا بيان ما ردنا ذكره من القوانین . 


الفن الثانى من دعامة الحد 
فى الامتحانات للقوانين بحدود مفصلة 

وقد أكثرنا أمثلتها في كتاب «معيار العلم» و«محك النظر». 

ونحن الآن مقتصرون على حدّ «الحد» وحدّ «العلم» وحد «الواجب»» لأن 
هذا النمط من الكلام دخيل في علم الأصول» فلا يليق فيه الاستقصاء. 

الامتحان الأول: اختلف الناس في حد (الحد)ء ذ فمن قائل یقول : : حد الشيء 
هو حقيقتةٌ وذاّه. ومن قائلٍ يقول: حد الشيء هو اللفظ المفسّر لمعناه على 
وجه يَمْنَمُ ويَجْمَحء ومن قائل ثالث : يقو 3 هذه المسألة خلافية » فینصر آسور 
الحدين على الآخر. 

فانظر كيف تخبط عقل هذا الثالث» فلم يعلم أن الاختلاف إنما يتصور بعد 
التوارد على شيء واحدء وهذان قد تباعدا وتنافراء وماتواردًا على شىء واحد. 
وإنما منشأ هذا الغلط الذهول عن معرفة الاسم المشترك على ما سنذکره» فاد 
من سد العين بأنه العضرٌ المدرك للألوان بالرؤية لم يخالف من حَدّه بأنه 
الجوهر المعدني الذي هو أشرف النقود. بل حَدَ هذا أمراً مبايناً لحقيقة الأمر 
الآخر» وإنما اشتركا في اسم «العين»»؛ فافهم هذاء فإنه قانون كثير النفع . 
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فإن قلت: اه 
المغرب وهو یطلبه . ومن قزر المعاني أولاً في عقلهء ثم ا الالفاظ 
فقد اهتدی . 

فلنقرّر المعاني . فنقول : «الشيء» له في الوجود آربع مراتب: 

الأولى : حقيقتة في نفسه . 

الثانية: ثبوت مثال [۱/ ۲۲] حقيقته في الذهن وهو الذي يعبر عنه 
«العلم؟ . 

الثالثة : تألیف صوت بحروف"؟ تدل عليه» وهو «العبارة» الدالة على المثال 
الذي ف في النفس . 

ریت تأليف رقوم در بحاسّة البصر دالة على اللفظ» وهو «الكتابة». 
فالكتابة تتبع لفط إذ "تدل علیه؛ واللفظ يتبع | لعلم إذ يدل علیه ؛ والعلم یتبع 
المعلوم» ی 

وهذه المراتب الاربع متطابقة متوازية» إلا أن الأولين موجودان حقیقیان لا 
يختلفان بالأعصار والأمم» والاخرین وهما اللفظگ والکتابة - یختلفان 
بالأعصار والأممء لأنهما موضوعان بالاختيار. ولكن الأوضاع وإن اختلفت 
صورها فهي متفقة في آنها فص بها مطابقة الحقيقة . نوم أن الحد مأخوذ 
من المنع» وإنما ا لهذه المعاني لمشاركته في معنى المنع . فانظر المنع أين 
تَجِدَهُ فى هذه الأربعة؟ 

فإذا ابتدأت بالحقيقة لم تشكٌ في أنها حاصرة للشيء مخصوصة به؛ 
إذ حقيقة كل شيء خاصْیهُ التي له وليست لغيره. فاذاً الحقيقة جامعة 
مانعة . 


وان نظرت إلى مثال الحقيقة في الذهن؛ وهو العلم» وجدته أيضاً كذلك» 
لأنه مطابقٌ للحقيقة المانعة» والمطابَقَةٌ توجب المشاركة في المنع. 


۲ 


وان نظرت إلى العبارة عن العلم وجدتها أيضاً حاصرة» فإنها مطابقة للعلم 
المطابق للحقيقة» والمطابق للمطابق مطابق. 

وإن نظرت إلى الكتابة وجدتها مطابقة للفظ المطابق للعلم المطابق للحقيقة؛ 
فهى أيضاً مطابقة . 

فقد وَجَدْتَ المنع في الکل» إلا أن العادة لم تجْر بإطلاق «الحد» 0 
الكتابة التي هي الرابعة» ولا على العلم الذي هو الثاني» بل هو مشتر 
اة رين اللفظع ول لفقل و ده 
مختلفان» كلفظ «العین». 

فإذاً عند الاطلاق على نفس الشیء یکون حدّ الحد أنه «حقيقة الشیء وذاته» 
وعند الاطلاق الثاني یکون حد الحد أنه «اللفظ الجامع المانع» إلا أن الذین 
أطلقوه على اللفظ أيضاً اصطلاحهم مختلف؛ كما ذکرناه في الحد اللفظي 
والرسمي والحقيقي . فحذ الحد عند من يقنع بتبدیل"؟ اللفظ كقولك «الموجود 
هو الشيء» والعلم هو المعرفة» والحركة هى النقلة: - هو «تبدیل اللفظ بما 

وأما من حدّ الحد عند من يقنع بالرسميات» فإنه «اللفظ الشارح اللشيء 
بتعديد صفاته الذاتية» أو ا على وجه پمیزه عن غيره تم یطرد 
وینعکس!. 

وأما حده عند من لا یطلق اسم الحد الا على الحقيقي؛ فهو أنه «القول الدال 
على تمام ماهية الشيء» ولا يحتاج في هذا إلى ذکر الطرد والعکس؛ لأن ذلك 
تبع للماهية بالضروری ولا یحتاج إلى التعزض للوازم والعوارض"؟ فانها لا 
تدل على الماهية» بل لا يدل على الماهية إلا الذاتیات. 

فقد عرفت أن اسم الحد مشترك في الاصطلاحات بين الحقيقة» وشرح 
۳۲1 اللفظ. والجمع بالعوارض» والدلالة على الماهية. فهذه أربعة أمور 
مختلفة» كما دل لفظ «العین» على أمور مختلفة . 


)١(‏ ب: «بتکریر». 
(؟) ن: «للازم والعرضي». 
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فتعلّمْ صناعة الحدء فإذا ذُكرٌ لك اسح وطلب منك حه فانظرء فإن كان 
مشترکا فاطلب عدة المعانی التى فيها الاشتراك فان كانت ثلاثة» فاطلب لها 
ثلاثة حدود؛ فان الحقائق إذا اختلفت فلا بد من اختلاف الحدود. 

فإذا قيل لك: ما الإنسان؟ فلا تطمع في حدٌ واحدء فان «الإنسان» مشترك 
بين أمورء إذ يطلق على إنسان العين» وله حد. وعلى الانسان المعروف» وله 
حدٌ آخرء وعلى الانسان المصنوع على الحائط المنقوش» وله حد آخرء وعلى 
الإنسان الميت» وله حد اخرء فإن اليد المقطوعة والذكر المقطوع يسمى ذكراء 
وتسمى يداء ولكن بغير الوجه الذي كانت تسمى به حين كانت غير مقطوعة» 
فإنها كانت تسمى به من حيث نها آلة البطش والة الوقاع» وبعد القطع تسمى به 
من حيث إن شكلها شکل آلة البطش» والة الوقاع حتى لو بطل بالتقطيعات 
الكتيرة تكله كلت :هذا ,الامج ی ولو صَتَعَ شكلها من خشب أو حجر 
أعطي الاسم . 

وكذلك. إذا قيل: ما حذ العقل؟ فلا تطمع في أن تحده بح واحدء فإنه 
هوس؛ لأن ۲ سم «العقل» مشترك يطلق على عدة معان: إذ يطلق على العلو“ 
الضرورية؛ ويطلق على «الغريزة» التي يهأ بها الانسان لدرك العلوم النظرية؛ 
ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة» حتى إن من لم تحنکه التجارب بهذا 
الاعتبار لا يسمى عاقلا؛ ويطلق على من له وَقارٌ وهيبة وسكينة في جلوسه 
وكلامه» وهو عبارة عن الهِدُوَ؛ فيقال: فلان عاقل» أي فيه هدوّ. وقد يطلق 
على من جمع العمل إلى العلمء حتى إن المفسد وإن كان في غاية من 
الكياسة » يمنع عن تسمیته عاقلا فلا يقال للحجاج عاقل» بل داه ولا يقال 
للكافر عاقل» وان كان محيطاً بجملة العلوم الطبية والهندسية» بل إما فاضل» 
وإما داه وإما كَيّس. 

فإذا اختلفت الاصطلاحات فيجب بالضرورة أن تختلف الحدود» فيقال فى 
حدّ العقل باعتبار أحد مسمياته: إنه بعض العلوم الضرورية» كجواز الجائزات» 
واستحالة المستحيلات» كما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله. 


)١(‏ ب: «علی ب بعض العلوم. 
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وبالاعتبار الثاني: إنه غريزة يتهيأ بها النظر في المعقولات. وهكذا بقية 
الاعتبارات . 

فإن قلت: فنرى الناس يختلفون في الحدود. وهذا الكلام يكاد يحيل 
الاختلاف في الحدٌّ. أترى أن المتنازعين فيه ليسوا عقلاء؟ فاعلم أن الاختلاف 
في الحد يتصور في موضعين: 

أحدهما: أن يكون اللفظ فى كتاب الله تعالى» أو سنة رسول الله يل أو 
قول إمام من الأئمة يُقْصَّدُ الاطلاع على مراده به» ويكون ذلك اللفظ مشترکا 
فيقع النزاع في مراده به. فيكون قد وج التوارّدُ على مراد القائل» والتبايْنُ بعد 
التوارد» فالخلاف تباین بعد التوارد؛ وإلا فلا نزاع بين من يقول: [۲4/۱] 
السماء قدیمة وبين من يقول: الانسان مجبور على الحرکات» إذ لا توارد. 
فلو كان لفظ الحدّ في كتاب الله تعالى» أو في كتاب إمامء لجاز أن يسارع في 
مراد ويكون إيضاح ذلك من صناعة التفسیر لا من صناعة النظر العقلي . 

الثاني: أن يقع الاختلاف في مسألة أخرى على وجه محققء ويكون 
المطلوب حده آمرا ثانيا لا يتحد حده على المذهبين» فیختلف» كما يقول 
المعتزلي: حد «العلم» اعتقاد الشيء على ما هو به. ونحن نخالف في ذكر 
«الشيء» فان المعدوم عندنا ليس بشيء» وهو معلوم. فالخلاف في مسألة أخرى 
يتعدى إلى الحد. 

وكذلك يقول القائل: حد العقل: بعض العلوم الضرورية على وجه كذا 
وكذاء ويخالف من يقول في حده: إنه غريزة يتميز بها الإنسان عن الذئاب 
وسائر الحيوانات - من حيث إن القائل الأول ينكر تميز العين بغريزة عن 
العقب» وتميز الإنسان بغريزة عن الذتاب بها يتهيأ للنظر في العقليات» لكن الله 
تعالی آجری العادة بخلق العلم في القلب دون العقب؛ وفي الانسان دون 
الذئاب: وخلق البصر في العين دون العقبء لا لتمیزه بغريزة استعد بسببها 
لقبوله. فیکون منشاً الاختلاف في الحد الاختلاف في إثبات هذه الغريزت أو 


قهذه آمور وان آوردناها في معرض الامتحان؛ فقد آدرجنا فیها ما یجری 
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على التحقيق مجرى القوانين. 

امتحان ثان: اختلف في حد «العلم» فقيل: إنه المعرفة» وهو حد لفظي» 
وهو أضعف آنواع الحدودء فإنه تكرير لفظ بذكر ما يرادفه» كما يقال: حد 
«الأسد»: اللیث وحد «العقار»: الخمرء وحد «الموجود»: الشیء» وحد 
«الحركة»: ال ولا يخرج عن كونه لفظياً بآن يقال: معرفة المعلوم على ما 
هو بهء لأنه في حكم تطويل وتكرير» إذ المعرفة لا تطلق إلا على ما هو 
كذلك. فهو كقول القائل: حد «الموجود» الشيء الذي له ثبوت ووجود فان 
هذا تطويل لا يخرجه عن كونه لفظياً. ولست أمنع من تسمية هذا حدّاً. فان 
لفظ. «الحذ باح في. اللغة لمن استعاره لما يريده مما فيه نوع من المنع ٠‏ . هذا 
إذا كان الحد عنده عبارة عن لفظ مانع. وان كان عنده عبارة عن قول شارح 
لماهيّة الشيء مصوّر کنه حقیقته في ذهن السائل فقد ظلم بإطلاق هذا الاسم 
على قوله : العلم هو المعرفة. 

وقیل أيضاً: «إنه الذي يُعْلّمُ به و«إنه الذي تکون الذات به عالمة» وهذا آبعد 
: من الأولء فانه مساو له في الخلوٌ عن الشرح والدلالة على الماهية. ولكن قد 
يتوهم في الأول شرح اللفظ بأن يكون أحد اللفظين عند السائل أشهر من 


الآخرء فِيشْرَحٌ الأخفى بالأشهر. آما «العالم» و(يعلم» فهما مشتقان من نفس 
العلم + و من أشكل عليه المَصّدَرٌ كيف يتضح له بالمشتق منه والمشتق أخفى 
[3 من المشتق منه؟! وهو كقول القائل في حد الفضة: إنها التي تصاغ 
منها الأواني الفضية . 

وقد قيل في حد «العلم»: إنه الوصف الذي يتأنّى للمتصف به إتقان الفعل 
وإحكامه. وهذا ذكر لازم من لوازم العلم» » فيكون زا وهو أبعد مما قبله» 
من حيث إنه أخص من العلم فإنه لا يتناول إلا بعض العلوم» ويخرج منه 
العلم بالله وصفاتهء إذ ليس يتأتى به إتقان فعل وإحكامه. ولكنه أقرب مما قبله 
بوجه» فإنه ذكرٌ لازم قريب من الذات ليفيد شرحا وبياناء بخلاف قوله: «ما 
يعلم به»» وما «تكون الذات به عالمة». 

فإن قلت: فما حد العلم عندك؟ 
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فاعلم أنه اسم مشترك قد يطلق على الابصار والإحساسء وله حدٌّ بحسب 
ويطلق على التخیّل» وله حد بحسبه» ويطلق على الظتّي وله حد آخرء ويطلق 
على «علم الله تعالی» على وجه آخر أعلى وآشرف. ولست أعني به شرفاً بمجرد 
العموم فقطء بل بالذات والحقيقة» لأنه معنى واحد محيط بجميع التفاصیل؛ 
ولا تفاصيل ولا تعدد في ذاته. وقد يطلق على إدراك العقلء وهو المقصود 
بالبیان» وربما يعسر و على الوجه الحقيقي بعبارة محوّرة جامعة للجنس 
والفصل الذاتي. فإنًا بِيَنَا أن ذلك عسير في أكثر الأشياءء بل آکثر المُدْرَكات 
الحسّية يتعسر تحديدها. فلو أردنا أن قنور رائحة المسك؛ أو طعم العسل» 
لم نقدر عليه. وإذا عجزنا عن حذ المدرکات» فنحن عن تحديد الإدراكات 
آعجز . 

ولکتا تقدر على شرح معنی العلم بتقسیم ومثال: 

آما التقسيم فهو أن نمیزه عما یلت 7 ولا مح جه تميزه عر الاراد 
والقدرة» وسائر صفات اللفس . وإنما یلتبس بالاعتقادات» و 5 
تميزه عن الشك والظن» لأن الجزم منتف عنهماء والعلم عبارة عن أمرٍ جَرّم لا 
تردّد فيه ولا تجويز. ولا يخفى أيضاً وجه تميزه عن الجهل؛ فإنه متعلق 
بالمجهول على خلاف ما هو يهء والعلم مطابق للمعلوم» وربما يبقى ملتبسا 
باعتقاد المقلّد الشيء على ما هو به عن له لا عن بصيرة» وعن جزم» لا 
عن تردد. 

ولأجله خفي على المعتزلة حتى قالوا في حد العلم: إنه اعتقاد الشيء على 
ما هو به. وهو خطاً من وجهين: أحدهما: تخصيص «الشيء»ء مع أن العلم 
يتعلق بالمعدوم الذي ليس شيئاً عندناء والثاني: أن هذا الاعتقاد حاصلٌ 
للمقلد» وليس بعالم قطعاًء فإنه كما يتصور أن يعتقد الشيء جزماً على خلاف 
ما هو به لا عن بصيرة» كاعتقاد اليهودي والمشركء فإنه تصميم جازم لا تردد 
فیه» يتصور أن يعتقد الشيء بمجرّد التلقين والتلقّف على ما هو به» مع الجَرْم 
الذي لا يخطر بياله جواز غيره. 

فوجه تميز العلم عن الاعتقاد هو أن الاعتقاد معتاه: السبق إلى أَحَد مُمْتَفَّدي 
الشالكٌ مع الوقوف عليه من غير إخطار نقيضه بالبال» ومن غير 1/11؟] تمكين 


بالاعتقادات ‏ ولا بحم أت وجه 


1۷ 


نقيضه من الحلول في النفس. فان الشالكٌ يقول: العالَمُ حادثٌ أم ليس بحادث؟ 
والمغتقذ يقول: حادث ويستمر علیه. ولا يتسع صدره لتجويز القدم. 
والجاهل یقول : قديمٌء ویستمر عليه. والاعتقاد - وان واققّ المعتقد - فهو 
جنس الجهل " في نفسه ون خالفه بالإضافة» فان معتقد کون زید في الدار لو 
۳ استمراره عليه حتى خرج زيد من الدار بقي اعتقاده كما كان لم يتغير في 
نفسه؛ وإنما تغيرت إضافته؛ فانه ا المعتقّد في حالة» وخالفه في حالة. 
وأما العلم فيستحيل تقدير بقائه مع تغير المعلوم؛ فإنه كشف وانشراح» 
والاعتقاد عقدة على القلب» والعلم عبارةٌ عن انحلال العقدء فهما مختلفان. 
ولذلك لو أصغى المعتقدُ إلى المشکك لوجد لنقيض معتتده مجالاً في نفسهء 
والعالم لا يجد ذلك أصلاً وان أصغى إلى الشّبه المشککت ولكن إذا سمع 
شبهة». فإما أن يعرف حلها - وان لم تساعده العبارة في الحال - وإما أن 
تساعده العبارة أيضاً على حلها. وعلى كل حال فلا يسك فى بطلان الشبهة 
بخلاف المقلد . ۱ 
وبعد هذا التقسیم والتمییز یکاد يكون العلم مرتسماً في النفس بمعناه وحقيقته 
من غير تکلف تحديد. 
وآما المثال: فهو أن إدراك البصيرة الباطئة تفه تفهمة بالمقايسة بالیصر الظاهر » 
ولا معنى للبصر الظاهر إلا انطباحٌ صورّة ابص في القوة الباصرة من إنسان 
. العین» كما يتوهم انطباع الصور في المراة مثلاً» فكما أن البصر يأخذ صور 
المبصرات» أي ينطبع فيها مثالها المطابق لهاء لا عينّهاء فإن عين النار لا تنطبع 
9 العين» بل مثالٌ يطابق صورتها. وكذلك يُرى مثال النار في المراق» لا عينْ 
ر. فكذلك العقل على مثال مراة تنطبع فيها صور المعقولات على ما هي 
3 وأعني بصور المعقولات”©: حقائقها وماهياتها. فالعلم عبارة عن أخذ 
" العقل صور المعقولات وهياتها في نفسهء وانطباعها فیه» كما ين - من 
حيث الوهم - انطباغ الصور في المراة. ففي ففى المرأة ثلاثة اسور: 
الحدید وصقالتف والصورة المنطبعة فیها. فکذلك جوهر الادمي کحديدة 
(۱) ب: «فهو جنس من الجهل الخ . 
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المراة وعقله هيئةٌ «وغريزة» في جوهره ونفسه بها يتهيأ للانطباع 
بالمعقولات» كما أن المراة - بصقالتها واستدارتها تتهياً لمحاكاة الصور . 

فحصول الصور في مراة العقل التي هي مثال الأشياء» هو العلم والغريزة 
التي بها يتهيأ تقبول هذه الصور هي العقل» والنفس التي هي حقيقة الادمي 
المخصوصة بهذه الغريزة المهيأة لقبول حقائق المعقولات» کالمراة. 

فالتقسيم الأول يقطع العلم عن مظان الاشتباه» وهذا المثال يفهمك حقيقة 
العلم. فحقائق المعقولات إذا انطبع بها النفس العاقلة تسمّى علماً. وكما أن 
السماء والأرض والأشجار والأنهار يتصور أن [۲۷/۱] ترى فى المرآة حتى 
كأنها موجودة في المراة؛. وكأن المراة حاوية تسوا فكذلك الحضرة الألهنة 
بجملتها يتصور أن تنطبع بها نفس الادمی. والحضرة الإلهية عبارة عن جملة 
الموجودات. فكلها من الحضرة الإلهية إذ ليس في الوجود إلا الله تعالى 
وأفعاله"". فإذا انطبعت. بها صارت كأنها كل العالم» لإحاطتها به. تصوراً 
وانطباعاً. وعند ذلك ربما ظن من لا يدري: الحلول» فيكون کمن ظن أن 
الصورة حالة في المراة. وهو غلط. لأنها ليست فى المرآة» ولكن «كأنها فى 
المراة؟ . ۱ ۱ ۱ 

فهذا ما نرى الاقتصار عليه في شرح حقيقة العلم في هذه المقدمة التي هي 
علارَةٌ على هذا العلم . 

امتحان ثالث : اختلفوا في حد «الواجب». 


فقيل: الواجب ما تعلق به الإيجاب. وهو فاسدء كقولهم: العلم ما يعلم 
العقاب وقيل: ما لا يجوز العزم على تركه. وقيل: ما يصير المكلف بتركه 
عاصیا؛ وقيل: ما يلام تاركه شرعاً. 

وأكثر هذه الحدود تعرْضٌ للوازم والتوابع. 

وسبيلك إن أردت الوقوف على حقيقته أن تتوصل إليه بالتقسیم كما 
0( يلاحظ أن المرايا كانت في زمنهم تصنع من الحديد لا من الزجاج. 
() الصحیح أن يقال : تومفعولانه». 
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أرشدناك إليه في حد العلم. 

فاعلم أن الالفاظ في هذا الفن خمسة: الواجب والمحظورء والمندوب» 
والمکروه. والمباح. فدع الألفاظ جانباً» ورد النظر إلى المعنى أولاًء فأنت 
تعلم أن الواجب اسم مشترك إذ يطلقه المتكلم في مقابلة الممتنع» ويقول: 
وجود الله تعالى واجبء وقال الله تعالى : #وجبت جنوبها» [الحج :۳۲] 
ويقال: وجبت الشمس» وله بكل معنى حدّ” “. والمطلوب الآن مراد الفقهاء. 
وهذه الألفاظ لا شك آنها لا تطلق على جوهرء بل على عرض . ولا على كل 
عرض» بل من جملتها على الأفعال فقطء ومن الأفعال على أفعال المكلفين» 
لا على أفعال البهائم. فإذاً َظك إلى أقسام الفعل لا من حيتٌ كوثه مقدوراً 
وحادثاء ومعلوماء ومكتسباء ومخترعاء وله بحسب كل نسبة انقسامات» إذ 
عوارض الأفعال ولوازمها كثيرة» فلا نظر فيهاء ولكن إطلاق هذا الاسم عليها 


EE 2 Eo 7‏ دوم 
من حيث نسبتها إلى خطاب الشرع فقط. 


سم الأفعال بالإضافة إلى خطاب الشرع. فنعلم أن الأفعال تنقسم إلى ما لا 
يتعلق به خطاب الشرعء كفعل المجنون أو إلى ما يتعلق به. والذي يتعلق به 
ينقسم إلى ما يتعلق به على وجه التخيير والتسوية بين الإقدام عليه وبين 
الاحجام عنه» ويسمى مُباحاً» وإلى ما ترجّح فعله على ترکه؛ وإلى ما ترجح 
تركه على فعله. والذي ترجح فعله على تركه ينقسم إلى ما أشعر بأنه لا عقاب 
على تركهء ويسمى مندوباًء وإلى ما أشعر بأنه يعاقب على تركه ويسمى واجباً. 
ثم ريما خص فريقٌ 178/11 اسم «الواجب» يما أشعر بالعقوبة عليه ظناً؛ وما 
آشعر به قطعاً خصوه باسم الفرض . ولا مشاحة في الألفاظ بعد معرفة المعاني. 

وأما المرجح نركهء فينقسم إلى ما أشعر بأنه لا عقاب على فعله» ويسمى 
مكروهاً. وقد يكون منه ما أشعر بعقاب على فعله في الدنياء كقوله يله: ۱ 
نام بعد العصرء فاختلس عقلّ فلا يلومَنَ شد وإلى ما أشعر بعقاب في 
الآخرة على فعله؛ وهو المسمى محظوراً وحراماً ومعصية . 


(1) ب: «وله بكل معنى عبارة». 
(؟) حديث «من نام بعد العصر فاختّلسَ عقله. . .» رواه أبو يعلى (الفتح الکبیر). 


۷۰ 


فان قلت: فما معنى قولك «أشعَرً)؟ 

فمعناه آنه عرف بدلالة من خطاب صريح » أو قرينة » أو معنى مستنبط» 
فعل» أو إشارة. فالإشعار يعم جميع المدارك. 

فان قلت : فما معنى قولك: عليه عقاب؟ 

قلنا: معناه أنه آخبر أنه سبب العقاب فى الآخرة. 

فإن قلت : فما المراد بكونه سبباً؟ 

فالمراد به ما يفهم من قولنا: الأكل سبب الشبَعء وجرٌ الرقبة سبب الموت» 
والضرب سبب الألم» والدواء سیب الشفاء. 

فإن قلت: فلو كان سبباً لا يتصور أن لا يعاقب» وكم من تارك واجب يعفى 


ميب الشتفاء» أن ذلك واجب في كل e:‏ » أو في معيّنٍ مشار إليه» بل يجوز 
أن يَعْرض ) في المحل , أمرٌ يدقع السبب» ولا يدل ذلك على بطلان السببية» فرب 
جوا لا پم ورب ضرب لا يدرك المضروبٌ مك لكونه مشغول النفس بشيء 
آخر» كمن يجرح في حال القتال وهو لا يحس في الحال به. وكما أن العلة قد 
تستحکم فتدفع أثر الدواء» فكذلك قد يكون في سريرة الشخص وباطنه أخلاق 
رضيةٌ» وخصالٌ محمودة عند الله تعالى مرضيّة» توجبٌ العفو عن جريمته» ولا 
يوجب ذلك خروج الجريمة عن كونها سبباً للعقاب." 

فإن قال قائل: هل يتصور أن يكون للشيء الواحد حذان؟ 

قلنا: أما الحد اللفظي فيجوز أن يكون ألفاًء إذ ذلك بكثرة الأسامي 
الموضوعة للشيء الواحد. وأما الرسميّ فيجوز أيضاً أن يكثرء لأن عوارض 
الشىء الواحد ولوازمه قد تکثر . وأما الحد الحقیقی فلا يتصور أن يكون إلا 
واحداء لأن الذاتيات محصورةء فإن لم يذكرها لم يكن حداً حقيقياًء وإن ذكر 
مع الذاتيات زيادة فالزيادة حشوء فإذاً هذا الحدّ لا يتعدّدء وان جاز أن تختلف 
العبارات المترادفة» كما يقال في حد الحادث: إنه الموجود بعد العدم أو: 
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الكائن بعد أن لم يكن» أو: الموجود المسبوق بعدم أو: الموجود عن عدم. 
فهذه العبارات لا تؤدي إلا معنى واحداء فإنها في حكم المترادفة. 
ولنقتصر في الامتحانات على هذا القدرء فالتنبيه حاصل به إن شاء الله 
[1/؟؟]. 
الدعامة الثانية من مدارك العقول 
في البرهان الذي به التوصل إلى العلوم التصديقية 
المطلوبة بالبحث والنظر 


وهذه الدعامة تشتمل على ثلاثة فنون: سوابق» ولَوَاحق» ومقاصد. 


ويشتمل على تمهيد كلي» وثلاثة فصول: 
التمهيد 

اعلم أن «البرهان» عبارة عن «أقاويل مخصوصة» مت تأليفاً مخصوصاء 
بشرط مخصوص» يلزم منه رأئٌّ» هو مطلوب الناظر بالنظر. 

وهذه الأقاويل إذا وضعت في البرهان لاقتباس المطلوب منها سميت 
«مقدمات» ‏ 

والخلل في البرهان تارةً يدخل من جهة نفس المقدمات» إذ قد تكون خالية 
عن شروطها؛ وأخرى من كيفية الترتيب والتظم» وان كانت المقدمات صحيحة 
يقينية؛ ومرة منهما جميعاً. 

وال :من المحموسات” البيث المد فان أمنمركن»«تارة يخقل مشب 
في هيئة التأليف بأن تكون الحيطان معوجّة» والسقف منخفضاً إلى موضع قريب 
من الأرض» فيكون فاسداً من حيث الصورة» وان كانت الأحجار والجذوع 
وسائر الآلات صحيحة. وتارة يكون البيت صحيح الصورة في تربیعها ووضع 
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حيطانها وسقفهاء ولكن يكون الخلل من رخاوة في الجذوع, وتشعّب في 
اللبنات . 


وهذا حكم البرهان» والحد» وکل أمر هو مرگب. 

فإن الخلل إما أن يكون في هيئة تركيبه» وإما أن يكون في الأصل الذي يرد 
عليه الترکیب: كالثوب في القميص» والخشب في الكرسي» واللبن في الحافط» 
والجذوع في السقف. وكما أن من يريد بتاء بيت بعيد عن الخلل يفتقر إلى أن 
يعد الآلات المفردة أولاًء كالجذوع» واللّین والطين» ثم إن آراد اللبن افتقر إلى 
إعداد مفرداته وهو التبن» والتراب» والمای والقالب الذي فيه يضرب . فيبتدىء 
أولاً بالأجزاء المفردة فيركبهاء ثم يركب المرگب» وهكذا إلى آخر العمل. 

وكذلك طالب البرهان» ينبغي أن ينظر في نظمه وصورته» وفي المقدمات 
التي فيها النظم والترتيب. 

وأقل ما ينتظم منه برهان: مقدّمتان» أعني علمَین» يتطرق إليهما التصديق 


والتكذيب. 
وأقل ما تحصل منه مقدمة معرفتان توضع إحداهما مُحْبَراً عنهاء والأخرى 
خبرا ووصفا. 


فقد انقسم البرهان إلى مقدمتين» وانقسم كل مقدمة إلى معرفتين تنسب 
ا e‏ يدل عليه لا محالة بلفظ . 

فيجب ضرورة أن ننظر في المعاني المفردة وأقسامهاء ثم في الألفاظ 
1 ۲۲۰ المفردة ووجوه دلالتها. ثم إذا فهمنا اللفظ مفرداً والمعنى مفرداً نا 
معنیین ؛ وجعلناهما مقدمة . 0 في حكم المقدمة وشروطهاء ثم نجمع 
مقدمتين » ونصوغ منهما برهاناء وننظر في كيفية الصياغة الصحيحة . 

وكل من آراد أن یعرف البرهان بغير هذا الطریق فقد طمع في المحال؛ وکان 
کمن طمع في أن یکون كاتباً یکتب الخطوط المنظومة وهو لا یحسن كتابة 
الکلمات» أو یکتب الکلمات وهو لا یحسن کب الحروف المفردة. وهکذا 
القول في كل مرکب؛ فإن أجزاء المرکب دم على المرکب بالضرورة» حتی لا 
يوصف القادر الأكبر بالقدرة على خلق العلم بالمرکب دون الآحادء إذ لا 


يوصف بالقدرة على تعليم الخطوط المنظومة دون تعليم الكلمات. 
فلهذه الضرورة اشتملت دعامة البرهان على فن في السوابق» وفن في 
المقاصد» وفن في اللواحق. 


الفصل الأول 
دلالة الألفاظ على المعانی 

ويتضح المقصود منه بتقسيمات: 

التقسيم الأول: إن دلالة اللفظ على المعنى تنحصر في ثلاثة أوجه: وهي 
المطابقة » والتضمن» والالترام» فان لفظ «البیت» يدل على معنى البيت بطريق 
المطابقة» ويدل على السقف وحده بطريق التضتن» لأن البيت يتضمن السقف» 
لأن البيت عبارة عن السقف والحيطان. وكما يدل لفظ «الفرس» على الجسمء 
إذ لا فرس إلا وهو جسم. 

وأما طريق الالتزام فهو كدلالة لفظ «السقف» على الحائط» فإنه غير موضوع 
للحائط وَضْعَّ لفظ «الحائط» حتى يكون مطابقاء ولا هو متضمّن؛ إذ ليس 
الحائط جزءاً من السقف» كما كان السقف جزءاً من نفس البيت» وكما كان 
الحائط جزءاً من نفس البيت» لكنه كالرفيق الملازم الخارج عن ذات السقف 
الذي لا ينفك السقف عته. 

وإياك أن تستعمل في نظر العقل من الألفاظ ما يدل بطريق الالتزام» لكن 
اقتصز على ما يدل بطريق المطابقة والتضمن» لأن الدلالة بطريق الالتزام لا 
تنحصر في حدء إذ السقف يلزم الحائطء والحائط الأسل» والأس الأرض» 


التقسيم الثاني : أن الألفاظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وشموله تنقسم 


(1) في ب. ن هنا عنوان نصّه «الفن الأول في السوابق وفيه ثلاثة فصول» فحذفناه لأنه 
تكرار للعنوان المتقدم آنفاً. 


Vé 


إلى لفظ يدل على عين واحدة ونسمیه معیناً: کقو لك : زید» وهذه الشجرة» 
وهذا الفرس» وهذا السواد؛ وإلى ما يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى 
واحد» ونسمية مطلقاً. 

والأول حده: اللفظ [۳۱/۱] الذي لا يمكن أن يكون مفهومُه إلا ذلك 
الواحد بعينه . فلو قصدت اشتراك غيره فيه منع نفس مفهوم اللفظ منه. 

وأما المطلق: فهو الذي لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الاشتراك في معتاه: 
کقولك : السواد» والحرکت والفرس» والإنسان. وبالجملة: الاسم المفرد في 
لغة العرب إذا أدخل عليه الآلف واللام صار للعموم"*. 

فإن قلت: وكيف يستقيم هذاء وقولك: الإله» والشمسء والأرض» لا يدل 
إلا على شيء واحد مفرد مع دخول الألف واللام؟ 

فاعلم أن هذا غلطء فان امتناع الشركة ههنا ليس لنفس مفهوم اللفظ؛ بل 
الذي وضع اللغة لو جوّز في الإله عدداً لكان يرى هذا اللفظ عاماً في الآلهة 
كلهاء فان امتناع الشمول لم يكن لوضع اللفظء بل لاستحالة وجود له ثان» 
فلم يكن أمتناع الشركة لمفهوم اللفظ . والمانع في الشمس أن الشمس في 
الوجود واحدة فلو فرضنا عوالم في كل واحد شمس وأرض» كان 0 
الشمس » والارض: شاملاً للكل. فتأمل هذا فإنه مره قدم في جملة من ع الامو 
النظرية . فان من لا يفرّق بين قوله: السوادء ویر ن قوله: هذا ل وبين 
قوله : الشمس» وبين قوله: هذه ا في فی النظریات من حيث 

التقسیم الثالث : أن الالفاظ المتعددة بالاضافة إلى المسمیات المتعددة على 
أربعة منازل . ولنخترع لها آربعة آلفاظ : وهي المترادفة والمتباينة» والمتواطلة 
والمشتركة . 

أما المترادفة: فنعني بها الألفاظ المختلفة» والصیغ المتواردة على مسمىّ 
واد كالخمر .والعقار» مه والآأسدء ولج وا نات وبالجملة: كل 
اسمين لمسمیّ واحد يتناوله آحدهما من حيث يتناوله الآخر من غير فرق. 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب: بإسقاط «صار. 


Yo 


وأما المتباینة: فنعني بها الأسامي المختلفة» كالسوادء والقدرة» والاسد. 
والمفتاح» والسماء» والأرض» وسائر الأسامي. وهی الأكثر. 

وأما المتواطئة: فهي التي تنطلق على أشياء متغايرة بالعدد» ولكنها متفقة 
بالمعنى الذي وضع الاسم له كاسم «الرجل»» فإنه ينطلق على زيد وعمرو 
وبكر وخالد» واسم «الجسم» ينطلق على السماء والأرض والإنسان» لاشتراك 
هذه الأعيان في معنى الجسمية التي وضع اسم «الجسم ۸ بإزائها . 

وکل اسم مطلق ليس بمعين - كما سبق - فإنه ينطلق [۳۲/۱] على آحاد 
مسمياته الكثيرة بطريق التواطؤء كاسم «اللون» للسواد والبياض والحمرة» فإنها 
متفقة في المعنى الذي به سمي اللون لون وليس بطريق الاشتراك ألبتة. 

وأما المشتركة: فهي الأسامي التي تنطلق على e‏ 
الحد والحقيققة ألبتة» كاسم (العین» للعضو الباصر > وللمیزان۳ 5 وللموضع 
الذي یتفر من الماءه وهي العين القوارق وللذهب» وللشمس ؛ وكاسم 
«المشتري» لقابل عقد البيع ؛ »> وللکوکب المعروف. 

ولقد ثار من ارتباك !! لمشتركة كة بالمتواطئة غلط كثير في العقلیات» حتى ظن 
جماعة من د e‏ أن السواد لا يشارك البياض في اللونية إلا من حيث 
الاسم؛ وأن ذلك كمشاركة الذهب للحدقة الباصرة في اسم «العين»)» وكمشاركة 
قايل عقد البيع للكوكب في 5 «المشتري». وبالجملة: الاهتمامٌ بتمییز 
المَشتّركة عن المتواطتة مُهوٌّء فلنزد له شرحاً فنقول: 

الاسم المشترتك قد يدل على المختلفين كما ذدکرنای وقد يدل على 
المتضادين» «كالجَلل» للحقير والخطيرء «والناهل» للعطشان والريّان» 
و«الجون» للسواد والبياضر © و«القرء» للطهر والحيض. 


. کذا في ن. وفي ب: «الذي وضع الاسم علیها»‎ )١( 

(؟) كذا في ن. وفي ب: «الذي وضع الاسم . 

(9) لم نجد في اللسان والقاموس أن العين تكون بمعنى المیزان ولكن فيهما: العين مَيْل 
المیزان . 

(4) صوابه أن یقول : الأبیض والاسود. لأن الجَوّن وصف ولیس مصدراً. 


۷۹ 


واعلم أن المشْتَرك قد يكون مشكلا"© قريب الشبه من المتواطیء» وبعسر 
على الذهن» وان كان في غاية الصفای الفرق. ولسم ذلك متشابهاًٌ وذلك 
مثل اسم «النور» الواقع على الضوء ء المبصر من الشمس. والنار» والواقع على 
العقل الذي به يُهتدى في الغوامض . فلا مشاركة بين حقيقة ذات العقل والضوء 
إلا كمشاركة السماء للإنسان فى كونها جسماًء إذ الجسمية فيهما لا تختلف 
ألبنة» مع أنه ذاتي لهما. ويقرب من لفظ النور لفظ «الحيّ» على النبات 
والحيوان» فانه بالاشتراك المحضء» إذ يراد به من النبات المعنى الذي به نماؤه» 
ومن الحيوان المعنى الذي به يحس ويتحرك بالإرادة””©. واطلاقه على الباري 
تعالى إذا تأملت عرفت أنه لمعن ثالث يخالف الأمرين جميعاً. 

ومن أمثال ينابيع”" الأغاليط هذه: 

مغلطة أخرى: قد تلتبس المترادفة بالمتباينة » وذلك إذا أُطْلِقَتْ أسام مختلفة 
على شىء واحدء باعتبارات مختلفة: ریما ظُنَّ أنها مترادفة: كالسيف والمهند 
والصارم؛ فان «المهند» يدل على السيف مع زيادة نسبة إلى الهند» فخالف إذاً 
مفهومّه مفهوم السیف؛ و«الصارم» يدل على السیف مع صفة الحدة والقطع » لا 
(کا لاسد ۳ 


#"] واحد عند تبڈل ا التصدیتی الذي هو نس 
بين مفردين: ««غوی» إذا تحدى به المتحدي» ولم يكن عليه برهان» إن کان 
في مقابلة خصم؛ وإن لم يكن في مقابلة خصم سميناه «قضية» - كأنه قضى فيه 


(۱) كذا في نء ب ولعل الصواب: «مُشَكّكاً» وانظر كتب المنطق. وانظر أيضا: شرح 
الكوكب المنیر لابن النجار (۱۳۳+۱۳۲/۱) وفيه: إن تفاوتت آفراد الكلي بقلة 
وکثرق. کنور السرا والشمس» أو بشدة وضعف» کبیاض الثلج وبیاض العاج» فاللفظ 
«ششگك» لأنه یسک الناظر فيه: هل هو متواطىء لوجود الكلّىّ في آفراده» آو مشترك 
لتغاير أفراده) . 

(۲) في هذا نظرء فان «الحيّ» ليس مشتركاًء بل هو موضوع للقدر المشترك بين النبات 
والحيوان» وهو ما به النموّ. فهو متواطىء أو مشكك. 

(۲) کذا في ن» وفي ب: «ومن أمثال هذه تتابع الأغاليط». 


۷۷ 


على شيء بشيء؛ فإن خاض في ترتيب قياس للدليل عليه سميناه: «مطلوباا؛ 
فان دل بقياسه على صحته سميناه: انتيجة»» فإن استعمله دليلاً في طلب أمر 
آخرء وريّبه في أجزاء القياس سميناه «مقدّمة4. وهذا ونظائره مما يكثر. 

مثال الغلط في المشترك: قول الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة المكره 
على القتل : يلزمه القصاص لاله مختار» ويقول الحنفي: لا يلزمه القصاص لأنه 
مكره وليس بمختار. 

ويكاد الذهن لا ينبو عن التصديق بالأمرين. وأنت تعلم أن التصديق بالضدين 
محال. وترى الفقهاء يتعدّرون فيهء ولا يهتدون إلى حلهء وإنما ذلك لأن لفظ 
«المختار» مشترك إذ قد یجعل لفظ المختار» مرادفاً للفظ «القادر» ومساویاً له 
إذا قوبل بالذي لا قدرة له على الحركة الموجودق کالمحمول. فیقال: هذا 
عاجز محمول» وهذا قادر مختار. ویراد «بالمختار» القادر الذي يقدر على 
الفعل وتَركهء وهو صادق على المکره. وقد يعبر «بالمختار» عمن لى في 
استعمال دري ودواعي ذاته. فلا 3 تمه دواعیه من خارج» وهذا يَكُذْبُ على 
المکرت. ونقيضّةُ -وهو أنه ليس بمختار- يَصّدّق عليه. فإذاً صدق عليه أنه 
مختار وأنه ليس بمختار» ولكن بشرط أن يكون مفهوم «المختار» المنفي غير 
مفهوم «المختار» المثبت. 

ولهذا نظائر في النظريات لا تحصى تاهت فيها عقول الضعفاء. فليستدل بهذا 
القليل على الکثیر . 


الفصل الثاني 
من الفن الأول 
النظر في المعاني المفردة 


ویظهر الغرض من ذلك بتقسیمات ثلاثة: 


(۱) ب «عمن تخلی». 


۷۸ 


الأول: أن المعنى إذا وصف بالمعنی ونسب إليه وُجد إما ذاتياًء وإما 
عرضيًاٌ وإما لازماً. وقد فصلتاه. 

والثاني: أنه إذا نسب إليه وجد اما أعمّء كالوجود بالإضافة إلى الجسمية» 
وإما أخص» کالجسمية بالاضافة إلى الوجود» واما مساویا» کالمتحیز بالاضافة 
إلى الجوهر عند قوم والی الجسم عند قوم . 

الثالث: أن المعانى باعتبار أسبابها المدركة لها ثلاثة: محسوست 
ومتخیلة» ومعقولة. 

ولتصطلح على تسمية سبب الإدراك قوة. 

فتقول: في حدقتك معْنى به تميزت الحدقة عن الجبهة» حتی صرت تبصر 
بهاء وإذا بطل ذلك المعنى”'؟ بطل الابصار. والحالة التي تدركها عند الابصار 
شرطها وجود المَيْصَرء فلو انعدم المبصر انعدم الایصار» وتبقى صورته في 
دماغك كأنك تنظر [۳4/۱] إليهاء وهذه الصورة لا تفتقر إلى وجود المتخيّل» 
بل عدمُةُ وغيييّة لا تنفى الحالة المسماة تخيّلاًء وتنفى الحالة التي تسمى 
إيصاراً. ولما کنت نحل بالمتخيل في دماغك. لا في فخذك وبطنك» فاعلم أن 
الدماغ غریز:۳) وصفة بها يتهيأ التخيّل» وبها باين البطن والفخذء كما باین 
العينُ الجبهة والعَقب في الابصار بمعنىّ اختص به لا محالة. 

والصبيّ في أول نشئه تقوى فيه قوة الإبصار لا قوةٌ التخيّل. فلذلكٌ إذا ولع 
بشی ۰۶ فخْيَْتَهُ عنه“وأشغلته بخیره» اشتغل به ولها نه . 

وريما يحدث فی الدماغ مرض يفسد القوة الحافظة للتخيّل ولا یفسد 
الإبصاوء فيرى الأشياء» ولكنه كما تغيب عنه ينساها©. 

وهذه القوة يشارك البهيمة فيها الإنسان» ولذلك مهما رأى الفرس الشعير 


)١(‏ ن: «وإذا بطل ذلك من الأعمى الخ». 

(؟) قوله «الدماغ غريزة»: بل الدماغ هو الجهاز المادي العضوي الذي مقره الجمجمة 
فليس هو غريزة» لكنه مقر القوة آلمفکرة المسماة «الجقل». 

(۲) قوله: «كما تیب عنه ینساهاه أي حالما تغيب. فالكاف للمبادرة» كقولهم سَّلَّمْ كما 
تدخل» وصلّ كما يدخل الوقت. 


۷۹ 


تذكر صورته التي كانت له في دماغه» فعرف أنه موافق لهء وأنه مستلذ لدیه 
فبادر إليه. فلو كانت الصورة لا تثبت في خياله لكانت رؤيته لها ثانياً كرؤيته لها 
آولا» حتى لا يبادر إليه مالم يجرَبّه بالذوق مرة أخرى. 


ثم فيك قوة ثالثة شريفة يباين الانسان بها البهيمة» > تسمى عقلاء محلها إما 
دماغك» وإما قلبك. وعند من يرى النفس جوهراً قائماً بذاته غير متحيز محلّها 
النفس. وقوة العقل تباين قوة التخيل مباينة أشد من مباينة التخيل للابصار إذ 
ليس بين قوة الابصار وقوة التخیل فرق» الا أن وجود المبصر شرط لبقاء 
الابصار» ولیس شرطاً لبقاء التخيل» والا فصورة الفرس تدخل في الابصار» مع 
قدر مخصوصء ولون مخصوص» وبعد منك مخصوص» ویبقی في التخیل 
ذلك البعد» وذلك القدر واللون؛ وذلك الوضم والشکل» حتی كأنّك تنظر إليه. 

ولعمري فيك قوة رابعة تسمی المفكّرة» شأنها أن در عَلى تفصیل الصور 
التي في الخیال وتقطیعها وتركيبهاء ولیس لها إدراك شيء آخرء ولکن إذا حضر 
في الخیال صورة نسان قدر على أن يجعلها نصفین» فیصور نصف انسان؛ 
وریما رکب شخصاً نصفه من نسان ونصفه من فرس» وریما تصوّر إنساناً 
یطیر » اد ثبت في الخيال صورة الإنسان وحده» وصورة الطّيرَان وحده وهذه 
القوة تجمع بینهما كما تفرق بين نصفي الانسان. ولیس في وسعها سعها آلبتة اختراع 
صورة لا مثال لها في الخیال. بل كل تصرفاتها" بالتفریق والتأليف في الصور 
ل 

والمتصود أ أن مباينة |دراك العقل لا دراك التخیل آشد من مباينة التخیل 
للابصار: إذ ليس للتخیل أن يدرك المعاني المجردة العارية عن القرائن الغريبة 
التي ليست داخلة في ذاتها - آعني التي ليست ذاتية: كما سبق - فانك لا تقدر 
على تخيل السواد إلا في مقدار [۳۵/۱] مخصوص من الجسم ومعه شكل 
مخصوص منك بقرب أو بعد. ومعلوم أن الشكل غير اللون» والقدر غير 
الشكل. فان المثلث له شكل واحد» صغيراً كان أو كبيراً. وإنما إدراك هذه 
المفردات المجردة بقوة أخرى اصطلحنا على تسميتها عقلاً» فيدرك السواد 


)١(‏ کذا في ن. وفي ب «تصوراتها». 


ويقضي بقضاياء ويدرك اللونية مجردةء ويدرك الحيوانية والجسمية مجردة. 
وحيث یدرك الحيوانية قد لا يحضره الالتفات إلى العاقل وغير العاقل» وان كان 
الحیوان لا يخلو عن القسمین. وحیث یستمر في نظره قاضياً على الألوان قد 
يحضره معنى السوادية والبياضية وغيرهما. وهذه من عجيب 2 
وبدیع‌آفعالها: فإذا رأى فرساً واحداً أدرك الفرس المطلق الذي يشترك فيه 
الصغير والکبیر والأشهب والكميت» والبعيد منه في المكان والقريب» بل 
يدرك الفرسية المجردة المطلقة» متنزّهةً عن كل قرينة ليست ذاتية لها. فإن القدر 
المخصوصء واللون المخصوص» ليس ذاتياً» بل عارضاء أو لازماً في 
الوجود» إذ مختلفات اللون والقدر تشترك حقيقة حقيقة الفرسية. 

وهذه المطلقات المجردة الشاملة لأمور ا 
بالاحوال. والوجوهء والأحكام؛ ويعبّر عنها المنطقيون بالقضايا الكلية 
المجردة» ويزعمون أنها موجودة في الأذهان لا في الأعيان. وتارة يعبرون عنها 
بأنها غير موجودة «من خارج» بل «من داخخل»»: يعنون خارج الذهن وداخله. 
ويقول أرباب الأحوال إنها آمور ثابتة: تارة يقولون إنها موجودة معدومة» وتارة 
يقولون: لا موجودة ولا معدومةء ولا معلومة ولا مجهولة“. وقد دارت فيه 
رۇوسهم› وحارت عقولهم. والعجب أنه أول منزل ينفصل فيه المعقول عن 
المحسوس؛ إذ من ههنا يأخذ العقل الإنساني في التصرف» وما كان قبله كان 

يشارك التخيّلٌ البهیمیْ فيه التخیل الانسانی. ومن ل منزل من منازل 
العقل كيف يرجى فلاحه في تصرفاته؟! ٠‏ 1 


الفصل الثالث من السوابق 
في أحكام المعاني المؤلفة 
قد نظرنا في مجرّد اللفظء ثم في مجرّد المعنى . فننظر الآن في تأليف المعنى 
على وجه يتطرق إليه التصديق والتکذیب كقولنا مثلاً: العالّمُ حادث. والباري 
)١(‏ كذا في ن. آما ب ففيها: «تارة يقولون إنها موجودة معلومة» وتارة يقولون: لا 
موجودة ولا معلومة ولا مجهولة». 


۸۱ 


تعالى قديم. فإن هذا يرجع إلى تأليف القوة المفكرة بين معرفتين لذاتين 
مفردتين» بنسبة إحداهما إلى الأخرى» إما بالإثبات كقولك: العالم حادث» أو 
بالسلب كقولك: العالم ليس بقديم. وقد التأم هذا من جزأين يسمّي النحويون 
أحدّهما مبتداً والآخرّ خبراً. ويسمى المتكلمون أحدهما وصفاً والآخَرُ موصوفاًء 
31] ويسمى المنطقيون أَحَدَهُما موضوعاً والاخر محمولاًء ويسمى الفقهاء 
أحدهما حکماً والاخر محكوماً عليه . ويسمّى المجموحٌ قضية. 

وأحكام القضايا كثيرة. ونحن نذكر منها ما تكثر الحاجة إليه» وتضر الغفلة 
عنه» وهو حكمان: 

[الحكم] الأول : أن القضية تنقسم بالاضافة إلى المقضيّ عليه إلى التعيين» 
والاهمال. والعموم. والخصوص . فهي آربع : 

الأولى : قضية في عين» کقولنا: زید کاذب» وهذا السواد عرض. 

الثانية: قضية مطلقة خاصت کقولنا: بعض الناس عالم؛ وبعض الاجسام 
ساکن. 

الثالثة : قضية مطلقة عامت کقولنا: کل جسم متحيزء وکل سواد لون. 

الرابعة : قضية مهملت کقولنا: الانسان في خسر. 
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وعلة هذه القسمة أن المحكوم عليه إما أن يكون عينا مشار 
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إليه أو لا يكون 
عيناً» فان لم يكن عيناً فإما أن يحصر بسور يبين مقداره کل فتكون مطلقة 
عامة» أو بجزئیته فتكون خاصة. أو لا يُحْصّرَ بسور» فتكون مهملة. والسور هو 
قولك: کل وبعض» وما يقوم مقامها. 

ومن طرق المغالطين في النظر استعمال المهملات بدل القضايا العامة» فإن 
المهملات قد يراد بها الخصوص والعموم. فيصدق طرفا النقيض. كقولك: 


«الإنسان فى خسر» تعنى الكافر» «الانسان ليس فى خسر)ء تعنى الأنبياء. ولا 
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ينبغي أن يسامح بهذا في النظريات- مثاله: أن يقول الشَفْعَويُ مثلاً: معلوم أن 
المطعوم ربوي» والسّفرجل مطعوم» فهو إذا ربوي. فإن قيل : لم قلت: 
المطعوم ربوي؟ فتقول : دلیله الیو والشعیر والتمر( فإنها مطعومات» وهي 
ربوية. فينبغي أن يقال: فقولك : المطعوم ربوي -أردت به کل المطعومات أو 
بعضها؟ فإن أردت البعض لم تلزم النتيجة؛ إذ يمكن أن يكون السفرجل من 
البعض الذي ليس بربوي» ويكون هذا خالا في نظم القياس كما يأتي وجهه. 
وان أردت الكلّ فمن أين عرفت هذاء وما عددته من البر والشعير ليس كل 
المطعومات؟ . 

النظر الثاتي”"2: في شروط النقيض» وهو محتاج إليه» إذ رب مطلوب لا 
يقوم الدليل عليه» ولکن على بطلان نقیضه فَيُسْتَبَانُ من إبطاله صحة نقيضه. 

والقضيتان المتناقضتان يعنئ بهما كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت 
الأخرى بالضرورة. كقولنا: العالم حادث» العالم ليس بحادث. 


وإنما يلزم صدق إحداهما عند كذب الأخرى بستة شروط: 


الأول: أن يكون المحكوم عليه في القضيتين واحداً بالذات لا بمجرد اللفظء 
فان اتحد اللفظ دون المعنى لم يتناقضاء كقولك: النور مدرك بالبصر. النور 
غیر مدرك بالبصر. إذ! أردت بأحدهما الضوی وبالآخر العقل .[۱/ ۳۷] ولذلك 
لا يتناقض قول الفقهاء: المضطر مختارء المضطر ليس بمختار» وقولهم: 
المضطر آئم» المضطر ليس باثم؛ إذ قد يعبر بالمضطر عن المرتعد والمحمول 
المطروح على غيره» وقد يعبر به عن المدعو بالسيف إلى الفعل. فالاسم 
متحد» والمعنى مختلف . 

الثاني: أن يكون الحكم واحداء وإلا لم يختلفا فیه*: كقولك: العالم 
قديم. العالم ليس بقديم. أردت بأحد القديمين ما أراده الله تعالى بقوله: 
#کالعرجون القدیم» ولذلك لم يتناقض قولهم: المكره مختار» المكره ليس 
)١(‏ في ب هنا زيادة كلمة «بمعنی» ولا معنی لهاء فأسقطناها تبعاً ل «ن». 


() كذا في ن. وفي ب: «والاسم مختلف؟. 
(۳) ن: قلا پبعد. 


۸۳ 


بمختارء لأن المختار عبارة عن معنيين مختلفين . 

الثالث: أن تتحد الإضافة في الأمور الإضافية. فانك لو قلت: زيد أبء زيد 
ليس بأب» لم يتناقضاء إذ يكون أباً لبكرء ولا يكون أباً لخالد. وكذلك تقول: 
زيدٌ آب» زيد ابن. فلا یتعدد"؟ بالاضافة إلى شخصين. والعشرة نصف» 
والعشرة ليست بنصف. أي بالإضافة إلى العشرين والثلاثين. وكما يقال: المرأة 
مولّى عليهاء المرأة غير مولى عليها. وهما صادقتان بالإضافة إلى النکاح 
والبيع» لا إلى شيء واحدء وإلى العصبة والأجنبي» لا إلى شخص واحد. 

الرابع : أن يتساويا في القوة والفعل» فإنك تقول: الماء في الكوز مُروٍ. أي 
بالقوة» ولیس الماء بمرو أي بالفعل. والسيف في الغمد قاطع» وليس بقاطع . 
ومنه ثار الخلاف في أن الباریء في الأزل خالق أو لیس بخالق؟ 

الخامس : التساوي في الجزء والکل» فإنك تقول: الزنجي آسود. الزنجي لیس 
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لزيد بجملته» لأن زيدا ا عبارة عن جملته؛ ولم يعرف أن إذا قلنا: زيد في بغداد» 
لم نعن به أنه في جميع بغداد» بل في جزء منهاء وهو مكان يساوي مساحة 
بدن زید". 

السادس : التساوي في المكان والزمان. فإنك تقول: لم حادث؛ العالم 
ليس بحادث. أي هو حادث عند آول وجوده» ولیس ات هو بعده بل 
قبله معدوم» وبعده باق. والصبیٌ تنبت تنبت له أسئان» والصبي لا تنب تنبت له آسنان - 
ونعني بأحدهما: السنة الأول وبالآخر التي بعدها . 


وبالجملة فالقضية المناقضة هي التي تسلب ما أثبتته الأولی بعينه عما أثبتته 
بعینه » وفي ذلك الوقت والمکان والحال وبتلك الاضافة بعینها وبالقوة إن كان 
ذلك بالقوة» وبالفعل إن كان ذلك بالفعل» وكذلك في الجزء والکل. 

وتحصيل ذلك بان لا تخالت القضيةٌ النافيةٌ المثبتة إلا في تبدل النفي 
بالإثبات فقط . 


)١(‏ ن: فلا يبعد. 
(؟) كذا في ن. وفی ب: ايساوي مساحته». 
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وفيه فصلان: فصل في صورة البرهان» وفصل في مادته. 
الفصل الأول 
في صورة البرهان 

والبرهان عبارة عن مقدمتين معلومتين تولف تأليفاً مخصوصاً بشرط 
مخصوص » فيتولد منهما نتيجة . 

وليس يتحد نمطه بل يرجع [۳۸/۱] إلى ثلاثة أنواع مختلفة المأخذ. والبقايا 
ترجع إليها . 

النمط الأول 

ثلاثة آضرب. 

مثال الأول قولنا: کل جسم مولف وکل موب حادث» فیلزم أن کل جسم 
حادث. ومن الفقه قولنا: کل نبیذ مسكرء وكلُ مسكر حرام. فلزم أن كل نبيذ 
حرام . 

فهاتان مقدمتان» إذا لمع على هذا الوجه» لزم بالضرورة تحريمٌ البیذ . فان 
كانت المقدماثٌ قطعية سميناها برهاناً» وإن كانت مسلَمَةَ سميناها قياساً جَدَليَاَ 
وان كانت مظنونة سمیناها قياساً فقهياً. وسيأتي الفرق بين اليقين والظن إذا 
ذکرنا أصل القیاس . فان کل مقدّمة أصلء» فإذا ازدوج أصلان حصلت النتيجة. 

وعادة الفقهاء في مثل هذا النظم آنهم یقولون: النبيذ مسكرء فکان حراماء 
قياساً على الخمر. وهذا لا تنقطع المطالبة عنه ما لم يرد إلى النظم الذي 
ذكرناه» فان رُدَّ إلى هذا النظم ولم يكن مسلما فلا تلزم النتيجة إلا بإقامة الدليل 
حتى يثْتَ کون مسكراً إن نوزع فيه بالحس والتجربة» وكونٌ المسکر حراماً 
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بالخبر» وهو قوله يَقِ: «كل مسكر حرام وقد ذكرنا في كتاب «أساس 
القياس”" أن تسمية هذا قياساً تجوّز؛ فان حاصله راجع إلى إدراج خصوص 
تحت عموم . 

وإذا فهمت صورة هذا النظم فاعلم أن في هذا البرهان مقدمتين» إحداهما: 
قولنا: «كل نبيذ مسكر»» والآخرى قولنا: «كل مسكر حرام». وكل مقدمة 
تشتمل على جزأين: مبتدأء وخبرء المبتداً محكوم عليه» والخبر حكم؛ فیکون 
مجموع أجزاء البرهان أربعة أمور. إلا أن أمرا واحدا يتكرر في المقدمتين» ' 
فيعود إلى ثلاثة آجزای بالضرورة» لأنها لو بقيت أربعةً لم تشترك المقدمتان في 
شيء واحدء وبطل الازدواج بينهماء فلا تتولد النتيجة؛ فإنك إذا قلت: النبيذ 
مسكرء ثم لم نتعرض في المقدمة الثانية لا للنبيذ ولا للمسكرء لكن قلت: 
والمغصوب مضمون. أو العالم حادث فلا ترتبط إحداهما بالأخری» 
فبالضرورة ينبغي أن يتكرّر أحد الأجزاء الأربعة. 

فلنصطلح على تسمية المتكرّر «علة» وهو الذي يمكن أن يقترن بقولك «لآن» 
في جواب المطالبة پلم؟ فإنه إذا قيل لك: لم قلت إن النبيذ حرام؟ قلت: لأنه 
مسكرء ولا تقول: لأنه نبيذء ولا نقول: لأنه حرامء فما يقترن به «لأن» هو 
العلة . 

ولسم ما يجري مجرى النبيذ: محكوماً عليه» وما يجري مجرى الحرام: 
حكما. فإنا في النتيجة نقول: فالنبيذ حرام . 

ولنشتق للمقدّمتين اسمين منهماء لا من العلة؛ لأن العلة متكررة فيهما. 
فنسمي المقدمة المشتملة على المحكوم: المقدمة الأولى» وهي قولنا: كل نبيذ 
مسكر» والمشتملة على الحكم المقدمة الثانية» وهي قولنا: كل مسكر حرام 
أخذاً من [۳۹/۱] التتيجة» فإنا نقول: فكل نبيذ حرامء فتذكر النبیذ أولاء ثم 
الحرام . 
(۱) حديث «کل مسكر حرام» متفق عليه من حديث أبي موسى مرفوعاً. 


(؟) کتاب أساس القياس طبع مؤخراً كما ذکرناه في المقدّمة. 


(۳) بت: «ازدواج». 
۱ زدوج 
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وغرض هذه التسمية سهولة التعريف عند التفصيل والتحقيق . 

ومهما كانت المقدمات معلومةً كان البرهانٌ سا وإن كانت مظنونة كان 
فقهياً. وإن كانت ممنوعة فلا بد من إثباتها. وأما بعد تسليمها فلا يمكن الشك 
في النتيجة أصلاًء بل كل عاقل صدَّقَ بالمقدمتين فهو مضطر إلى التصديق 
بالنتيجة مهما أحضرهما في الذهن» وأَحْضَرَ مجموعهما بالبال. 

وحاصلٌ وجه الدلالة في هذا النظم أن الحكم على الصفة حكم على 
الموصوف» لأنا إذا قلنا: النبيذ مسكرء جعلنا المسكر وصفاًء فإذا حكمنا على 
كل مسكر أنه حرام فقد حكمنا على الوصف؛ فبالضرورة يدخل الموصوف 
فيه» فإنه إن بطل قولنا: النبيذ حرام - مع كونه مسكرا - بطل قولنا كل مسكر 
حرام إذا ظهر لنا مسكر ليس بحرام. 

وهذا الضرب له شرطان فى كونه منتجاً: شرطٌ فى المقدمة الأولى» وهو أن 
تكون منک فان كانت نافية لم تتتجء لأنك إذا نفیت شيئاً عن شيء لم يكن 
الحكم على المنفي حكماً على المنفي عنه. فإنك إذا قلت: لا حل واحد 
مسكرء وكل مسكر حرام» لم يلزم منه حكم في الخل. إذ وفعت المباينة بين 
المسكر والخل؛ فحكمك على المسكر بالنفي والإثبات لا يتعدى إلى الخل . 

الشرط الثاني في المقدمة الثانية: وهو أن تكون عامة كلية» حتى يدخل 
المحكوم عليه بسبب عمومها فيهاء فانك إذا قلت: كل سفرجلٍ مطعوم» وبعض 
المطعوم ربوي» لم يلزم منه کون السفرجل ربوياً» إذ ليس من ضرورة الحكم 
على ,يعض الو :أن رارج نعم إذا قلت: : وكلّ مطعوم ربوي لزم 

في السفرجل . ويثبت ذلك بعموم الخبر. 

فإن قلت: فبماذا يفارق هذا الضرب الضربين الآخرين بعده؟ 0 
ما أن توضع محكوماً عليها في المقدمتين أو محكوماً بها في المقدمتين 
توضع حكماً في إحداهماء محكومة في الأخرى - وهذا الأخير ا 
الأول» والثاني والثالث لا يتضحان غاية الاتضاح إلا بالرد إليه؛ فلذلك قدمنا 
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ذكره. 

النظم الثاني : أن تكون العلة حكماً في المقدمتين مثاله قولنا: البارىء تعالى 
لیس بجسمگ لأن البارىء غير مولّف» وكل جسم مؤلف؟ فالبارىء تعالى إذن 
لیس | بجسم . فها هنا ثلاثة ة معال : الباري» والمؤلف» والجسم - والمكرر هو 
المؤّف» فهو العلة» وتراه را في المقدمتين كفا بخلاف (المسکر؟ في 
النظم الأول إذ كان را في إحداهما مبتدأ في الأخرى 

ووجه لزوم النتيجة منه أن كل شيئين ثبت لأحدهما ما انتفى عن الآخرء فهما 
٠١ 71‏ ] متباينان. فالتأليف ثابت للجسم منتف عن الباري تعالى» فلا يكون 
هو الباري تعالى. 

ويمكن بیان لزوم النتيجة بالرد إلى النظم الأول بطريق العكس» كما 
في كتاب «معیار العلم»» وكتاب «محك النظر» فلا نطول الآن به. 
وا ار وخاصية هذا 21 ی سالبت وأما 

ومن 59 هذا الم أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات» فإن كانتا 
مثبتتين لم ينتجاء لأن حاصل هذا النظم يرجع إلى الحكم بشيء واحد على 
شيئين» وليس من ضرورة كل شيئين يحكم عليهما بشيء واحد أن يخبر 
بأحدهما عن الآخر. فإنا نحكم على السواد والبياض باللونية» ولا يلزم أن يخبر 
عن السواد بأنه بياض» ولا عن البياض بأنه سواد. ونظمه أن يقال: كل سواد 


)١(‏ الصواب عند أهل السنة أنه لا يجوز نفي الجسم عن الله تعالى كما لا يجوز إثباته. إذ 
لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب ولا في السنة. ولأن إثباته قد يوهم التشبيه» كما أن 
نفيه قد يوهم التعطيل أو نفي ما ثبت له تعالى - في النصوص من الاستواء والتزول 
وغيرهما. ثم إن هذه القضايا الكلية التي بنوا عليها هذا الدليل هي مجرّد شبهة مبنية 
على استقراء ناقص» كما سيأتي بيانه في كلام المؤلف نفسه بعد صفحات قليلة» ولنا 
هنأك تعليق عليه . 
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الون» وکل بياض لون» فلا يلزم «كل سواد بیاض» ولا "كل بياض سواد». نعم 
كل شيئين أخبر عن أحدهما بما يخبر عن الآخر بنفيه يجب أن يكون بينهما 
انفصال - وهو التي . 

النظم الشالث: أن تكون العلة مبتدأ في المقدمتیین؛ وهذا يسميه 
الفقهاء «نقضاً». وهذا إذا اجتمعت شروطه أنتج نتيجة خاصة لا عامة. 
مثاله قولنا: كل سواد عرضء وکل سواد لون؛ فيلزم منه أن بعض العرض 
لون - وكذلك لو قلت: كل بر مطعوم» وکل بر ربوي؛ فيلزم منه أن بعض 
المطعوم ربوي. ووجه دلالته: أن الربوي والمطعوم شيئان حكمنا بهما على 
شيء واحدء وهو الب فالتقيا عليه» وأقل درجات الالتقاء أن يوجب حكما 
خاصاء وان لم يكن عاماً؛ فأمكن أن يقال: بعض المطعوم ربوي؛ وبعض 
الربوي مطعوم. 


النمط الثاني من البرهان 

وهو «نمط التَلازُّم). 

وهو يشتمل على مقدمتين. والمقدمة الأولى» تشتمل على قضيتين» والمقدمة 
الثانية تشتمل على ذكر إحدى تينك القضيتين تسليما إما بالنفي أو بالإثبات» 
حتى تستنتج منه إحدى تينك القضيتين أو نقيضها. ولنسم هذا «نمط التلازم». 

ومثاله قولنا: إن كان العالَمُ حادثل فله فهذه مقدمة : (ومعلوم أنة 
حادث» وهي المقدمة الثانية» «فیلزم منه أن له محدثا» . 

والاولی اشتملت على قضیتین لو أسقط منهما حرف الشرط لانفصلتا: 
إحداهما قولنا: إن كان العالم حادثاً. والثانية قولنا: فله محدث. ولنسم القضية 
الأولى: «المقدّم». ولنسم القضية الثانية: «اللازم» و«التابع». والقضية الثانية 
اشتملت على تسلیم عين القضية التي سمیناها مقدّماً وهو قولنا: «ومعلوم أن 
العالم حادث» - فتلزم منه [4۱/۱] النتيجة» وهو «أن للعالم محدثاً»» وهو 


۸۹ 


ومثاله في الفقه قولنا: «إن كان الوتر یودّی على الراحلة بكل حال» فهو 
نفل » ومعلوم أنه يؤدى على الراحلة» فثبت أنه نفل». 

وهذا النمط يتطرق إليه أربع تسلیمات» تج منها اثنتان» ولا تنتج اثنتان: 

آما المنتج: فتسليم عين المقدم ينتج عين اللازم. مثاله قولنا: إن كانت هذه 
الصلاة صحيحة فالمصلي متطهرء ومعلوم أن هذه الصلاة صحيحة؛ فيلزم أن 
يكون المصلی متطهرا. ومثاله من الحمنٌ: إن كان هذا سواداً فهو لون - 
علوم انا وات فإذاً هو لون. 

وأما المنتج الآخر: فهو تسليم نقيض اللازم» فإنه ينتج نقيض المقدم» مثاله 
قولنا: إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهرء ومعلوم أن المصلي غير 
متطهر - فينتج أن الصلاة غير صحيحة. وان كان بیع الغائب صحيحا فهو يلزم 
بصريح الالزام» ومعلوم أنه لا يلزم بصريح الالزم» فيلزم منه أنه لیس بصحیح. 

ووجه دلالة هذا النمط على الجملة أن ما يفضى إلى المحال فهو محال» 
وهذا يفضي إلى المحال فهو إذاً محال» كقولنا: لو كان الباري سبحانه وتعالى 
مستقراً على العرش لكان إما مساوياً للعرش» أو أكبرء أو أصغرء وكل ذلك 
محال» فما يفضى إليه محال» وهذا يفضى إلى المحالء فهو إذاً محال. 

وأما الذي لا ينتج: فهو تسليم عين اللازم» فانا لو قلنا: إن كانت الصلاة 
صحيحة» فالمصلي متطهر؛ ومعلوم أن المصلي متطهر فلا يلزم منه لا صحة 
الصلاة ولا فسادهاء إذ قد تفسد الصلاة بعلة أخرى. 

وكذلك تسليم نقيض المقدم لا ينتج عين اللازم ولا نقيضه؛ فإنا لو قلنا: 
ومعلوم أن الصلاة ليست صحيحة؛ فلا يلزم من هذا کون المصلي متطهراً ولا 
كونه غير متطهر . 

وتحقيق لزوم النتيجة من هذا النمط أنه مهما جيل شيء لازماً لشيء» فينبغي 
أن لا يكون الملزوم أعمّ من اللازم» بل إما أخصٌ أو مساوياً. ومهما كان 
آخص فتبوت الأخص بالضرورة يوجب ثبوت الأعم» إذ يلزم من ثبوت السواد 
ثبوت اللون. وهو الذي عنيناه بتسلیم عين اللازم. وانتفاء الأعم يوجب انتفاء 
الاخص بالضرورة إذ يلزم من انتفاء اللون انتفاء السواد وهو الذي عنيناه 
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بتسليم نقيض اللازم. وأما ثبوت الأعم فلا يوجب ثبوت الاخص. فان ثبوت 
اللون لا يوجب ثبوت السوادء فلذلك قلنا: تسليم عين اللازم لاينتب”2. وأما 
انتفاء [1/ 47] الأخص فلا يوجب انتفاء الأعم ولا ثبوته؛ فان انتفاء السواد لا 
يوجب انتفاء اللون ولا ثبوته, وهو الذي عنيناه بقولنا: إن تسليم نقيض المقدم 
لا ينتج اصلاً. وان جعل الأخص لازماً للأعم فهو خخطأء کمن يقول: إن كان 
هذا لونا فهو سواد. 

فإن كان اللازم مساوياً للمقدم أنتج منه أربع تسليمات» كقولنا: إن كان زنا 
المحصن موجودا فالرجم واجب» لكنه موجودء فإذاً هو واجب؛ لكنه واجب» 
فإذاً هو موجود؛ لكن الرجم غير واجبء فالزنا غير موجودء لكن زنا المحصن 
غير موجود» فالرجم غير واجب. 

وكذلك كل معلول له علة واحدة» كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجود» لكنها طالعة فالنهار موجود؛ لكن النهار موجود فهي إذاً طالعة؛ لكنها 
غير طالعة فالنهار غير موجود؛ لكن النهار غير موجودء فهي إذاً غير طالعة. 


النمط الثالث 
نمط ألتعاند 
وهو على ضد ما قبله. والمتکلمون يسمونه: «السَّبْر والتقسیم». والمنطقيون 
کت (الشَّرْطن المنفصل» ويسمون ما قبله: (الشَرْطى المتصل». 
وهو أيضاً يرجع إلى مقدمتین ونتیجة. 
ومثاله: العالم ما قديم وإما حادث وهذه مقدمةء وهي قضيتان. الثانية: 
أن تسلم إحدى القضيتين أو نقيضهاء فيلزم منه - لا محالة - نتيجة. وينتج منه 
أربع تسلیمات فإنا نقول: لكنه حادث فليس بقدیم» لكنه قديم فليس بحادث» 
لكنه ليس بحادث فهو قديم» لكنه ليس بقديم فهو حادث. 


)١(‏ ب: «تسلیم عين المقدّم» وهو خطأ نبه إليه مصحح البولاقية. ووجدناه في ن على 
الصواب. 
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وبالجملة: كل قسمين متناقضين متقابلين إذا وجد فيهما شرائط التناقض - 
كما سبق فینتج إثبات أحدهما نفي الاخر» ونفي أحدهما إثبات الآخر. 

ولا يشترط أن تنحصر القضية في قسمین؛ بل شرطه أن تستوفي أقسامه - 
فإن كانت ثلاثة فإنا نقول: العدد إما مساو أو آقل أو أكثرء فهذه ثلاثة» لكنها 
حاصرة. فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين» وابطال اثنين ينتج إثبات الثالث» 
وإبطال واحد ينتج انحصار الحق في الآخرين في أحدهما لا بعينه. والذي لا 
ينتج فيه انتفاء واحد هو أن لا يكون محصوراء كقولك: زيد إما بالعراق وإما 
بالحجاز. فهذا مما يوجب إثبات واحد نفي الآخر. أما إبطال واحد فلا ينتج 
إثبات الآخرء إذ ربما يكون في صقع آخر. 

وقول من أثبت رؤية الله بعلة الوجود يكاد لا ينحصر كلامه إلا أن نتكلف له 
وها فان قول ات الرؤية : 0 إما أن يكون كول جوهرآ فیبطل 


نالع كا ١‏ آه که فضا هلا 3 إدا أو لوا سطا 


بالجوهر؛ أو کونه سو او لوناء فيبطل 
بالحركة. فلا تق شركة لهذه المختلفات الا فى الوجود. 
وهذا غير حاصر ؛ ین وت 
فلعله لمعنى اخرء إلا أن یتکلف حصر المعانی» وینفی جمیعها سوی الوجود. 
فهذه آشکال البراهین. فكل دلیل لا پعن رده إلى واحد من هذه الأنواع 


ید 9 تیم 110 7 ها و سار 
الخمسة» فهو غير یت ألبتة. ولهذا شرح اطول من هذا ذکرناه في کتاب 


«محك النظر»» وکتاب اجان العلم». 


الفصل الثاني من المقاصد 
فى بيان مادة البرهان 
وهي المقدمات الجاريةٌ من البرهان مجرى الثوب من القميص» والخشب من 
السرير: فان ما ذکرناه يجري مجرق الخياطة من القميص » وشكل السرير من 
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السرير. وكما لا يمكن أن يتخذ من كل جسم سيف وسریر» إذ لا يتأتى من 
الخشب قمیص» ولا من الثوب سیف ولا من السيف سرير» فكذلك لا يمكن 
أن یتخذ من كل مقدمة برهان منتج» بل البرهان المتتج لا ینصاغ الا من 
مقدمات يقينية إن كان المطلوب یقینی أو ظنية إن كان المطلوب فقهيًا فقهياً 


فلنذکر معنی اليقين في نفسه لتفهم ذاته. ولنذکر مُذرکه لتنهم الآلة التي بها 
صر اليقين . 

أما اليقين: فشرحه أن النفس إذا أذعنت للتصديق بقضية من القضاياء 
وسكنت إليهاء فلها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتيقن ويقطع به» وينضاف إليه قطع ثان: وهو أن يقطع بأن 
قطعها به صحیح» ويتيقن بأن يقينها فيه لا يمكن أن يكون به سهرٌ ولا غلط ولا 
التباس . فلا يجوز الغلط في يقينها الأول» ولا في يقينها الثاني . ويكون صحة 
يقينها الثاني كصحة يقينها الأول» بل تكون مطمئنة آمنة من الخطأء بل حيث لو 
حكى لها عن نبيّ من الأنبياء أنه أقام معجزقی وَاذَّعَىْ ما يناقضهاء فلا تنوقف في 
تكذيب الناقل. بل تقطع بأنه كاذب» أو تقطع بأن القائل ليس بنبي وأن ما ی 
و نی ا 
ببالها إمكان أن يكون الله الك تا لی مه به اتکشف له نقيض اعتقادها 
فليس اعتقادها يقيئاً. 

مغأله: قولنا: الثلاثة أَقل من الستة» وشخص واحد لا یکون في مكانين» 
والشيء الواحد لا يكون قديماً حادثاًء موجوداً معدوماً» ساكناً متتحركاً» فى 
حالة واحدة. 

الحالة الثانية: أن تصدق بها تصديقاً جزماً لا تتمارى فيه» ولا تشعر بنقيضها 
آلبعف ولو آشعرت بنقيضها تعسّر إذعانها للاصفاء إليه» ولكنها لو ثبت ثبتت وأصغت 
وحكي لها نقیض معتقدها عمن هو آعلم الناس عندها كني أر صديق: أورث 
ذلك فیها توا ۳۶۶۰ 

ولنسمٌ هذا الجنس: اعتقاداً جزما» وهو آکثر اعتقادات عوامٌ المسلمین 


٩۳ 


واليهود والنصارى في معتقداتهم وأديانهم» بل اعتقاد أكثر المتكلمين في نصرة 
مذاهبهم بطريق الأدلة. فإنهم قبلوا المذهب والدليل جميعاً بحسن الظن في 
الصباء فوقع عليه نشؤهم» فان المستقل بالنظر الذي يستوي ميله في نظره إلى 
الكفر والإسلام عزيز. 

الحالة الثالثة : آن یکون لها سکون [۳ الشي* والتصدیق یف وهي تشعر 
بنقیضه. أو لا تشعر. لكن لو أشعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله. وهذا يسمى 
ظنًا. وله درجات في الميل إلى الزيادة والنقصان لا تحصی . فمن سمع من 
عَدْلِ شيئاً سكنت إليه نفسهء فان انضاف إليه ثان زاد السكون» وان انضاف إليه 
ثالث زاد السكون والقوق فان انضافت إليه تجربةٌ لصدقهم على الخصوص 
زادت القوة» فإن انضافت إليه قرينة› كما إذا أخبروا عن أمرٍ مخوف» وقد 
اصفرت وجوههم» واضطربت آحوالهم» زاد الظن . وهكذا لا یزال يترقى قلیلا 
قليلاً إلى أن ينقلب الظن عا علماً عند إلا نتهاء إلى ا التواتر . 

والمحدّثون يسمون أكثر هذه الأحوال علما ١‏ ویقینا حتى يطلقوأ القول بأن 
إل خبار التي تشتمل علیها الصحاح توجب العلم والعمل . 

وكافة الخلق إلا احاد المحققين يسمون الحالة الثانية يقيناًء ولا يميّرزون بين 
الحالة الثانية والأولى. 

والحق أن اليقين هو الأول» والثانی مظنة الغلط. 

فإذا ألّفت برهاناً من مقدمات يقينية على الذوق الأول» وراعيت صورة تأليفه 

نفس اليقين . 

آما مدارك اليقين: فجميع ما يتوهم كونه مُذْرَكاً لليقين والاعتقاد للجزم 
EE‏ 

الأول: الأوليات» وأعنى بها العقليات المحضة التى آفضی ذات العقل 
بمجرده إليها'“ من غير استعانة بحس أو تخيّل» وجبل على التصديق بهاء مثل 


(۱) ن: «التي اقتضی ذات العقل حصولها». 
۹٤‏ 


علم الإنسان بوجود نفسه» وبأن الواحد لا يكون قديماً حادثاًء وأن النقیضین إذا 
صدق أحدهما كذب الآخرء وأن الاثنين أكثر من الواحدء ونظائره. 

ا هذه القضايا تصادّفٌ مرتسمة في العقل منذ وجودهء حتى يظن 
العاقل أنه لم يزل عالماً بهاء ولا يدري متى تجدد» ولا يقف حصوله على أمر 
سوئ وجود العقل» إذ يرتسم فيه الموجود مفرد والقدیم مفرد والحادث 
مفرداً؛ والقوة المفكرة تجمع هذه المفردات وتنسب بعضها إلى بعض» مثل أن 
القديم حادث» فيكذب العقل به؛ وأن القديم ليس بحادث» فيصدق العقل به؛ 
فلا ]٤٥ /١[‏ يحتاج إلا إلى ذهن ترتسم فيه المفردات» وإلى قوة مفكرة تنسب 
بعض هذه المفردات إلى البعض» فينتهض العقل على البديهة إلى التصديق أو 
التكذيب. 

الثاني : المشاهدات الباطنة: وذلك كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه 
وخوفه» وفرحه» ٠‏ وجي الأحوال الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس 


الخمس. فهذه ليست من الحواس الخمس» ولا هي عقلية» بل البهيمة تدرك 
هذه الاحوال من | نفسها بغير عقل» وكذا الصبي. والاوّلیات لا تكون للبهائم 
ولا للصبيان. 


الثالث: المحسوسات الظاهرة: كقولك الثلح أبيض» والقمر مستديرء 
والشمس مستنیرة. ۰ وهذا الفن واضحء لكن الغلط يتطرق إلى الأبصار لعوارض» 
مثل بعد مفرط» وقزب مفرط» أو ضعف في العين. وأسباب 0 
الذي هو“ على الاستقامت ثمانية» والذي بالانمکاس» كما في المراق أ 
ا كما يرى ما وراء البلور والزجاج» فيتضاعف فيه أسباب الغلط. 

واستقصاء ذلك في هذه العلاوة غير ممكن. فإن أردت أن تفهم منه أنموذجاً 
فانظر إلى طرف الظل فتراه ساكناًء والعقل يقضي بأنه متحرك» وإلى الكواكب 
فتراها ساكنة» وهي متحركةء وإلى الصبي في أول نشوئهء والنبات في أول 
النشوی وهو في النموّ والتزاید في کل لحظة على التدریج؛ فتراه واقفًء وآمغال 
ذلك مما یکثر . 


)١(‏ ب: «التي هي». 
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الرابع: التجريبيات: وقد يعبّر عنها باطراد العادات. وذلك مثل حكمك بأن 
النار محرقة» والخبز مشبع» والحجر هاو إلى أسفل» والنار صاعدة إلى فوق» 
والخمر مسكرء والسقمونيا مسهل. فإذا المعلومات التجريبية يقينية عند من 
جربها. والناس يختلفون في هذه العلوم لاختلافهم في التجربة. فمعرفة الطبيب 
بأن السقمونيا مسهل» مهاه الم مُرْو. وكذلك الحكم بأن المغناطيس 
جاذب للحديد عند من عرفه. وهذه غير المحسوسات؛ لأن مدرك الحس هو أن 
هذا الحجر يهوي إلى الأرض» وأما الحكم بأن كل حجر هاو فهي قضية عامةء 
لا قضية في عين» وليس للحس إلا قضية في عين. وكذلك إذا رأى مائعاً» وقد 
شربه فسكرء فحكم بأن جنس هذا المائع مسكرء فالحس لم يدرك إلا شرباً 
وسكراً واحداً معيناً. فالحكم في الكل إذا هو للعقل» ولكن بواسطة الحس 
ویتکور الإحساس مرّة بعد أخرى. إذ المرة الواحدة لا يحصل العلم بهاء فمن 
تألم له موضع فصب عليه مائعاً فزال ألمهء لم يحصل له العلم بأنه المزیل» إذ 
يحتمل أن زواله بالاتقفاق» بل هو كما لو قرأ عليه سورة الإخلاص فزال. فربما 
يخطر له أن إزالته بالإتفاق» فإذا تكرّر مرات [451/1] كثيرة في أحوال مختلفة 
انغرس في النفس يقينٌ وعلمٌ بأنه المؤثر» كما حصل بآن الاصطلاء بالنا ر مزيل 
لليرد» والخبز مزيل لالم الجوع. 

وإذا تأملت هذا عرفت أن العقل قد ناله بعد التكرر على الحس بواسطة قياس 
خفيّ ارتسم فيه» ولم يشعر بذلك القیاس؛ لأنه لم يلتفت إليه ولم سكل 
بلفظء وكأن العقل يقول: لو لم يكن هذا السبب يقتضيه لما اطرد في الأكثرء 


ولو كان بالاتفاق لاختلف 


وهذا الآن يحرّك قطباً عظيماً في معنى تلازم الأسباب والمسيّبات التي يعبر 
عنها باطراد العادات. وقد نبّهنا غلى غورها في كتاب «تهافت الفلاسفة». 
والمقصود تمييز التجريبيّات عن الحسيات. 

ومن لم يمعن في تجربة الأمور تعوزه جملة من اليقينات» فيتعذر عليه ما 
يلزم منها من النتائج فيستفيدها من أهل المعرفة بها. وهذا كما أن الأعمى 


. ب: «ولم یشغله»‎ )1١( 
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والأصمء تعوزهما جملة من العلوم التي تستنتج من مقدمات محسوسة» حتى 
يقدر الأعمى على أن يعرف بالبرهان أن الشمس أكبر من الأرض» فان ذلك 
يعرف بأدلة هندسية تنبني على مقدمات حسية. ولما كان السمع والبصر شبكة 
جملة من العلوم» قرنهما الله تعالى بالفؤاد في كتابه في مواضع . 

الخامس: المتواترات: كعلمنا بوجود مكة» ووجود الشافعي وبعدد 
الصلوات الخمس» بل کعلمنا بأن من مذهب الشافعي أن المسلم لا يقتل 
بالذمي. فإن هذا أمر وراء المحسوس» إذ ليس للحس إلا أن يسمع صوت 
المخبر بوجود مکت وأما الحكم بصدقه فهو للعقل» والته السمع؛ ولا مجرد 
للسمع» بل تكرر السماع. ولا ينحصر العدد الموجب للعلم في عدد. ومن 
تک جر :ذلك :فهو في لبط .بل هی ور التجرية» ولكل مرة في التجربة 
شهادة أخرىء إلى أن ينقلب الظرٌ علماً» ولا يشعر بوقته. فكذلك التواتر. 

فهذه مدارك العلوم اليقينية الحقيقية الصالحة لمقدمات البراهین"؟» وما 
بعدها ليس كذلك . 


السادس : الوهمیات: وذلك مثل قضاء الوهم بأن كل موجود ينبغي أن يكون 
مشاراً إلى جهته فان موجوداً لا متصلاً بالعالم» ولا متفصلا عنه» ولا دانعل ولا 
خارجا محال. وإن إثبات شيءٍ مع القطع بأن الجهات الست خالية عنه 
مسال ١‏ 


وهذا عَمَلُ قوة في التجويف الأوسط" من الدماغ» وتسمى وهمية» شأئها 
ملازمة المحسوسات ومتابعتها والتصرف فيها. فكل ما لا يكون على وفق 
المحسوسات التي ألمَنّهاء فليس في طباعها إلا الب عنهاء وانکارها. 


)١(‏ سيأتي للمؤلف إضافة نوع آخر من مدارك العلوم اليقينية» وهو ما كثرت عليه دلالة 
القرائن الصحيحة. انظر باب التواتر من قسم السنة النبوية . 

0) يشير إلى مذهب المتكلمين في حق الله تعالی: يقولون إن ليس داخل العالم ولا 
حارجه» وليس في جهة. وهو مخالف لدلالة العشرات بل المئات من الایات القرانية 
والأحاديث النبوية الدالة على أن تعالى في السماء» مستو على عرشه. 

(0) ن: في التجويف الأخير). 


۷ 


ومن هذا القبيل نفرة الطبع عن قول القائل: ليس وراء العالّم خلاء ولا ملاع 
وهاتان قضيتان وهميتان كاذبتان. والأولى منهما ريما وقع لك الانس بتكذيبهاء 
لكثرة ممارستك للأدلة العقلية الموجبة لإثبات موجود ليس في جهةء والثانية 
ربما لم تأنس بتكذيبها لقلة ممارستك لادلتها. وإذا تأملتَ عرفت أن ما أنكره 
الوهم من نفي الخلاء والملاء غير ممکن؛ لأن الخلاء باطل بالبراهين القاطعة» 
إذ لا معنى له والملاء متناه بأدلة قاطعة» إذ يستحيل وجود آجسام لا نهاية 
لها. وإذا ثبت هذان الأصلان علم أنه لا خلاء ولا ملاء وراء العالم. وهذه 
القضايا - مع أنها وهمية كاذبة"“ - فهي في النفس لا تتميز عن الأوَّليّات 
القطعية» مثل قولك: لا يكون شخص في مکانین» بل يشهد به أول الفطرة» 
كما يشهد بالأوليات العقلية» وليس كل ما تشهد به الفطرة قطعاً هو صادق» بل 
الصادق ما يشهد به قوة العقل فقطء ومداركه الخمسة المذکورة. 

0 سن ثم بعد معرفة الدليل 

فان قلت: فبماذا أميز بينها وبين الصادقة» والفطرة قاطعة بالكل» ومتى 
يحصل الأمان منها؟ 

فاعلم أن هذه ورطة تاه فيها جماعة» قَتَسَفْسَطُوا وأنکروا کون النظر مفيداً 
لعلم اليقين» فقال بعضهم : طلب اليقين غير ممكن» وقالوا بتكافق الادلت 
وادعوا اليقين بتکافو الأدلة. وقال بعضهم : : لا تب تين أيضاً يتكافؤ الادلت بل هو 
أيضاً في محل التوقف . 

وكشف الغطاء عن هذه الورطة يستدعى تطویلا» فلا نشتغل به. 

ونفیدك الآن طريقين نق" بهما في تكذيب الوهم 

[الطريق] الأول + جْمْلِيّ: وهو أنك لا تشك تشك في وجود الوهم والقدرة والعلم 
والارادة. وهئه الصفات ليست من التظریات» ولو عرضتٌ على الوهم نفس 
الوهم لأنكره؛ فانه يطلب له سمکاً ومقداراً ولوناً. فإذا لم يجده آبام» ولو لت 


)١(‏ «كاذبة» ساقطة من ب. 
(؟) ب: «تستعین). 


۹۸ 


الوهم أن يتأمل ذات القدرة والعلم والارادق لصوّر لكل واحد قدراً ومکاناً مفرداً» 
ولو فرضت له اجتماع هذه الصفات في جزء واحدء أو جسم واحدء لقدّر 
بعضها منطبقاً على البعضء كأنه ستر رقيق مرسل على وجهه ولم يقدر على 
تقدير”'' اتحاد البعض بالبعض بأسره. فإنه إِنّما يشاهد الأجسام ويراها متميزة في 
الموضع» فيقضى في كل شیتین بأن أحدهما متميز في الموضع عن الآخر. 
الطريق الثاني : وهو معيار في آحاد المسائل» وهو أن تعلم أن جميع قضایا 
الوهم لي ليست كاذبة» 1 توافق ا في استحالة وجود ی في مكانين؛ 
فيا وراء المحسوسات» لآنها تل غير المحسوسات بالمحسوسات :1641/13 
ل ل ل د ال رو 
وينظمّها نظم البرهان الذي ذكرناه؛ فإن الوهم يساعد على أن اليقينات إذا 
نظمت كذلك كانت النتيجة لازمةء كما سبق في الأمثلة» وكما في الهندسيات. 
فتجد ذلك میزاناً وحاكماً بینه وبينه. فإذا رأى الوه قد زاغ عن قبول نتيجة 
دليل قد ساعد على مقدماته» وساعد على صحة نظمهاء وعلى كونه نتا 
علم أن ذلك من قصور في طباعه عن إدراك مثل هذا الشيء الخارج عن 
فاكتف بهذا القدر فإن تمام الإيضاح فيه تطویل . 
السابع : المشهورات : وهي آراء محمودة يوجب التصديق بها إما شهادة الكل 
أو الأكثرء أو شهادةٌ جماهیر الأفاضل» کقولك: الکذب قبيح» وایلام البريء 
وهذه قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. فلا يجوز أن يُعوّل عليها في 
مقدمات البرهان» فان هذه القضايا ليست أوليّةٌ ولا وهمية» فان الفطرة الأولى 
لا تقضى بهاء بل إنما ينغرس قبولها في النفس بأسباب كثيرة تعرض من أول 


)١(‏ «تقدیر» زيادة من ن. 
(۳) ب: «وعلى كونه نتیجة». 
۹۹ 


الصباء وذلك بأن تُكرّرٌ على الصبيّء ويكلّف اعتقادّهاء ويُحسّنَ ذلك عنده. 
وربما يحمل عليها حب التسالم وطيب المعاشرة. وربما تنشأ من الحنان ورقة 
الطبع . فترى أقواماً يصدّقون بأن ذبح البهائم قبيح» ويمتنعون عن أكل لحومهاء 
وما يجري هذا المجرى. فالتفوس المجبولة على الحنان والرقة أطوع لقبولها. 

وربما يحمل على التصديق بها الاستقراء الكثير. 

وربما كانت القضية صادقت ولكن بشرط دقيق لا يفطن الذهن لذلك الشرطء 
ويستمر على تكرير التصدیق فيرسخ في نفسه» کمن يقول مثلاً: التواتر لا يورث 
العلم؛ لأن كل واحد من الاحاد لا يورث العلم» فالمجموع لا یورث. لأنه لا 
يزيد على الآحاد. وهذا غلط» لان قول الواحد لا يوجب العلم بشرط الانفراد» 
وعند التواتر فات هذا الشرط» فيذهل عن هذا الشرط لدقته ويصدق به مطلقاً. 

وكذلك يصدّق بقوله: إن الله على كل شيء قدير» مع أنه ليس قادراً على 
خلق ذاته وصفاته» وهو شيء؛ لکن هو قدير على كل شيء بشرط كونه ممكناً 
في نفسهء فيذهل عن هذا الشرط ويصدق به مطلقاًء لكثرة تكرّره على اللسان» 
ووقوع الذهول عن شرطه الدقیق. ۱ 

وللتصدیق بالمشهورات أسباب كثيرة» وهي من مارات الغلط العظيمة. وآکثر 
قياسات المتكلمين والفقهاء مبنية على مقدمات مشهورة چ تجرد 
الشهرة۱1/٩4]‏ ذهلوا عن سببهل؟. فلذلك ترى أقيستهم تنتج نتائج متناقضة» 
فيتحيّرون فيها. 


3 


الفرق بين المشهور والصادق؟ 

فاعرض قول القائل: العدل جمیل والکذب قبیح» على العقل الأول 
الفطري الموجب للأوليات» وقذر أنك لم تعاشر أحداء ولم تخالط آهل ملَّةء 
دم تأنس نيئ ولم تتأدب پاستصلاح» ولم نت بتعليم أستاذ ومرشد 
وکلّف نفسك أن تشَكّكَ فيهء فانك تقدر عليه وتراه متأئیاً وانما الذي یعَسُر 
عليك هذه التقديرات أنك على حالة تضادّها. فإن تقدير الجوع في حال الشيع 
عسير. وكذا تقدير كل حالة أنت منفك عنها في الحال» ولكن إذا تحدّفتَ فيها 


فان قلت : فبم يدرك 


)١(‏ «ذهلوا عن سببها» ساقط من ب. 


أمكنك التشکك» ولو كلفتَ نفسك الشك في أن الاثنين ن أكثر من الواحد لم يكن 
الشك متأئّیل بل لا يتأت الشك في أن العالم ينتهى إلى خلاء أو ملام» وهو 
كاذب وهمي» لکن فطرة الوهم تقتضیه والآخر یقتضیه فطرة العقل . 

وآما کون الکذب قبيحاً فلا یقتضیه فطرة الوهم ولا فطرة العقل» بل ما ألفه 
الانسان من العادات والاخلاق والاستصلاحات. وهذه أيضاً معارَضةٌ مظلمة 
يجب التحرّز عنها 

فهذا القدر كاف في المقدمات التي منها ينتظم البرهان. 

فالمستفاد من المدارك الخمسة بعد الاحتراز عن مواقع الغلط فيها يصلح 
لصناعة البرهان. والمستفاد من غلط الوهم لا يصح ألبتة. والمشهورات تصلح 
للفقهيات الظنية والأقيسة الجدلية» ولا تصلح لإفادة اليقين ألبتة. 


الفن الثالث من دعامة البرهان 


لصق 


الفصل الأول 

في بيان أن ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل والتعليل في جميع أقسام 
العلوم یرجم إلى الضروب التي ذکرناها . 

فإن لم برجع إليها لم يكن دلیلا. 

وحيث يذكر لا على ذلك النظم فسببه إما قصور علم الناظرء أو إهماله 
إحدى المقدمتين للوضوح. أو لكون التلبيس في ضمنه حتى لا ینتبه له» أو 
لتركيب الضروب وجمع جملة منها في سياق كلام واحد. 

مشال ترك إحدى المقدمتين لوضوحهاء وذلك غالبٌ في الفقهيات 
والمحاورات احترازاً عن التطويل: كقول القائل: «هذا يجب عليه الرجم لأنه 
زنى» وهو محصن» وتمام القياس أن تقول: «كل من زنى وهو مُحْصّن فعليه 


وفيه فصول: 


۱ 


الرجم وهذا زنى وهو محصن» ولكن تَرَكَ المقدمة الأولى لاشتهارها. وكذلك 
يقال : «لعالَمْ محدّثٌ) فيقال: لم؟ فيقول: «لأنه جائز» ويقتصر عليهء وتمامه 
أن يقول: «كل جائز فله فاعل» والعالم جائز» 150/١1‏ فإذاً له فاعلٌ». ويقول 
في نكاح الشغار: «هو فاسد لأنه منهي عنه» وتمامه أن يقول: «کل منهي عنه 
فهو فاسدء والشغار منهيٌ عنهء فهو إذاً فاسد» ولكن ترك الأولى لأنها موضع 
التزاع» ولو صرح بها لتنبه الخصم لهاء فربما ترکها للتلبيس مرة» كما ترکها 
للوضوح أخرى. 

وأكثر أدلة القران كذلك تكون» مثل قوله تعالى: #لو كان فيهما آلهة الا الله 
لفسدتا) [الأنبیاء:۲۲] فينبغي أن یضم إليها «ومعلوم آنهما لم تفسدا» وقوله 
تعالی: ذاً لابتغوّا إلى ذي العرش سبيلا» [الاسراء: 4۲] وتمامه أنه «معلوم 
آنهم لم يبتغوا إلى ذي العرش سبيلاً». 

ومثال ما يترك للتلبيس أن يقال: «فلان خائن في حقك» فتقول لم؟ فيقال: 
تلأنه كان يناجي عدوّك». وتمامه أن يقال: کل من يناجي العدو فهو عنوّء 
وهذا يناجي العدرّء فهو إذاً عدو ولكن لو صرح به لتنبه الذهن بأن من يناجي 
العدو فقد ينصحه وقد یخدعه فلا يجب أن يكون علوًا. 

وربما يترك المقدمة الثانية» وهي مقدمة المحكوم عليه. مثاله أن يقال: «لا 
تخالط فلانا؛ فيقول: لم؟ فيقال: «لأن الخساد لا یخالطون» وتمامه أن يضم إليه 
«إن هذا حاسدء والحاسد لا یخالط » فهذا إذاً لا يخالط». 

وسبيلٌ من يريد التلبيس إهمالٌ المقدّمة التي التلبيس تحتهاء استغفالاً للخصم 
واستجهالاً له. وهذا غلط في النظم الأول. 

ويتطرق ذلك إلى النظم الثاني والثالث. 

مثاله: قولك: «كل شجاع ظالم». فيقال: لم؟ فيقال: «لأن الحجاج كان 
شجاعاً وظالماً». وتمامه أن يقول: «الحجاج شجاع. والحجاج ظالم» فكل 
شجاع ظالم» وهذا غيرٌ منتج لانه لب نتيجة عامة من النظم الثالث. وقد بينا 
أنه لا ينتج إلا نتيجة خاصة. وإنما كان من النظم الثالث لأن الحجاج هو العلةء 
لأنه المتکرر في المقدمتين لأنه محكوم عليه في المقدمتين» فيلزم منه أن «بعض 


۱۰ 


الشجعان ظالم» ومن ههنا غلط من حكم على كل المتصوّفة أو كل المتفقهة 
بالفساد إذا رأى ذلك من بعضهم . . ونظم قیاسه «إن فلاناً متفقّه» وفلان فاسق» 
فكل متفقه فاسق» وذلك لا یلزم بل يلزم : أن يعض المسفقة فامنق + 

وكثيراً ما يقع مثل هذا الغلط في الفقه: أن يرى الفقيةٌ حكماً في موضع 
معين» فيقضى بذلك الحكم على العموم» فيقول مثلاً: البرّ مطعوم» والبر 
ربوي» فالمطعوم ربوي. 

وبالجملة: مهما كانت العلة أخص من الحكم والمحكوم عليه في النتيجة 
لم يلزم منه إلا نتيجةٌ جزئية. وهو معنى النظم الثالث» ومهما كانت العلة اعم 
من المحكوم عليه وأخص من الحكم أو مساوية له كان من النظم الاول؛ 
وأمكن استنتاج القضايا الأربعة منهء أعنى الموجبة العامة» والخاصة» والنافية 
العامة؛ والخاصة. ومهما كانت العلة أعمّ [0۱/۱] من الحكم والمحكوم عليه 
جمیعاً کان من النظم الثاني» ولم ینتج منه الا النفي» فآما الایجاب فلا. 

ومثال المختلطات المركبة من کل نمط كقولك: «الباري تعالی إن كان على 
العرش إما مساو أو آکبر أو أصغرء وکل مساو وأصغر وأكبر مقدّرء وکل مقذر 
فإما أن یکون جسماًء أو لا یکون جسماًء وباطل أن لا یکون جسماً فثبت أنه 
جسمء فیلزم أن يكون الباري تعالى جسماء فمحال أن يكون على العرش. 
وهذا السياق اشتمل على النظم الأول والثاني والثالث مختلطاً كذلك» فمن لا 
يقدر على تحليله وتفصيله فربما انطوى التلبيس في تفاصيله وتضاعيفه» فلا يتنبه 
لموضعه. ومن عرف المفردات آمکنه رد المختلطات إليها. 

فإذاً لا يتصور النطق باستدلال إلا ويرجع إلى ما ذكرناه. 


الفصل الثانى 
فی بیان رجوع الاستقراء والتمثيل إلى ما ذكرناه 
أما الاستقراء: فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها على أمر 
يشمل تلك الجزئيات» كقولنا في الوتر انیس بفرض؛ لأنه یودّی على الراحلةء 


۳۳ 


والفرض لا يؤدّى على الراحلة». فيقال :لم قلتم إن الفرض لا يؤدى على الراحلة؟ 
فيقال: عرفناه بالاستقراء» إذ رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصناف 
الفرائض لا تؤدى على الراحلة» فقلنا: إن كل فرض لا يؤدى على الراحلة. 

ووجه دلالة هذا لا يتمٌ إلا بالنظم الأول» بأن يقول: «کل فرض فاما قضاء 
أو آدای أو نذرء وكل قضاء وأداء ونذر فلا يؤدى على الراحلة؛ فكل فرض لا 
يؤدى على الراحلة» . 


وهذا مُخْتَلٌ "۲ يصلح للظنيّات دون القطعيات. والخلل تحت قوله: «إما 
آداء» فإن حكمه بأن كل أداء لا يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم. إذ الوتر عنده 
آداء واجب ويؤدّى على «الراحلة وإنما يسلم الخصم من الأداء الصلوات 
الخمس؛ وهذه صلاة سادسة عنده» فيقول: وهل استقْرَيْتَ حكم الوتر في 
تصفحك؟ وكيف وجدته 

فان قلت: وجدنُ لا يؤدى على الراحلة» فالخصم لا یسم فان لم تتصمَّحَةُ 
غلم یبن لك إلا بعض الاداء؛ فخرجت المقدمة الثانية عن أن تكون عامةء 
وصارت خاصة» وذلك لا ينتج. لأنا بينا أن المقدمة الثانية في النظم الأول 
ينبغي أن تكون عامة» ولهذا غلط من قال: إن صانع العالم جسم؛ لأنه قال: 
«كل فاعلٍ جسم وصانع العالم فاعل» فهو |ذا جسم فقيل: لم قلت: إن كل 
فاعل جسم؟ فيقول: لأني تصفحت الفاعلين من خياطء وبناءء واسکاف؛ 
وحجام» اوحذاد» وغیرهم» فوجدتهم أجساماًء [ فيقال: وهل تصفحت 
صانع العالم أم ۷ فان لم تتصفحه فقد تصفحت البعض دون الكل #قرعات 
بعض الفاعلين کا فصارت المقدمة الثانية خاصة لا تنتج » وان تصفحت 
الباري فكيف وجدته؟ فان قلت: وجدته جسماء فهو محل النزاع فكيف أدخلته 


فى المقدمة۳؟. 
() ن: مخیل. 
(۲) وغالب المقدّمات التي يذكرها المتکلمون والتي بنوا علیها نفي ما أثبته الله 
تما لنفسه مب الصشات کالاست اء عانق و ع + کونه 5 السباء وک س 
سی ی الصفات ؛ کااستواء» والنرولد» و وه ی ال وب 


1€ 


قثبت بهذا أن الاستقراء إن كان تامأ رجع إلى النظم الأول وصلح للقطعيات» 
وإن لم يكن تاماً لم يصلح إلا للفقهيات؛ لأنه مهما وجد الأكثر على نمط غلب 
على الظن أن الآخر كذلك. 


الفصل الثالث 
9 وجه لزوم النتيحة من المقدمات 


وهو الذي يعبّر عنه بوجه الدليل. ويلتبس الأمر فيه على الضعفاء فلا 


= رؤية المؤمنين له في الآخرة؛ ونحو هذاء وبنوا عليها أيضاً نفي بعض ما لم ينفه الله 
تعالى عن نفسه من الأمور المشتبهة عليهی كالجهة» والجسم ونحو ذلك: غالب 
هذه المقدمات هي من هذا النوع الذي بَيّنَ الغزالييٌ في هذا الموضع عُواره» فمن فم 
الغزالي ندينه وجماعته المتكلمين» من مثل قولهم الذي حكاه عنهم انفا «إن كان على 
العرش فهو مقدّر» وکل مقذر جسم الخ» فيقال لهم: قولكم «كل مقدر جسمء هل 
تصفحتم فيه البارىء تعالى؟» وكذا قولهم «كل جسم مؤلف» وکل مؤلف حادث» فيقال 
لهم «هل تصفحتم جميع الأجسام فوجدتموها مؤلفة» فهذه المقدمات ليست يقينية» بل 
هي مبنية على استفراء تاقص» فهم استقرؤا ما وقع تحت حسّهم من بعض 
المخلوقات» وأخذوا من ذلك قواعد كليةء ثم طبقوها على عالم الغيب» فضلوا ضلالا 
مبینا. فإن الخالق لا يقاس على المخلوقين. وعالم الغيب لا يقاس على عالم 
الشهادة . 
فهذه القضايا الكلية التي زعموا ثبوتها وعمومهاء هي سبب كثير من أغلاطهم التي آدّت 
إلى مناقضتهم للكتاب والسنة» وهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية «ظتوها بيّنات 
وهي شبهات»» والمقصود هنا بیان أنهم استخدموا قواعد المنطق اليونانيَ استخداما 
وأهل السنة يثبتون ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله تعالى دون تشبيه ولا 
تعطیل» وينفون عنه ما نفاه عن نفسه: وأما ما لم يرد نص بإثباته ولا نفيه من الأمور 
المشتبهت كالجهة والجسم. فهم يسكتون عن نفيه وثباته. إلا مع التفصيل والبيان» 
لآن القواعد الكلية التي تؤخذ باستقراء المخلوقات لا تنطبق عليه تبارك وتعالى» فشأنه 
خلاف شأن مخوقانه. 


يتحققون أن وجه الدليل عين المدلول أو غيره. 

فنقول: كل مفردين جمعتهما القوة المفكرة» وب أَحَدَهُما إلى الآخر بنفي 
أو إثبات» وعرضته على العقل» لم يخل العقل فيه من أحد أمرين: إما أن 
يصدّق بهء أو يمتنع من التصدیق. فإن صدّق فهو الاو المعلوم بغير واسطة. 
ويقال: إنه معلوم بغير نظر ودليلٍ وحيلة وتأمّل. وكل ذلك بمعنى واحد. وان 
لم يصدّق فلا مطمع في التصديق إلا بواسطت هي التي تنسب إلى المحکوم 
عليه» فتجعل خبراً عنه فيصدّق» وتنسب إلى الحكم ويجعل الحكم خبراً عنها 
فيصدق"". فيلزم من ذلك بالضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه. 

بيانه أنا إذا قلنا للعقل: أحكام على النبيذ بالحرام» فيقول: لا أدري» ولم 
یصدّق بهء فعلمنا أنه ليس يلتقى في الذهن طرفا هذه القضية» وهو الحرام 
والنبيذء فلا بد أن يُطْلَّبَ واسطةٌ ربما صدّق العقل بوجودها في النبيذ» وصدّق 
بوجود وصف الحرام لتلك انواسطت فيلزمه التصديق بالمطلوب. فيقال: هل 
النبيذ مسكر؟ فيقول: نعم» إذا كان قد علم ذلك بالتجربة. فيقال: وهل المسكر 
حرام؟ فيقول: نعمء ذا كان قد حصل ذلك بالسماع» وهو المُدْرَكُ بالسمع. 
قلنا فإن صدقت بهاتين المقدمتين لزمك التصديق بالثالث لا محالة» وهو أن 
النبيذ حرام بالضرورة. فيلزمه أن يصدق بذلك ويُذْعِنَ للتصديق به. 

فان قلت: فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين» وليست زائدة عليهما. 

فاعلم أن ما توهمت حن من وجهء وغلط من وجه. 

أما الغلط فهو أن هذه قضية ثالثةء لأن قولك: النبيذ حرام» غير قولك: 
النبيذ مسكرء وغير قولك: المسكر حرامء بل هذه الثلاث مقدمات مختلفات» 
وليس فيها تكريث أصلاء بل النتيجة اللازمةٌ غيرُ المقدمات الملَرّمَة©. 

وأما وجه كونه حقاء فهو أن قولك [۱/ 0۳] «المسكر حرام» يشمل بعمومه 
النبيذ الذي هو أحد المسكرات» فقولك: «النبيذ حرام» ينطوي فیه» لكن بالقوة 


(۱) كذا في ن. وفي ب: «تنسب إلى الحكم فيكون خبراً عنهاء وتنسب إلى المحكوم 
عليه» فتجعل خبراً عنه فیصدق». 
(؟) ن: «الملزمة». 


لا بالفعل. وقد یر العام في الذهن ولا یحضر الخاص. فمن قال: «الجسم 
متحيز» ربّما لا يخطر بباله ذلك الوقت أن التعلب متحيّزء بل ربما لا يخطر بباله 
التعلب2"7: فضلا عن أن يخطر بباله أنه متحيز. فإذاً النتيجة موجودة فى إحدى 
المقدمتين بالقوة القريبة» والموجود بالقوة القريبة ریما" يظن أنه موجود 
بالفعل . 

فاعلم أن هذه النتيجة لا تخرج من القوة إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتین؛ 
ما لم تخضر المقدمتین في الذهن. ویَخْطرْ ببالك وجه وجود النتيجة في 
المقدمتین بالقوة. فإذا تأملت ذلك صارت النتيجة بالفعل إذ لا یبعد أن ينظر 
الناظرٌ إلى بغلة منتفخة البطن» فیوَهُم آنها حامل» فیقال له: هل تعلم أن البغلة 
عاقر لا تحمل؟ فیقول: نعم. فیقال: وهل تعلم أن هذه بغلة؟ فیقول: نعم. " 
فیقال : ؛ کیت توهنت نا حال؟ یوب من ترهم ليد ع غمه دی 
إذ نظنهما: «آن کل بغلة عاقر» ومله بغلة» فهي إذاً عاقر؛ والانتفاخ له آسباب» 
فإذاً انتفاخها من سبب آخر . 

ولمّا كان السبب الخاص لحصول النتيجة فى الذهن الط ن لوجود النتيجة 
بالقوة في المقدمت آشکل على الضعفای ند یعرفوا أن وجه الدلیل عين 
المدلول أو غيره. 

والحق أن المطلوب هو المدلول المستتتخ, وأنه غير التفطن لوجوده في 
المقدمتین بالقوة» ولکن هذا التفطّن هو سبب حصوله على سبیل التولّد عند 
المعتزلة» وعلی سبیل استعداد القلب لحضور المقدمتین» مع هذا" التفطن 
لفیضان النتيجة من عند واهب الصور المعقولت الذي هو العقل الفعال عند 
الفلاسفة؛ وعلی سبیل تضمن المقدمات للنتيجة بطریق اللزوم الذي لا بد منه 
عند أكثر أصحابنا المخالفین للتولد الذي ذکره المعتزلة» وعلی سبیل حصوله 
بقدرة الله تعالى عقيب حضور المقدمتين في الذهن والتفطّن لوجه تضمنهما له 
بطريق إجراء الله تعالى العادة على وجه يُتصوّر خرقهاء بأن 9 يلق عقنت تمام 


)١(‏ ب: «ذلك التعلب». 
(5) ب: لا يظن». 
(f)‏ «هذا» زيادة من 4 


النظر» عند بعض أصحابنا. ثم للق من غير نب له إلى القازة النداثة عند 
بعضهم» بل تح ۱ a‏ وإنما قُدْرَتَهُ على إحضار 
المقدمتین؛ ومطالعة وجه تضئن المقدمتین للنتيجة على معنی وجودها فیهما 
بالقوة فقط . آما صيرورة النتيجة بالفعل» فلا تتعلق بها القدرة. وعند بعضهم هو 
كنت تفت وی 

والرآي الحق في ذلك لا یلیق بما نحن فيه . 

والمقصودٌ کشف الغطاء عن النظر. وأن وجه الدلیل ما هو؟ والمدلول ما 

هو؟ والنظر الصحیح ما هو؟ والنظر الفاسد ما هو؟ وتری الکتب مشحونات 
بتطویلات في هذه ]04/١[‏ الالفاظ من غير شفاء» وانما الکشف یحصل 
بالطریق الذي سلکهُ فقط» فلا ينبغي أن یکون شفك بالکلام المعتاد المشهور» 
بل بالکلام المفید الموضح» وان خالف المعتاد. 

منالطاً من منكري النظر: وهو أن بقول: ما تب بالنظر هو معلوم لك آم 
لا؟ فإن علمت فکیف تطلب وأنت واجد؟ وان جهلته فاذا وجدته فبم تعرف 
أنه مطلويك؟ وکیف يطلب العبد الابق من لا یعرفه؟ فإنه لو وجده لم یعرف أنه 
مطلوبه؟ 

فنقول: أخطأتَ في نَظم شبهنك فان تقسيمك ليس بحاصر؛ إذ قلت: تعرفه 
أو لا تعرفه؟ بل ههنا قسم ثالث» وهو أني أعرفه من وجهء وأعلمه من وجهء 
وأجهله من وجه - وأعني الآن بالمعرفة غير العلم - فإني أفهم مفردات أجزاء 
المطلوب بطريق المعرفة والتصورء وأعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوة لا 
بالفعل» أي في قرّتي أقبل التصديق بها بالفعل» وأجهلها من وجهء أي لا 
أعلمها بالفعل» ولو كنت أعلمها بالفعل لما طلبتهاء ولو لم أعلمها بالقوة لما 
طمعت في أن أعلمهاء إذ ما ليس في قوتي علمه يستحيل حصوله» كاجتماع 
الضدين» ولولا أني أفهمه بالمعرفة والتصور لأجزائه المنفردة لما كنت أعلم 
الظفر بمطلوبي إذا وجدته. وهو كالعبد الآبق» فإني آغرف ذاه بالتصوّرء وإنما 
أطلب مكانهء وأنه في البيت أم لا. وكوثهُ في البيت أفهمه بالمعرفة والتصوّر - 
أي أفهم البيتَ مفرداء والكون مفرداً. وأعلّمُه بالقرّة» أي في قوتي أن أصدق 
بكونه في البيت. وأطلب حصوله بالفعل من جهة حاسة البصرء فإذا رأيته في 


۱۸ 


الببت صَدَّقْتُ بكونه في البيت. فكذلك طلبي لكون العالم حادثاً إذا وجدته. 


الفصل الرابع 
في انقسام البرهان إلى برهان علة» وبرهان دلالة 

أما برهان الدلالة فهو أن يكون الأمر المتكرر فى المقدمتين معلولاً مسبباً؛ 
فان العلة والمعلول یتلازمان» وكذلك السبب ی والموجب والموجب. 
فان استدللت بالعلة على المعلول فالبرهان برهان علة. وإن استدللت بالمعلول 
على العلة» فهو برمان دلالة. 

وكذلك لو استدللت بأحد المعلولین على الاخر. 

مثال قياس العلة من المحسوشات أن تستدل على المطر بالغيم» وعلى شبع 
زید بأكلهء فتقول: «من أكل كثيراً فهو في الحال شبعان» وزيدٌ قد أكل كثيرأء 
فهو إذاً شبعان». وان قلت: «إن كل شبعان قد أكل كثيراء وزيد شبعان فإذا 
قد أكل كثيرا» فهذا برهان دلالة. 

9 1 من الكلام قولك: «كل فعلٍ محکم» » ففاعله عالمٌء والعالَمْ 

فعل محکم» فصانعه عالم». 

ومثال الاستدلال باحدی النتيجتين على الأخرى فى الفقه قولنا: «الزنا لا 
يوحت ترف المصاهرة» کل وط برجي ال میت فد يوحي ا 
وهذا لا يوجب المحرمية» فلا يوجب الحرمة». فإن الحرمة والمحرمية ليست 
إحداهما علة للأخرى» بل هما نتيجتا علة واحدة» وحصول إحدى النتيجتين 
يدل على حصول الأخرى بواسطة العلة» فإنها ثلازم علّتّها. والنتيجة الثانية أيضاً 
تلازم علّتهاء وملازِمٌ الملازم ملازمٌ لا محالة . 

وجميع استدلالات الفراسة من قبيل الاستدلال بإحدى النتيجتين على 
الأخرى» حتى إنه يُستّدل بخطوط براق كت الشاة على إراقة الدماء في تلك 
السنة» ويستدل ِالخَلقِ على الأخلا خلاق. ولا يمكن ذلك لك إلا بطريق تلازم النتائج 


ال 


ولنقتصر من مدارك العقول على هذا القدرء فإنه كالعلاوة على علم الأصول. 

ومن آراد مزيداً عليه فليطلبه من كتاب «محك النظر»» وكتاب «معيار 
العلم» . 

ولنشتغل الآن بالأقطاب الأربعة التي يدور عليها علم الأصول. 

والحمد لله وحده» والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وال وعلى 
جميع أصحابه . 


a 


ار ی 


الم الاو 
> 0 062 يكل 


والکلام فيه یتقسم إلى فنون أربعة: 
فن في حقيقة الحکم . 

وفن في أقسامه . 

وفن في آرکانه . 


وفن فیما یظهره . 


ا د 
(1) البسملة ليست هنا في ن وهي ثابتة في ب. 


۱۱۱ 


ويشتمل على تمهید. وثلاث مسائل: 

أما التمهيد: فهو أن الحكم عندنا عبارة عن «خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال 
المكلفين» فالحرام هو المقول فيه: اتركوه ولا تفعلوه. والواجب هو المقول 
فيه: افعلوه ولا تتركوه. والمباح هو المقول فيه: إن شئتم فافعلوه وإن شئتم 
فاتركوه. فإن لم يوجد هذا الخطاب من الشارع فلا حكم؛ فلهذا قلنا: العقل لا 
يحسّن» ولا يقبّح» ولا يوجب شكر المنعم. ولا حكم للأفعال قبل ورود 
الشرع . ۳ 

فلنرسم كل مسألةٍ برأسها. 
مسألة [حسن الأفعال وقبحها]: 


ذهبت المعتزلة إلى أن [01/1] الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة: فمنها ما 
يدرك بضرورة العقل » كحسن إنقاذ الغرقى » والهلكى» وشكر المنعم» ومعرفته» 
والصدق(؟ وكقبح الکنران وإيلام البريی والكذب الذي لا غرض فيه. 
ومنها ما يدرك بنظر العقل» کحسن الصدق الذي فيه ضرر» وقبح الکذب الذي 
فيه نفع . ومنها ما يدرك بالسمع کحسن الصلاة والحج: وسائر العبادات . 
وزعموا أنها متميزة بصفة ذاتها عن غيرها بما فيها من اللطف المانع من الفحشاء 
الداعي إلى الطاعة» لكن العقل لا يستقل بدركه. 

فتقول : قول القائل : هذا حسن» وهذا قبیح» لا يفهم معناه ما لم يفهم معتى 
الحسن والقیح» فان الاصطلاحات في إطلاق لفظ الحسن والقبح مختلفةء فلا 


(() کذا في ن. وفي ب: «ومعرفة حسن الصدق». 


11۲ 


بد من تلخيصها. 

والاصطلاحات فيه ثلاثة 

[الاصطلاح] الأول: الاصطلاح المشهور العامي» وهو أن الأفعال تنقسم إلى 
ما يوافق غرض الفاعل» وإلى ما یخالفه: 0 
فالموافق يسمّى حَسَّناء والمخالف يسمى قبيحاء والثالث يسمى عبثا. 

وعلى هذا الاصطلاح: إذا كان الفعل موافقاً لشخصء مخالفاً لآخرء فهو 
حسن في حق من وافقه» قبيح في حق من خالفه» حتى إن قتل الملك الكبير 
يكون حسناً في حق أعدائه» قبيحاً في حق أوليائه . 

وهؤلاء لا يتحاشون عن تقبيح فعل الله تعالی إذا ال غرضهم» ولذلك 
يسبّون الدهر والفلك» ويقولون: خرب الفلك وتعس اندهر وهم يعلمون 
أن الفَلّكَ مسر ليس إليه شيء. ولذلك قال يكلِ: «لا تسبوا الدهر فان الله هو 
الدهر»۲۳ فإطلاق اسم الحسن والقبح على الأفعال عند هؤلاء كإطلاقه على 
الصورء فمن مال طبعه إلى صورة أو صوت شخص قضى بحسنه» ومن نفر 
طبعه عن شخص استقبحه. ورب شخص ينفر عنه طبع ويميل إليه طبع؛ فيكون 
حسناً في حق هذاء قبيحاً في حق ذاك» حتى يستحسنُ سمرة اللون جماعة» 
ويستقبحها جماعة. فالحسن والقبح عند هؤلاء عبارة عن الموافقة والمنافرة» 
وهما أمران إضافيان» لا كالسواد والبياض. إذ لا يتصوّر أن يكون الشيء أسود 
في حق زيدء أبيض في حق عمرو. 

الاصطلاح الثاني : التعبير بالحسّن عما حسنه الشرع بالثناء على فاعله . فيكون 
فعل الله تعالى حسناً في کل حال» خالف الغرض أو وافقه» ويكون المأمورٌ به 
شرعاً ندباً كان أو إيجاباً حسناً. والمباح لا يكون حسناً. 

الاصطلاح الثالث : التعبير بالحسّن عن کل ما لفاعله أن يفعله» فيكون المباح 
حستاًء مع المآمورات. وفعل الله یکون حسناً بکل حال . 


)١(‏ ن: «خرف القلك» وانعکس الدهر؟. 
(؟) رواه بهذا اللفظ الیشاری: تلم شام 


زواه بهد اتيحازي > ورواه وی E‏ 
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وهذه المعاني الثلاثة كلها أوصاف إضافية. [۱/ 0۷] وهي معقولة. ولا حجر 
على من يجعل لفظ الحسن عبارة عن شيء منهاء فلا مشاحة في الألفاظ . فعلى 
هذا إذا لم يرد الشرعٌ» لا يتميّز فعلٌ عن غيره إلا بالموافقة والمخالفة» ويختلف 
ذلك بالاضافات» ولا يكون صفة للذات. 

فإن قيل: نحن لا ننازعكم في هذه الأمور الاضافيت ولا في هذه 
ا وجات التي وام عليهاء ولكن نعي الحسْن والقبح وشا ذاتياً 

للحسّن للحسّن والقبيح› مرکا بضرورة العقل في بعض الأشیاء کالظلم » والكذب 

والكفران» والجهل - ولذلك لا نجوّز ز شيعاً من ذلك على الله تعالى لقبحه» 
ونحرمه على كل عاقل قبل ورود الشرع» لأنه قبيح لذاته. وكيف ينكر ذلك» 
والعقلاء بأجمعهم متفقون على القضاء به من غير إضافة إلى حال دون حال؟ 

قلنا: أنتم مُنارّعون فيما ذكرتموه في ثلاثة أمور: 

أحدها: في کون القبح وصفاً ذاتياًء والثاني: في قولكم: إن ذلك مما يعلمه 
العقلاء ء بالضرورة. والثالث: في ظنکم أن العقلاء لو اتفقوا عليه لكان ذلك 


ع م و 


حجة مقطوعاً بها ودليلاً على كونه ضرورياً. 

آما الأول: وهو دعوى كونه وصفاً ذاتیه فهو تحكم بما لا يُمْقَلُء فان القتل 
عندهم قبيح لذاته بشرط أن لا تسبقه جناية» ولا یه عوذ » حتى جاز إيلام 
البهائم وذبحهاء ولم يقبح من الله تعالى ذلك: لأنه يثيبها عليه في الآخرة. 
والقتل في ذاته له حقيقة واحدف لا تختلف بأن تتقدّمه جناية أو تتعقبه لذة إلا 
من حي الإضافة إلى الفوائد والأغراض. وكذلك الكذب كيف يكون قبحه 
ذاتيً؟ ولو كان فيه عصمة دم : نبي بإخفاء مكانه عن ظالم يقصد قتله: لكان 
حستآء بل واجياً يعصي بتركه. والوصف الذاتي كيف يتبدل بالاضافة إلى 
الأحوال. ۱ ۴ ١‏ 

أما الثاني: وهو كونه مدركاً بالضرورة. وكيف يُتَصَوَرٌ ذلك ونحن ننازعكم 
فيه» والضروري لا ينازع فيه خلق كثير من العقلاء. وقولكم: إنكم مضطرون 
إلى معرفته» وموافقون عليه ولکنکم تظنون أن مستند معرفتکم السمعء > كمأ 

0 ظن الكَحْبيٌ أن مستند علمه بخبر التواتر النظر. ولا يبعد التباس مدرك العلم» 


11٤ 


وإنما الخلاف في نفس المعرفة» ولا خلاف فيها. 
قلنا: هذا كلام فاسد. لأنا نقول: يحسن من الله تعالى إيلام البهائم » ولا 
نعتقد لها جريمة ولا ثوابا» فدل آنا ننازعكم في نفس العلم. 
وأما الثالث فهو أنا لو سلمنا اتفاق العقلاء على هذا أيضاً لم تكن فيه 
حجةء إذ لم يُسَلَّمْ كونهم مضطرين إليهء بل يجوز أن يقع الاتفاق منهم على ما 
لیس بضروري . فقد اتفق الناس على اثبات الصانع » وجواز بعثة رل« ولم 
يخالف إلا الشواذ. فلو اتفق أن ساعدهم الشواذ لم يكن ذلك ضرورياء فکذلك 
اتفاق الناس على هذا الاعتقاد يمكن أن يكون بعضه عن دليل السمع الدال على 
قبح هذه الآشياءء وبعضها عن تقلید عموم الا حذین(۱؟ عن [0۸/۱] السمع» 
وبعضه عن الشبهة التي وقعت لأهل الضلال. فالتعام الأيفاق من هلاه الأسباب 
لا يدل على كونه ضروریاًء بل لا يدل(" على كونه حجّةٌ لولا منم السّمع عن 
الخطأ على كافة هذه الأمة خاصة؛ إذ لا يبعد اجتماع الكافة على الخطاً 
تجويز الحطا على و ید نم 
عن تقلید وعن شبهة . وکیف و ی الملحدة من لا يعتقد قبح هذه الاشیاء ولا 


حسن نقائضهاء فكيف یدّعی 06 العقلاء ؟ 
احتجوا بأنا نعلم قطعاً أن من استوى عنده الصدق والكذب اثر الصدق ومال 
إليه إن كان عاقلاًء» وليس ذلك إلا لحسنه. وأن الملك العظيمَ المستولي على 
الأقاليم إذا رای ضعيفاً مشرفاً على الهلاك يميل إلى انقاذی وات كان لا يعتقدٌ 
أصل الدين لينتظر ثواباًء ولا ينتظر منه أيضاً مجازلً وشكرا” '» ولا يوافق ذلك 
أيضاً غرضه» بل ريما يتعب به» بل يحكم العقلاء بحسن الصبر على السيف إذا 
ره على كلمة الكفرء أو على إفشاء السرّ ونقض العهدء وهو على خلاف 


غرض المُكرَه. 
وعلى الجملة: استحسانٌ مكارم الأخلاق وافاضة الم مما لا يتكره عاقل إلا 
عن عناد. 
((6 بت «تقليد مفهوم من الاعذین» . 
۲ کذا في ن. وفي: «فلا یدل؟. 


۰ 

۳ 

6 ن هنا زيادة في الهامش فلا سيما إذا لم يعرفه المسكين بأن كان آعمی ) آصم». 
ها في مه 32 كي لومي 


۱۹۵ 


والجواب آنا لا ننكر اشتهارٌ هذه القضايا بين الخلق» وكونها محمودة 
مشهورق ولكن مُستئْدها إما التديّن بالشرائع» وإما الأغراض. ونحن إنما نتكر 
هذا في حق الله تعالى لانتفاء الأغراض عنهء فأما إطلاق الناس هذه الألفاظ فيما 
يدور بينهم فيستمدٌ من الأغراض» ولكن قد دق الأغراض وتخفی» فلا یت لها 
إلا المحققون. 

ونحن ننبّه على مثارات الغلط فيه. وهي ثلاثة مثارات يغلط الوهم فيها: 

الغلطة20 الأولى: إن الإنسان يطلق اسم القبح على ما يخالف غرضهء وان 
كان يوافق غرض غيره من حيث إنه لا يلتفت إلى الغير» فان كل طبع مشغوف 
بنقسه ومستحقر” لغيره» فيقضى بالقبح ملق وربما يضيف القبح إلى ذات 
الشيء» ویقول: هو في نفسه قبيح» فیکون قد قضی بثلاثة آمور» هو مصيب في 
واحد منهاء وهو آصل الاستقباح» ومخطیء في آمرین: آحدهما: إضافة القبح 
إلى ذاته» إذ غفل عن کونه قبيحاً لمخالفة غرضه. والثاني: حکمه بالقبح 
مظلقا: ومنشؤه عدم الالتفات إلى غيره» بل عدم الالتفات إل بعض أحوال 
نفسه» فإنه قد يستحسن في بعض الأحوال عين ما یستقبحه إذا اختلف 
الغرض . 

الغلطة الثانية: أن ما هو مخالف للغرض في جميع الأحوال إلا في حالة 
واحدة نادرة» قد لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة» بل لا يخطر بالبال» 
فيراه مخالفاً في , كل الأحوال» فيقضي بالقبح مطلقاً» لاستيلاء أحوال قبحه على 
قلبه» وذهاب الحالة النادرة ع ع كر كحكمه على الكذب بأنه قبیح مطلقاًء 
وغفلته عن الکذب الذي تستفاد به عصمة دم نبي أو ولي. وإذا قضى بالقبح 
مطاف وإنعير علي م وتکرر ذلك على [۵۹/۱] سمعه ولسانه انغرس في 
رةه مت ری تلك الال النادرة وجد فى نفسه نفرة عنهاء 
لطول شو على الاستقباح؛ فإنه قى إليه منذ الصبا على سبيل التأديب 


وس و 


والارشاد أن الکذب قبیح لا ينبغي أن يقدم عليه أحدء ولا يته على حسنه في 


۱« كذا في النسختين» ولعل صوابه «المغلطةة * وكذا في الموضعين الاتيين . 


۱۱۹ 


بعض الأحوال» خيفةً من أن لا تستحکم" نفرته عن الكذب فيقدم علیه» وهو 
قبيح في أكثر الأحوال. والسماعٌ في الصغر كالنقش في الحجرء فينغرس في 
00 » ويحن إلى التصديق به مطلقا. وهو صدق. لكن لا على الإطلاق» بل 

في أكثر الأحوال. وإذا لم يكن على ذكره إلا أكثر الأحوال» فهو بالإضافة إليه 
كل الأحوال» فلذلك يعتقده مطلقاً. 

الغلطة الثالثة: سببها سبق الوهم إلى العكس» فان ما يُرى مقروناً بالشيء 
بُ أن الشيء أيضاً لا محالة مقرون به مطلقاًء ولا يدري أن الأخص أبداً 
مقرون بالأعم والأعم لا يلزم أن يكون مقروناً بالأخصٌ. ومثاله نفرة نفس 
السليم» وهو الذي نهشته الحية» عن الحبل المبرقش اللون» لأنه وجد الأذى 
مقروناً بهذه الصورة» فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالأذى. 

وكذلك تنفر النفس عن العسل إذا شب شيّه بالعذرة؛ لأنه وجد الأذى والاستقذار 
مقروناً بالرطب الأصفرء فتوهم أن الرطب الأصفر مقرون به الاستقذار» ويغلب 
الوهم» حتى يتعذر الأكل وان کم العقل بكذب الوهم» لكن خلقت قوى 
النفس مطيعة للأوهام» وان كانت كاذبة» حتى إن الطبع یتفر عن حسناء سميت 
باسم اهنود" إذ وجد الاسم مقروناً بالقبح» فظن أن القبح أيضاً ملازم للاسم. 

ولذا ترذ على بعض العوام مس عقلية جلية فيقبلهاء فإذا قلت: هذا 
مذهب الأشعري أو الحنبلي أو المعتزلي نفر عنه إن كان يسيء الاعتقاد فيمن 
تَسَبْتَهُ إليه. وليس هذا طبع العامّيَ خاصة» بل طبع أكثر العقلاء المتسميه0© 
بالعلوم» إلا العلماء الراسخين الذين أراهم الله الحق حقاًء وقواهم على اتباعه. 
وأكثرُ الخلق قوى نفوسهم مطيعةٌ للأوهام الكاذبة مع علمهم بكذبهاء وأكثر 
إقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذه الأوهام؛ فإن الوهم عظيم الاستيلاء على 
النفس » ولذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت في بيت فيه ميّتء مع قطعه بأنه لا 
يتحرّك » ولكنه كأنه يتوهم في كل ساعة حركتّةٌ ونطقه. 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب: ١لا‏ خيفة من أن تستحکم». 
(5) كذا في ن. وفي ب: الیهود:. 

(۳۲) ن: إل 
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۱۱۷ 


فإذا تنبّهتَ لهذه المثارات فنرجع ونقول: إنما يترجح الإنقاذ على الإهمال 
في حق من لا يعتقد الشرائع لدفع الأذى الذي يلحق الانسان من رقة الجنسيةه 
وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه. 
وسببه أن الإنسان يقدر نفسه في تلك البلية» ويقدّر غيرَهٌ معرضاً عنه وعن 
إنقاذه» فيستقبحه منه بمخالفة غرضه فيعود ويقدّر ذلك الاستقباح من المشرف 
على الهلاك في حق نفسهء 11/ ۰ فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم. 
فان فرض في بهيمة أو في شخص لا رقة فيه» فهو بعيدٌ تصوّره. 
ولو تُصُوّرَ فیقی أمر آخرء وهو طلب الثناء على إحسانه. 
فان فض حيث لا یلم آنه المنقذ فيتوقع أن يعلم» فيكون ذلك الم باعناً. 
فان فرض في موضع يستحيل أن بعلم» فيبقى ميل النفس» وترجُح يضاهى 
نفرة طبع السليم عن الحبل المبرقش . وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناءء 
فظن أن الثناء مقرون بها بكل حالء كما أنه لما رأى الأذى مقروناً بصورة الحبل» 
وطبعه ينفرُ عن الأذى» فنفر عن المقرون بالأذى. فالمقرون باللذيذ لذيذء 
والمقرون بالمكروه مكروه. بل الإنسان إذا جالس من عَسْقَهُ في مكانء فإذا 
انتهى عليه أحسٌ في نفسه تفرقه بين ذلك المكان وغيره» ولذلك قال الشاعر: 
أمرّ على الديار ديار ۰۱۳ أجل ذا الجدارَ وذا الجدارا 
وقال ابن ا ا دم 
وَحَّبَ أوطان الرجال لیم مارب قضاها الرجال هُنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذَكَّرَتْهُمٌ عهوة الصبا فيها فحيُوا لذلكا 
وشواهد ذلك مما یکش وكل ذلك من حكم الوهم. 
وأما الصبر على السيف في ترك كلمة الكفر مع طمأنينة النفس» فلا يستحسنه 
جمیع العقلاء لو لا الشرع ؛ بل ريما أستقبحوه» وإنما استحسنه من ينتظر الثواب 


الک اه 
۳ وطان : 0 


۱۸ 


على الصبرء أو من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة والصلابة في الدين. وكم من 
شجاع يركب متن الخطرء ويتهجم على عدد هم أكثر من وهو يعلم أنه لا 
يطيقهمء ويستحقر ما يناله من الألم لما يعتاضه من توهم الثناء والحمد ولو بعد 
موته! وكذلك اخفاء السر وحفظ العهد - إنما تواصی الناس بهما لما فيهما من 
المصالح» ٠‏ وأكثروا الثناء عليهما. فمن يحتمل الضرر فيه فإنما يحتمله لأجل 


الثتاءء فان فرض حيث لا ثناء فقّد جد مقروناً بالثناءء» فيبقى ميل الوهم إلى 
لكاروا باللذیذ وان كان خالياً عنه . 


فان فرض من لا يستولي عليه هذا الوهمء ولا ينتظر الثواب والثنای» فهو 
مستقبخ > للسعي في هلاك نفسه بغیر فائدة وینتخمق من یفعل ذلك قطعاً. 
فمن يسلّم أنَّ مثل هذا یو ثر الهلاك على الحياة؟ ! 

وعلى هذا يجري [7۱/۱] الجواب عن الكذب» وعن جميع ما يفرضونه. 

ثم نقول: نحن لا نتكر أن أهل العادة يُستقبح بعضهم من بعض الظلم 
والکذب. ونا لكام في اسع والح O‏ ومن قضى به 
فمستنده قياس الغائب على الشاهد . وکیف یقیس والسید لو تَرَكٌ بيده واماءه 
وبعضهم یموج في بعض 1 ويرتكبون الفواحش» وهو مطلع عليهم 00 
منعهم» e‏ وقد فعل الله تعالى ذلك بحباده ات وقولهم : انه 
ترکهم لينزجروا بأنفسهم فیستحقوا الثواب» هوسء لأنه علم آنهم لا ینزجرون» 


ینعم قهرأً» فکم من ممنوع عن الفواحش بعنة أو عجز. وذلك أحسن من 
تمكينهم مع العلم بأنهم لا يتزجرون و 


(1) ن: «یمرحون في بعض». 

(۲) آعدل الاقوال في هذه المسألة أن حسن الأفعال وقبحها ثابت لذواتهاء ويمكن للعقل 
أن يدرك كثيراً منهاء وهذا كما أن الأشیاء المحسوسة منها ما هو حسن لذاته کالآزهار 
والنجوم ولا تختلف الطباع في المیل إليهء ومنها ما هو قبیح لذاته كبعض الألوان 
والاشکال والروائح» ولا تختلف الطباع في التفرة عنه. ولکن لا عقوبة على فعل 
القبيح إلا إذا ورد به الشرع قال الله تعالی #وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا4 
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مسألة: [هل يجب شكر المنعم عقلاً]: 

لا يجب شكر المنعم عقلاًء خلافاً للمعتزلة» ودليله أن لا معنى للواجب ! 
ما أوجبه لله تعالى وأمر به وتوغد بالعقاب على تركه. فإذا لم يرد خطابٌ فا 
معتی للوجوب؟! 

ثم تحقيق القول فيه أن العقل لا يخلو: اما أن يوجب ذلك لفائدة, أو لا 
لفائدة. ومُحالٌ أن يوجب لا لفائدق فان ذلك عبث وسفه. وإن كان لفائدة فلا 
يخلو ما أن ترجع إلى المعبود؛ وهو محال» إذ يتعالى ويتقدس عن 
الاغراض"۳ أو إلى العبد. وذلك لا يخلو: ما أن تكون في الدنياء أو فى 
الاخرة. ولا فائدة له في الدنياء بل يتعب بالنظر والفكر وال والشكرء 
ويحرم به عن الشهوات واللذات. ولا فائدة له في الآخرة» فان الثواب تفضل 
من الله يعرف بوعده وخبره» فإذا لم يُخْبرْ عنه فمن أين يعلم أنه ثاب عليه؟ 

فإن قيل: يخطر له أنه إن كفر وأعرض ربما يعاقب» والعقل يدعو إلى سلوك 
طريق الأمن. 

قلنا: لاء بل العقل يعرف طريق الأمن» ثم الطبع يستحث على سلوکه إذ 
كل إنسان مجبولٌ على حب نفسه؛ وعلى كراهة الألم. فقد غلطتم في قولكم: 
إن العقل داع . بل العقل هادٍء والبواعث والدواعي تنبعث من النفس تابعة لحکم 
العقل . وغلطتم أيضاً في قولکم: إنه پثاب على جانب الشكر والمعرفة خاصق 
لأن هذا الخاطر مستندةٌ توهُمٌ غرض في جانب الشكر يتميز به عن الكفر» وهما 
متساويان بالإضافة إلى جلال الله تعالى. بل إن فتح باب الأوهام فربما يخطر له 
أن الله يعاقبه لو شكره ونظر فيه؛ لأنه أمدّه بأسباب النعم» فلعله خلقه لیترفه 
وليتمتّع» فإتعابه نفسه تصرف في مملكته بغير إذنه. 

ولهم شبهتان: 


بح و 


((6 يرى الأشعرية أن الله تعالى لا يفعل شيئاً لغرض» توما منهم أن من يفعل لغرض» 
فان ذلك لنقص فيه يريد استکماله . وبهذا ردُوا کثیراً من التعلیلات الواردة فى الکتاب 
والستّف وتأوّلوها على غير تأویلها. والله يفعل ما يشاء لما یشاء: لکمانه لا نقصه 


تعالی وتقدّس . 


۱۳۰ 


إحداهما: قولهم: اتفاق العقلاء على حسن الشكر وقبح الكفران لا سبيل إلى 
انکاره. وذلك مسلّی > لكن في حقهم؛ لأنهم يهتزون ويرتاحون للشكرء 
ویغتمّون بالکفران» والرب تعالی پستوي في حقه الأمران» فالمعصية والطاعة 

ويشهد له آمران: آحدهما أن المتقرب إلى 117/١1‏ السلطان بتحريك آنملته 
في زاوية بيته وحجرته مستهينٌ بنفسهء وعبادة العباد بالنسبة إلى جلال الله دونه 

في الرتة. 

والثانی: أن من تصدق عليه السلطان بکسرة خبز في مخمصت فأخذ يدور 
في البلاد. وينادي على رژوس الأشهاد بشکره؛ كان ذلك بالنسبة إلى الملك 
تا وافتضاحاً. وجملة نعم الله تعالى على عباده بالنسبة إلى مقدوراته دون 
ذلك بالنسبة إلى خزائن الملك؛ لأن خزانة الملك تفتى بأمثال تلك الكسرة؛ 
لتناهيهاء ومقدوراتٌ الله تعالى لا تتناهى بأضعاف ما أفاضه علی‌عباده؟. 


الشب مالعا 


لثانية: قولهم: حصر مدارك الوجوب في الشرع يفضى إلى إفحام 
الرسل؛ فإنهم إذا أظهروا المعجزات قال لهم المدعوّون: لا يجب علينا النظر 
في معجزاتكم إلا بالشرع» ولا يستقر الشرع إلا بنظرنا في معجزاتكم» 
علینا وجوب النظر حتی ننظرء ولا نقدر على ذلك ما لم ننظره» فيودي إلى 
الدور. 

والجواب : من وجهین : 

آحدهما: من حيث التحقیق» وهو آنکم غلطتم في ظنكم بنا أنا نقول: 
استقرار الشرع موقوف على نظر الناظرین بل ذا بت الرسول» وأيّدَ بمعجزته 
بحیث يحصل بها إمكان المعرفة لو نظر العاقل فیها» فقد ثبت الشرع واستقر 
ورود الخطاب بإيجاب النظر؛ إذ لا معنی للواجب إلا ما ترجح فعله على ترکه 


() لاحظ أن الغزالي یجنح في هذه المسألة وأمثالها إلى الاحتجاج بآمور عقلية» دون أن 
يرجع في هذا إلى الأدلة القرانية» لأنه يراها ظواهر. فالله تعالى قد نص في غير موضع 
من كتابه أنه يحب المحسنين ويجزي الشاكرين ولا يحب الكفور والظالمين. ولذا وقع 
الغزالي في المخالفة التي يدركها كل من له علم بكتاب الله تعالى . 


۱۳۱ 


بدفع ضرر معلوم أو موهوم. فمعنى الوجوب رجحان الفعل على الترك» 
والموجَبْ هو المرجّح. والله تعالى هو المرجّح» وهو الذي عرّف رسولهء 
وأمره أن يعرّف الناس أن الكفر سمّ مهلك؛ والمعصية داء والطاعة شفاء. 
فالمرجّح هو الله تعالى» والرسول هو المخبرء والمعجزة سبب يمكن العاقلَ من 
التوصل إلى معرفة الترجيح. والعقل هو الآلة التي بها يعرف صدق المخبر عن 
الترجیح. والطبع المجبول على التألم بالعذاب والتلذذ بالثواب هو الباعث 
المستحتٌ على الحذر من الضرر» وبعد ورود الخطاب حصل الإيجاب الذي هو 
الترجيح. وبالتأييد بالمعجزة حصل الإمكان في حق العاقل الناظر إذ قدر به 
على معرفة الرجحان. 

فقوله: لا أنظر ما لم أعرف» ولا أعرف ما لم أنظر - مثاله ما لو قال الأب 
لولده: التفث فإن وراءك سبعاً عادياًء هو ذا يهجم عليك إن غفل عنه. 
فيقول: لا ألتفت ما لم أعرف وجوب الالتفات ولا يجب الالتفات ما لم 
أعرف السبع» ولا أعرف السبع ما لم ألتفت. فيقول له: لا جرم تَهْلِكُ بترك 
الالتفات» وأنت غير معذور؛ لأنك قادر على الالتفات وترك العناد. فكذلك 
النبي يقول: الموت وراءك» ودونه الهوامٌ المؤذية» والعذاب الأليم إن ترکت 
الایمان والطاعة. وتعرف ذلك بأدنى نظر في معجزاته. فان نظرت وأطعتٌ 
نجوت» وان غفلت وآعرضت فلله تعالی غنی عنك وعن عملك! وانما أضررت 
بنفسك . [1۳/۱] فهذا آمر معقول لا تتاقض فيه. 

الجواب الثاني : المقابلة بمذهبهم - فانهم قضوا بأن العقل هو الموجب 
وليس يوجب بجوهره إيجاباً ضروریاً لا ينفك .مته أحد؛ إذ لو كان كذلك لم 
یخلٌ عاقل عن معرفة الوجوب» بل لا بد من تأمل ونظرء 27 86 
وجوب النظرء وإذا لم يعرف وجوب النظر فلا ينظر. فيؤدي أيضاً إلى الدورء 

فإن قيل: العاقل لا يخلو عن خاطرين يخطران له: أحدهما: أنه إن نظر 
وشكر أثيب. والثاني: أنه إن ترك النظر عوقب» فيلوح له على القرب وجوب 
سلوك طريق الأمن. 


۱۳ 


قلنا: كم من عاقل انقضى عليه الدهر ولم يخطر له هذا الخاطرء بل قد 
يخطر له أنه لا يتميز في حق الله تعالى أحدهما عن الآخرء فكيف أعذب نفسي 
بلا فائدة ترجع إليّ ولا إلى المعبود؟ 

ثم إن كان عدم الخلوٌ عن الخاطرين كافياً في التمكين من المعرفة» فإذا بحت 
النبيَ ودعا وأظهر المعجزة كان حضور هذه الخواطر أقرب» بل لا ينفك عن 
هذا الخاطر بعد إنذار النبى وتحذيره. ونحن لا ننكر أن الإنسان إذا اس 
المخافة استحثّه طبعه على الاحتراز» فان الاستشعار نما يكون بالتأثل الصادر 
عن العقل» فان سمّى مسمٌ معرّفٌ الوجوب موجباً فقد تجوز في الكلام» بل 
الحق لا مجاز فيه أن الله موجبٌ» أي مرجّح للفعل على الترك» والنبي مخبرء 
والعقل معرف» والطبع باعث» والمعجزة ممكّنة من التعريف. والله تعالى 
أعلم . 


قبل رود الشرع]: 


ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة» 
وقال بعضهم: على الحظرء وقال بعضهم: على الوقف. ولعلهم أرادوا ذلك 
فيما لا يقضي العقل فيه بتحسين ولا تقبيح ضرورة أو نظراً كما فصلناه من 
مذهبهم . 

وهذه المذاهب كلها باطلة. 

[الرد على مذهب القائلين بأن الأصل الاباحة]: 

أما إبطال مذهب الإباحة فهو أنا نقول: المباح يستدعي مبيحاًء كما يستدعي 
العلم والذكر ذاکرا وعالما. والمبيح هو الله تعالى إذا خيّر بين الفعل والترك 
بخطابه» فإذا لم يكن خطابٌ لم يكن تخييرء فلم تكن إباحة. 

وان عَوّا بكونه مباحاً أنه لا حرج في فعله ولا تركه فقد أصابوا في المعنى» 
وأخطؤوا في اللفظ. فان فعل البهيمة والصبي والمجنون لا يوصف بكونه 
مباحاًء وان لم يكن في فعلهم وتركهم حرج. والأفعال في حق الله تعالى» أعنى 
ما يصدر من الله لا توصف بأنها مباحة» ولا حرج عليه في تركها. لكنه إذا 
انتفى التخيير من المخيّر انتفت الإباحة. 


۱۳۳ 


يرذ به إلا نفي الحرج» فقد أصاب في المعنى» وان كان لفظه مستكرهاً. 

فان قيل: العقل هو المبیح؛ لأنه خی بين فعله وتركه» إذ حرم القبیح 
وأوجب الحَسّن وخيّر فيما [14/۱] ليس بحسن ولا قبيح. 

قلنا: تحسين العقل وتقبيحه قد أبطلناهء وهذا مبني عليه فيبطل . 

ثم تسمية العقل مبيحاً مجاز» كتسميته موجباء فإن العقل يعرف الترجيح» 
ويعرف انتفاء الترجيح » ويكون معنى وجوبه رجحان فعله على ترکه . والعقل 
يعرف ذلك. ومعنى كونه مباحاً انتفاءٌ الترجيح» والعقل معرّف لا مبيح» فإنه 
ليس بمرجح ولا مسوّء لكنه معرّف للرجحان والاستواء. 

ثم نقول: بم تنکرون على أصحاب الوقف إذا أنكروا استواء الفعل والترك» 
وم ال ييا جوضن وج لا تیور ان اش 
بإيجابه» فيدل على أنه منمیّز بوصف ذاتي لأجله يكون ؛ لطفاً ناهياً عن الفحشای 
داعياً إلى العبادة» ولذلك أوجبه الله تعالى» والعقل لا بستقل بدركه. ويجوز أن 
يرد الشرع بتحریمه. فيدل على أنه متميز بوصف ذاتي يدعو بسببه إلى الفحشاء 
لا يدركه العقل» وقد استأثر الله بعلمه. هذا مذهبهم. 

ثم نقول"*: بم تنكرون على أصحاب الحظر إذ قالوا: لا نسلم استواء الفعل 
وتركه؟! فان التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح» والله تعالى هو المالك» 
ولم يأذن. 

فإن قيل: لو كان قبيحاً له عنه وورد السمع به. فعدم ورود السمع دليل 

قلیا : لو كان حسناً لو فيه » وورد السمع په . فعدم ورود السمع به دلیل 

فان قیل : إذا أعلمنا الله تعالی أنه نافع ولا ضرر فیه فقد أذن فیه. 

قلنا: فاعلام المالك إيانا أن طعامه نافع لا ضرر فيه ينبغي أن یکون إذناً. 


)١(‏ ب: «ثم یقولون». 


فان قيل: المالك منا يتضررء والله لا يتضررء فالتصرف في مخلوقاته 
بالإضافة إليه يجري مجرى التصرف في مراة الإنسان بالنظر فيهاء وفي حائطه 
بالاستظلال به» وفي سراجه بالاستضاءة به. 

قلنا: لو كان قبح التصرف في ملك الغير لتضرره» لا لعدم إذنه» لقبح وان 
أذن إذا كان متضرّراً. كيف ومع المالك من المراة والظل والاستضاءة بالسراج 
قبيح» وقد منع الله عباده من جملة من المأكولات ولم يقبح. فان كان ذلك 
لضرر العبد فما من فعل إلا ويتصور أن يكون فيه ضررٌ خفي لا يدركه العقل 
ويرد التوقيف بالتهي عنه . ۱ 

ثم نقول: قولكم: إنه إذا كان لا يتضرر البارىء بتصوفنا فيباحء تس 
فلم قلتم ذلك؟ فإنَّ نَل مرآة الغير من موضع إلى موضع؛ وإن كان لا يتضرر به 
صاحبهاء يحرم. وإنما يباح النظرء لأن النظر ليس تصرفاً في المرآة» كما أن 
النظر إلى الله تعالى وإلى السماء ليس تصرفا في المنظور الیه» ولا في 
الاستظلال تصرف في الحاط» ولا في الاستضاءة تصرف في السراج. فلو 
تصرف في نفس هذه الأشياء ربما يقضي. بتحريمه» إلا إذا دل السمع على 
ود 

فان قيل: حَلْقْ الله تعالی الطعوم فيهاء والذوق فيناء دلیل على أنه آراد 
انتفاعنا بهاء فقد كان قادراً [1/ 10] على خلقها عارية عن الطعوم. 

قلنا: الاشعریت وأكثر المعتزلة» مطبقون على استحالة خلوها عن الأعراض 
التي هي قابلة لهاء فلا يستقيم ذلك. وان سُلَّم فلعله خَلَقَها لا لينتفع بها أحدء 
بل حَلَقَ العالّم بأسره لا لعل" أو لعلهُ خلقها ليدْرَكَ ثواب اجتنابها مع 


)١(‏ «تحکم» زيادة من ن. 

زفق هذه دعوى أشعرية أبطلها الله تعالى في كتابه في مواضع کثيرة منها قوله تعالى: #وهو 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن 
عملاً» [هود: ۷]وقوله 0 قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد 
منهم من رزق وما آرید أن یطعمون# ژالذاریات: ۰۵7 ۵۷] والذي حداهم إلى هذا 
الادعاء تصوّرهم أن كل من يفعل شيئاً لغرض فإنّما یس نقصا عنده فیکمله بذلك الفعل . 
وهذا غير مسلّم في جمیع الاحوال» حتی في حق البشر» وان سل > فلا ینسحب ذلك = 


۱۳۹۵ 


الشهوة» كما يثاب على ترك القبائح المشتهاة . 

[الرد على القائلين بأن الأصل التحريم]: 

وأما مذهب أصحاب الحظر فأظهر بطلانا, إذ لا يعرف حظرها بضرورة 
العقل ولا بدليله. ومعنى الحظر ترجیح جانب الترك على جانب الفعل لتعلق 
ضرر بجانب الفعل. فمن أين يعلم ذلك ولم يرد سمع؟ والعقل لا يقضي به 
بل ريما يتضرر بترك اللذات عاجلكً فكيف يصير تركها أولى من فعلها؟ وقولهم 
إنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهو قبيح» فاسد؛ لأا لا نسلم قبح ذلك 
ار يم الشرع ونهيه. ارا حك يه امه الک يق ليل مر یر 

ثم قد بينا أن حقيقة درك القبح ترجع إلى مخالفة الغرض» وأن ذلك لا 


حقيقة له. 
[قول أصحاب الوقف]: 


وأما مذهب الوقف إن أرادوا به أن الحكم موقوف على ورود السمع ولا 
حكم في الحال» فصحيح » إذ معنی الحكم الخطاب» ولا خطاب قبل ورود 
السمع. وان أريد به أنا نتوقف فلا ندري آنها محظورة أو مباحت فهو خطأء 
لأنا ندري أنه لا حظر؛ إذ معنى الحظر قول الله تعالی: لا تفعلوهء ولا إباحة: 
إذ معنى الإباحة قوله: إن شنتم فافعلوه» ون شنتم فاتركوه. ولم يرد شيء من 
ذلك . 


= على الخالق سبحانه وتعالی» بل هو يقعل ما يشاء ويحكم ما يشاءء لكماله وغناه. 

)١(‏ حاصل مذهب الغزالي في هذه المسألة يتبيّن من هناء فهو يرى أن الأفعال قبل الشرع 
ليست محظورةء ومعنى ذلك جواز الفعل دون مؤاخذة من + جهة الشرعء لكن لا يقال: 
(هي مباحة» لأن الاباحة عنده حكم شرعي: والحكم الشرعي خطاب» ولا خطاب قبل 
مجيء الشرع. 
وقد تخلص بعض الأصوليين من ذلك بأن قال: هي إباحة أصلية» وليست شرعية. 
وهو الصواب إن شاء الله» ومعنى ذلك بقاؤها دون تعرّضٍ من الشارع لها بحكم. ثم 
متى جاء الشرع وسكت عنها فلم يذكر لها حكماً بقيت على الأصل. ومن هنا سميت - 


رق 2 - 3ن سس 


۱۳۹ 


/ راشان 
اس امام 


ويشتمل على تمهيد» ومسائل خمس عشرة: 

أما التمهيد: 

فإن أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة: الواجب؛ والمحظورء 
والمباح» والمندوب» والمکروه. 

ووجه هذه القسمة أن خطاب الشرع اما أن يرد باقتضاء الفعلٍ » أو اقتضاء 
التركء أو التخییر بين الفعل والترك. فإن ورد باقتضاء الفعل فهو مره نان 
يقترن به الإشعار بعقاب على الترك» فیکون واجباًء أو لا يقترن فیکون تدباً. 
والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعلء فحظت وإلا 
فكراهية. وان ورد بالتخيير» فهو مباح. 

ولا بد من ذكر حدّ كل واحد على الرسم: 
[حد الواجب]: 


فقال قوم: «إنه الذي عاقب على تركه». 


فاعترض عليه بأن الواجب قد يعفى عن العقوبة على تركه» ولا يخرج عن 
كونه واجباًء ولآن الوجوب ناجرٌ والعقات منتظر. 


إباحة أصلية. وبعد مجيء الشرع وسكوته عنها يسميها بعض الأصوليين مرتبة العفو. 
وسيأتي لهذه المسألة م مزيد بیان في كلام المؤلف في مسائل المباح. 
)١(‏ انظر (ب۲۷/۱). 


وقیل : «ما توعد بالعقاب على تركه». 

فاعترض عليه بأنه لو توعد لوجب تحقيق الوعيد» فان كلام الله تعالى صدق» 
ويتصوّر أن يعفى عنه ولا یعاقب. 

وقيل : «ما يُخاف العقاب على ترکه». 

وذلك یبطل بالمشکوك في تحریمه ووجوبه. فانه لیس بواجب» ويخافٌ 
العقاب على فعله وترکه؟. 

وقال القاضي أبو بكر (رحمه الله): الْأَوْلى في حده ان یقال: «هو الذي یذم 
تارکه ویلام شرعاً پوجه ما لأن الم آمر ناجزء والعقوبة مشكوك فیها. 
وقوله: «بوجه ما» قَصّدَ أن يشمل الواجب المخيرء فانه يُلام على ترکه مع 
بدله» والواجب الموسّع» فانه یلام على ترکه مع ترك العزم على امتثاله . 

[الفرق بين الواجب والفرض]: 

فان قیل: فهل من فرق بين الواجب والفرض؟ 

قلنا: لا فرق عندنا بينهماء بل هما من الألفاظ المترادفة» کالحتم واللازم. 
وأصحابُ أبي حنيفة اصطلحوا على تخصيص اسم «الفرض» بما فطع بوجوبه» 
وتخصيص أسم «الواجب» بما لا يدرك إلا ظا“ . ونحن لا ننکر انقسام 
الواجب إلى مقطوع ومظنون. ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاني*؟. 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب «علی ترکه*. 

(۲) انظر هذا القول الذي اختاره القاضي بعد مناقشته للأقوال الأخرى» في التقريب 
والارشاد(۱/ 97؟) والعجب أنه اختار هذا التعريف الذي لا یعرف أحداً!! 

(۳) اي إن الفرض ما ثبت وجوبه بآية صريحة الدلالة أو حديث متواتر» كالصلوات 
الخمسء والواجب ما ثبت بحديث آحاد أو قياس أو نحوهماء كصلاة الوتر. والحق 
أن اصطلاح الحنفية أحسن وأولى. 

(8) هذا كأنه رذ على الباقلاني لتوسّعه في الردٌ على الحنفية في هذه المسألة 
(التقریب )۲۹١ /١:‏ وقد أحسن الغزالي بإضرابه عن المناقشة في ذلك» لأنه «لا مشاخة 
في الاصطلاح» . 


۱۳۸ 


[هل يمكن تصور الإيجاب من غير تهديد بالعقوبة على الترك؟] 

وقد قال القاضي: لو أوجب الله علينا شيئاًء ولم يتوعد بعقاب على ترکه 
لوجب. فالوجوب إنما هو بإيجابه لا بالعقاب. 

وهذا فيه نظرء لأن ما استوى فعلٌَ وتركه في حقنا فلا معنى لوصفه 
بالوجوب. إذ لا نعقل وجوباً إلا بأن يترجّح فعله على تركه بالإضافة إلى 
أغراضناء فإذا انتفى الترجيح فلا معنى للوجوب أصلا. 
[حد المحظور: ] 

وإذا عرفت حد الواجب فالمحظور فى مقابلته . ولا يخفى حله. 
[حد المباح :] 


وآما حد المباح» فقد قیل فيه : ما كان ترکه وفعله سک 3 ويبطل بفعل 
الطفل والمجنون والبهيمة. ويبطل بفعل الله تعالی . ا من آفعاله يساوي 
الترك في حقناء عر ا ولك ال بل ووذ 
الشرع تساوي الترك» ولا پسمی شىء من ذلك ی 39 بل حده أنه «الذي 
د ااا ا ر ا أو مدحف ولا بذم 


تار که أو مذحه)0© , 


ويمكن أن يحد بأنه «الذي عرف الشرعٌ أنه لا ضرر عليه" في تركه ولا 
فعله ولا نفع » من حيث فعلّهُ وترکه۹) احترازاً عما إذا ترك المباح بمعصية) 


() كذا في بء وهو الصواب» وفي ن: سيّان. وهو كذلك في کلام القاضي الباقلاني في 
التقريب والإرشاد (89/1). 

(۷) أي مباحاً شرعاً. أما الإباحة الأصلية فثابتة» كما تقدم. 

(۱م) هذا الحدّ هو للقاضي أبي بكر الباقلاني» كما في التقريب والإرشاد (۲۸۸/۱). 

(۳) كذا في النسختين» والأولى حذف «علیه؟ إذ لم يذكر للضمير مرجع . 

(5) وهذا الح هو أيضا بتمامه للقاضي الباقلاني في الموضع السابق. وعبارته: «ويصح أن 
يح المباح بأنه ما أعلم فاعله من جهة جهة السمع أنه لا نفع له في فعله ولا ضرر عليه في 
تركه الخ» ثم ذكر الاحتراز التالي ۽ له في كلام الخزالي 


ا ی 


۱۳۹ 


فإنه يتضرر لا من حيث ترك المباح» بل من حيث ارتكاب المعصية. 
[حد المندوب: ] 

وأما حد الندب» فقيل فيه: إنه «الذي فعله خير من ترکه» من غير ذم يلحق 
بترکه» . ويرد عليه الأكل قبل ورود الشرع» فإنه خير من ترکه» لما فيه من اللذة 
وبقاء الحياة. 

وقالت القدرية: هو الذي إذا فعله فاعله استحق المدح» ولا يستحق الذم 
بتركه. ویرد عليه فعل الله تعالى فإنه لا يسمي ندبا» مع أنه يمدح على كل فعلٍ 
ولا یلم 

فالأصحٌ في حدّه أنه «المأمور به الذي لا یلحق الم بترکه من حيث هو ترك 
له من غير حاجة إلى بدل» احترازا عن الواجب المخيّر والموسّع . 
[حد المکروه: ] 

وأما [1۷/۱] المکروه فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معان: 

أحدها: المحظور» فكثيراً ما يقول الشافعي رحمه الله: «أكره كذا)» وهو 
يريد التحريم . 

الثاني : ما نهي عنه نهي تنزيه» وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله ولم 
يكن عليه عقاب» كما أن الندب هو الذي أشعر بأن فعله خير من ترك . 

الثالث: ترك ما هو الأَوْلىْ ولم ينه عنه» كترك صلاة الضحى مثلاّء لا لنهي 
ورد عنه» ولکن لکثرة فضله وئوابه قبل فیه إن مکروا ركه ۱ 

الرابع : ما وقعت الريبةٌ والشبهة في تحريمهء كلحم السبّع» وقلیل النبيذ. 

وهذا فيه نظرء لأن من أذّاه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام» ومن آداه 


)١(‏ الباقلاني في التقريب (۳۰۰۰۲۹۹/۱) لم يفرق بين النوعين الثاني والثالث بل جعلهما 
شيئاً واحداً. وقد أحسن الغزالي بالفصل بينهماء فالثاني الكراهة التنزيهية» والثالث 
ترك المندوب. 


۱۳۰ 


اجتهاده إلى حله فلا معنی للكراهية في حقه* إلا إذا كان من شبهة الخصم 
حزازة في نفسه ووقع في قلبه» فقد قال يَل: «الإثمٌ حرَاز القلب»" فلا يقبح 
إطلاق لفظ الكراهة» لما فيه من خوف التحريمء وان كان غالب الظن الحل. 
ويتجه هذا على مذهب من يقول: المصيبٌ واحد» فأما من صوّبٌ کل مجتهد 
فالحلُ عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه الح . 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب: «فلا معنى للكراهة فيه». 

(؟) حديث «الإثم حزاز القلب» قال في اللسان: الحَرَّازة: والحزاز والحَرّان والحُرّاز: 
كله وجع في القلب من خوف. وفيه أيضا: في الحديث عن ابن مسعود: «الإثم خُرّاز 
القلوب» هي الأمور التي تحر فيهاء آي تؤثرٌ كما يؤثر الحَرٌ في الشيء» وهو ما يخطر 
فيها من أن تكون معاصي. لفقد الطمأنينة إليها. وهي بتشديد الزاي» جمع حاژ. أه. 
وذكر الحديث في كنز العمال ٤٤٤/١‏ بلفظ «الإثم حَوَارٌ القلب وما من نظرة إلا 
وللشيطان فيها مطمع؟ ونسبه إلى سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في الشعب. 
وَالحَوَازٌ جمع حار 

© نقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص۱۲۸ عن الامام أحمد وإسحاق آنهما فسّرا 
المشتبهات بالمختلف فيه. والجمع بين كلام الغزالي وكلامهما أن المختلف فيه بالنسبة 
إلى المقلّد مشتبهء لا بالنسبة إلى المجتهدين» إلا من تشتبه عليه بعض الأحكام منهم . 

() كل هذه التعريفات الأربعة لم يُدخل فيها الغزالي معنى كراهة الله تعالى للفعل 
المكروه» دون حظر له. وقد صرح الباقلاني بوجه تجنب المتكلمين لذلك وهو «آن الله 
تعالى هو الخالق لأفعال العباد جميعها والمريد لإيجادها» يعني فكيف يكون كارهاً لها 
ثم يأمر بإيجادها وكيف يوجدها ويخلقها؟! وهذا الكلام غير مرضيّ عند أهل السنة من 
تابعي السلف في الاعتقادء فان الله تعالى یکره لعباده أفعالاً معينة من دون أن يلزمهم 
بتركها حتماً. ومنه قول النبي ی «إن الله تعالى حرّم عليكم عقوق الأمهات ووأد 
البتات» ومنعاً وهات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤالء وإضاعة المال» متفق 
عليه. فالحديث فرّق بين المكروه وبين المحرم» ونب الكراهة إلى الله تعالى» ولأن 
الأحكام خطابات الله تعالی» فهو الذي يوجب علينا ويبيح ويحرّم ويكره. فقول 
الباقلاني «وصف الفعل الواقع بأنه مكروه لله تعالى وقوعه واكتساب العبد لَه فذلك 
باطل» قول باطل لا يخفى بطلانه. ومن هنا كان الواجب في سرد 0 0 أن 
يجعل هذا التوع آولا» ويكون هو معنى حقيقة الکراهة» ويفرّع عنه المكروه تنزيهاً 
وغیره. 


۱۳۱ 


ولد فرغنا من تمهيد الأقسام» فلنذكر المسائل المتشعبة عنها . 

مسألة: [الواجب المعين والواجب المخيّر]: 

الواجب ينقسم إلى معیّن » والی میهم بين آقسام محصورة» ویسمی (واجبا 
مخيّراً» كخَصّلة من حصال الکفارة» فان الواجب من جملتها واحدّ لا بعينه. 

وأنكرت المعتزلة ذلك» وقالوا: لا معنی للایجاب مع التخييرء فانهما 
متناقضان. 

ونحن ندعي أن ذلك جائز عقلا» وواقمٌ شرعاً. 

أما دليل جوازه عقلاً» فهو أن السيد إذا قال لعبده: أوجبثُ عليك خياطة هذا 
القمیص. أو بناء هذا الحائطء في هذا الیوم» اهما فعلت اكتفيتٌ بهء وأثبتك 
علیه. وان ترکت الجمیع عاقبكک . ولت أوجب الجميع ؛ وإنما أوجبٌ واحداً 
لا بعینه أي واحد أردت. فهذا كلام معقول. ولا يمكن أن یقال: إنه لم یوجب 
عليه شيئاء لاه عرضه للعقاب بترك الجميع » فلا ينفك عن الوجوب . ولا 
یمکن أن يقال : آوجب الجمیع » فانه صرح بنقيضه . ولا يمكن أن يقال: أوجب 
واحداً بعینه من الخياطة أو البناء» فانه صرح بالتخییر . فلا یبقی الا أن یقال : 


وآما دلیل وقوعه شرعاً فخصالٌ الکفارة بل یجاب اعتاق الرقبة» فإنه 


: بالاضافة إلى أعيان العبید مخيّر؛ وکذلك تزویج البکر الطالبة للنکاح من أحد 


الكُفُوينَ الخاطبین واجب. ولا سبیل إلى إيجاب الجمع. وکذلك عقد الامامة 
لأحد الامامین الصالحین للامامة واجب» والجمع محال. 

فإن قیل : الواجب جميع خصال الكفارة» فلو تركها عوقب على الجميع . 
ولو أتى بجميعها وقع الجمیغ واجباًء ولو أتى بواحد سقط عنه الاخروقد يسقط 
الواجب ]11۸/1[ بأسباب دون الأداى وذلك غير محال. 


قلنا: هذا لا يطرد في الإمامين والكْفُوَيْنَء فان الجمع فيه حرام؛ فكيف 


)١(‏ أي كفارة اليمين» وهي إطعام عشرة مساكين» أو کسوتهم» أو تحرير رقبة» كما في 


سورة المائدة: .۸٩‏ 


۱۳۲ 


يكون الكل واجباً؟! ثم هو خلاف الإجماع في خصال الکفارق إذ الأمة مجتمعة 
على أن الجميع غير واجب. 

واحتجوا بأن الخصال الثلائة: إن كانت متساوية الصفات عند الله تعالى 
بالإضافة إلى صلاح العبد» فينبغي أن يجب الجميع » » تسوية بين المتساويات؛ 
وان تميّز بعضها بوصف يقتضي الإيجاب فينبغي أن يكون هو الواجب» ولا 
يجعلٌ مبهماً بغیره» كيلا يلتبس بغيره. 

قلنا : ومن سم لكم أن للأفعال أوصافاً في ذواتها لأجلها يوجبها الله تعالى» 
بل الإيجاب إليه» وله أن يعيّن واحدة من الثلاث المتساويات» فیخصّصها 
بالإيجاب دون غيرهاء وله أن يوجب واحداً لا بعينه» ويجعل مناط التعيين 
اختيار المكلف لفعله حتى لا يتعذر عليه الامتثال. 

احتجوا بأن الواجب هو الذي يتعلق به الإيجاب» وإذا كان الواجب واحداً 
من الخصال الثلاث علم الله تعالى ما تعلق به الإيجاب» فيتميز ذلك في علمهء 
فكان هو الواجب. 

قلنا: إذا أوجب واحداً لا بعينه فا نعلمه غير عير ولو خاطب السيدُ 
عبده بأنى أوجبت عليك الخياطة أو البناء» فكيف يعلمه الله تعالی؛ ولا يعلمه 
إلا على ما هو عليه من نعته» ونعته أنه غير معيّنء فيعلمه أنه غير معيّن كما هو 
عليه . ۱ 

وهذا التحقیق» وهو أن الواجب ليس له وصف ذاتي من تعلق الایجاب به. 
وإنما هو إضافة إلى الخطاب. والخطاب بحسب النطق والذکر. وخلقٌ السواد 
في في أحد الجسمین لا بعيته» وخلق العلم في أحد الشخصین لا بعینه» غير 
ممكن. فآما ذكر واحد من اثنين لا على التعيين فممكن» کمن يقول لزوجتيه: 
إحداكما طالق. فالإيجاب قول يتبع النطق. 

فان قیل: الموجبٌ طالبٌء ومطلوبه لا بد أن يتميز عنده. 

قلنا: يجوز أن يكون طلبه متعلقاً بأحد أمرين» كما تقول المرأة: زجني من 


أحد الخاطبين أيّهما كان» وأعتق رقبة من هذه الرقاب أيّها کانت؛ وباي أحد 
هذين الإمامين أيّهما کان فيكون المطلوت أحدهما لا بعينه. وكل ما تصوّر 
طلبه تصوّر إيجايه. 

فإن قيل: إن الله سبحانه يعلم ما سيأتي به المكلف» ويتأدى به الواجب» 
فيكون معيّناً في علم الله تعالى؟ 

قلنا: يعلمه الله تعالى غير معين» ثم يعلم أنه يتعين بفعله ما لم يكن متعيناً 
قبل فعله. ثم لو أتى بالجمیع» أو لم يأت بالجميع» فكيف يتعين واحد في علم 
الله تعالى؟ 

فان قیل : فلم لا يجوز أن يوجب على أحد شخصين لا بعينه» ولم قلتم بأن 

قلنا: لأن الوجوب یتحقق بالعقاب. ولا یمکن عقاب أحد الشخصین لا 

مسألة : [الواجب المضيّق» والواجب الموسع]: 

الواجب ینقسم بالاضافة إلى الوقت: إلى مضيّق» وموسّع. 

وقال قوم: التوسع یناقض الوجوب. وهو باطلٌ عقلا وشرعا. 

آما العقل فان السید إذا قال لعبده: خط هذا الثوب في بیاض هذا التهار: إما 
فى آوله. أو فى آوسطه. أو فى آخره کیفما أردت» فمهما فعلت فقد امتثلت 
أوجب شیناً مضيّقاً. وهما مُحَالان. فلم يبق إلا أنه أوجب موسّعاً. 

وأما الشرع فالاجماع منعقد على وجوب الصلاة عند الزوال» وأنه مهما صلى 
كان مؤدياً للفرض» وممتثلا لأمر الإيجاب» مع أنه لا تضییق. 

فإن قيل: حقيقة الواجب ما لا یس تركه» بل يعاقب عليه» والصلاة أو 
الخياطة إن أضيفا إلى آخر الوقت فيعاقب على تركه» فیکون وجوبة في آخر 
الوقت» أما قبله فيتخير بين فعله وتركه» وفعله خير من تركه. وهذا حدّ الندب. 

قلنا: كشف الغطاء عن هذا أن الأقسام في العقل ثلاثة: فعل لا عقاب على 
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تركه مطلقأء وهو الندب. وفعلٌ يعاقب على تركه مطلقاً وهو الواجب. وفعل 
يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت» ولكن لا يعاقبُ بالإضافة إلى 
بعض أجزاء الوقت» وهذا قسم الث. فيفتقر إلى عبارة ثالثة. وحقيقته لا تعدو 
الندب والوجوب» فأولى الالقاب به «الواجبُ الموسع» أو: «الندب الذي لا 
يسع ترکه» وقد وجدنا الشرع يسمّى هذا القسم واجباء بدليل انعقاد الإجماع 
على نية الفرض في ابتداء وقت الصلاة» وعلى أنه يثاب على فعله ثواب 
الفرض» لا ثواب الندب. 

فإذاً الأقسام الثلاثة لا ينكرها العقل» والنزاع يرجع إلى اللفظ . والذي ذكرناه 
أولى. 

فان قيل: ليس هذا قسماً ثالثاًء بل هو بالإضافة إلى أول الوقت ندب؛ إذ 
يجوز تركه. وبالإضافة إلى ۳ او تج 1 ۷ یج ره خن وقولكم: 
إنه ينوي الفرض فمسلّم لكنه فروض بمعنى أنه يصير فرضاًء كمعجّل الزكاة 
ينوي فرض الزكاة» ویثاب واب معجّل الفرض لا ثواب الندب؛ ولا ثواب 
الفرض الذي ليس بمعجّل . 

قلنا: قولكم: إنه بالإضافة إلى أول الوقت يجوز تأخيره فهو ندب خطأء إذ 
ليس هذا حدّ الندب» بل الندبُ ما يجوز تركه مطلقاًء وهذا لا يجوز تركه إلا 
پشرط» وهو الفعل بعده؛ أو العزم على الفعل. وما جاز تركه ببدل وشرطء 
فليس بندب» بدليل ما لو أمر بالاعتاق؛ فإنه ما من عبد إلا ويجوز له ترك 
اعتاقه» لكن بشرط أن ن يعتق عبدا اخر. وكذلك خصال الكفارة: ما من واحدة 
إلا ویجوز ترکها» لکن ببدل. ولا یکت تنب بل کما یسمی فك وجبا خر 
يسدق :هذا واا غین می وإذا كان حش المعنى فيه متفقاً عليه وهو 
الانقسا م إلى الأقسام الثلاثةء فلا معنى للمناقشة. وما جاز ترکه بشرط يفارق ما 
لا يجوز تركه مطلقاً [۱/ ۷۰] وما يجوز تركه مطلقاًء 0 


وأما ما ذكرتموه من أنه تعجيلٌ للفرض» فلذلك 3 سمي فرضاًء فمخالف 
للإجما 3 إذ يجب نية الت 0 فی ١‏ ز کاق وما أحد ٠‏ السلف الصلاة 
3 نوی أحد من في 
في آول > الوقت إلا ما نوا يآ اخره» ول يقر قو ی 3 وهو مقطوع به. 
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فان قيل: قد قال قومٌ: يقع نفل ويسقط الفرض عنده. وقال قوم: یقح 
موقوفاء فإن بقي بنعت المكلفين إلى آخر الوقت تبيّن وقوعه فرضاًء وان مات 
أو جُنَّ وقع نفلاً. 

قلنا: لو كان يقع نفلاً لجاز بنية النفل» بل استحال وجود نية الفرض من 
العالم بكونه نفلاء إذ النية قصدٌ يتبعٌ العلع» والوقث باطل» إذ الأمة مجمعة 
على أن من مات في وسط الوقت. بعد الفراغ من الصلاة» مات مؤديا فرض الله 
تعالى كما نواه وأداه» إذ قال: نويت أداء فرض الله تعالی. 

فان قيل: بنيتم كلامكم على أن تركه جائز بشرطء وهو العزم على الامتثال 
أو الفعل» وليس کذلك» فان الواجب المخيّر ما حير فيه بين شيئين» كخصال 
الكفارة؛ وما خير الشرعٌ بين فعل الصلاة والعزم . ولآن مجرد قوله: «صلّ في 
هذا الوقت» ليس فيه تعرْضٌ للعزم . فإيجابُهُ زيادة على مقتضى الصيغة» ولأنه لو 


غا وخلا عن العزم ومات في وسط الوقت» لم يكن عاصياً. 
له 2 من العزم و کي 3 او تن 


قلنا: آما قولکم: لو ذَهَلَ لا یکون عاصياً فسلّی وسببه أن الغافل لا 
يكلف»ء أما إذا لم یل عن الأمر فلا یخلو عن العزم إلا بضده. وهو العزم 
على الترك مطلقاً وذلك حرام» وما لا خلاص من الحرام إلا به فهو واجب. 
فهذا الدليل قد دل على وجوبه» وان لم يدل عليه مجردٌ الصيغة من حيث وضع 
اللسان فقد دل عليه دليل العقل۳؟. ودليل العقل أقوى من دلالة الصیغة۳؟. 

فإذاً يرجع حاصل الكلام إلى أن الواجب الموسع كالواجب المخيّر بالإضافة 


إلى أول اوقت وتا دض ضافة إلى خرن ابه ا 
كان فَعَلَ فی أوله. 

مسألة: [حكم من مات في أثناء الوقت الموسع]: 

إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة بعد العزم على الامتثال» لا يكون 
عاصياً. 
)١(‏ هذه الجملة ساقطة من ب 


(؟) في هذا نظرء فان دلالة الصيغة (المنطوق) أقوى من الدلالة التي يستنتجها العقل» على 
مراد المتكلم. فلو قال «معتبرة كدلالة الصيغة» لكان آولی . 
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وقال بعض من أراد تحقيق معنى الوجوب: إنه يعصي. وهو خلاف إجماع 
السلف» فانا نعلم أنهم كانوا لا يؤثمون من مات فجأةً بعد انقضاء مقدار أربع 
ركعات من وقت الزوال» أو بعد انقضاء مقدار ركعتين من أول الصبح» وكانوا 
لا ينسبونه إلى تقصيرء لا سيّما إذا اشتغل بالوضوه. أو نهض إلى المسجد 
فمات في الطريق. بل محال أن يعصي وقد جوز له التأخير. فمن فعل ما يجوز 
له: كيف يمكن تعصيته؟ 

فان قيل: جاز له التأخير بشرط سلامَة العاقبة. 

قلنا: هذا محال» فان العاقبة مستورة عنه. فاذا سألا وقال: العاقبة مستورة 
عني» وعليّ صومٌ یوم وأنا آرید أن آژخره إلى غدء فهل يحل لي التأخیر مع 
الجهل بالعاقبة» آم أعصي بالتأخير؟ فلا بد له من جواب. فإن قلنا: لا يعصي» 
قلمَ انم بالموت الذي ليس [۷۱/۱] إليه؟ وان قلنا: يعصي» فهو خلاف 
۷اس في الواجب الموسع؛ وان قلنا: إن كان في علم الله تعالى أنك تموث 
قبل الغد فأنت عاص » وإن كان في علمه أن تحيا فلك 00 فيقول: وما 
يدريني ماذا في علم الله؟ فما فتواكم في حق الجاهل؟ فلا بد من الجزم بالتحليل 
أو التحريم . 

فان قيل: فان جاز تأخيره بدا ولا يعصي إذا مات. فأيّ معنى لوجوبه؟ 

قلنا: تس الوجوب بأنه لم يَجْزِ التأخير إلا بشرط العزم» ولا يجوز العزم 
على التأخير !لا في مدة يغلب على ظنه البقاءٌ إليهاء كتأخيره الصلاة من ساعة 
إلى ساعة» وتأخيره الصو من يوم إلى يوم» مع العزم على التفرّغ له في كل 
وقت» وتأخيره الحجّ من سنة إلى سنة. فلو عزم المريض المشرف على الهلاك 
على التأخير شهرآء أو الشيخ الضعيف على التأخير سنین؛ وغالب ظنه أنه لا 
يعيش إلى تلك المدق عصى بهذا التأخير ون لم يمت ووی للعمل. لكنه 
مأخودٌ بموجّب ظنهء كالمعرّر إذا ضرب ضرباً بُهلك» أو قاطع سلعة وغالبُ 
ظنه الهلاك أثم وإن سلم. 


ولهذا قال أبو حنيفة: لا يجوز تأخير الحج» لأن البقاء إلى سنة لا يغلب 
على الظن » وأما تأخير الصوم والزكاة إلى شهر وشهرين» فجائز» لأنه لا يغلب 
علىالظن الموت إلى تلك المدة. 

والشافعی رحمه الله يرى البقاء إلى السنة الثانية غالباً على الظن في حق 
الشاب الصحيح› دون الشيخ والمریض 

ثم المعزّر إذا فعل ما غالب ظنه السلامة» فهلك» ضمن لا لأنه آثم» لكن 
لآنه أخطأ في ظنه» والمخطیء ضامنٌ غير آثم. 

مسألة : [ما لا ي يتم الواجب إلا به]: 

اختلفوا في أن ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب؟ 

والتحقيق في هذا أن هذا ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف» كالقدرة على 
الفعل» وكاليد في الکتابة» وكاليُجل في المشي » فهذا لا يوصف بالوجوب» بل 
عدمه يمنع الایجاب إلا على مذهب من يجوز تكليف ما لا يطاق. وكذلك 
تکلیف حضور الامام الجمعت وحضور تمام العذد فإنه ليس إليه» فلا يوصف 
بالوجوب. بل يسقط بتعذره الواجبٌ. 

وأما ما يتعلق باختيار العبد فینقسم إلى الشرط الشرعي» وإلى الحسّيّ . 

فالشرعي کالطهارة في الصلاة» يجب وصفها بالوجوب عند وجوب الصلاة 
فإن إيجاب الصلاة إيجابٌ لما يصير به الفمل صلاة . 
جزء من ال رآس؛ وإذا وجب 0 ولم يمكن إلا بامساك جزء من اللیل قبل 
الصبح› فيو صف ذلك بالو جوب . 

ونقول : ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به وهو فعل المكلف» فهو واجب. 
وهذا آولی من أن نقول: يجب التوصل إلى [۱/ ۷۲] الواجب بما لیس بواجب. 
إذ قولنا: «يجب فعل ما لیس بواجب» متناقض» وقولتا: «ما لیس بواجپ صار 
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واجباً» غير متناقضء فانه واجب. لكن الأصلٌ وجب بالإيجاب قصداً (لیه 
والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود» وقد وَجَبَ كيفما كان» وإن كان له 
وجوبه غير علة وجوب المقصود. 

فإن قيل: لو كان واجباً لكان مقدّرآء فما المقدار الذي يجب غسله من 
الرأس» وإمساكه من الليل؟ 

قلنا: قدرٌ يمكن التوصل"؟ به إلى الواجب» وهو غير مقدر؛ بل يجب 
الراس» ويكفي أقلٌ ما ينطلق عليه الاسمء وهو غير مقدّرء فكذلك الواجب أقلٌّ 

فإن قيل: لو كان واجباً لكان یثاب على فعله ويعاقب على تركهء وتارك 
الوضوء لا يعاقب على ما تركه من غسل الرأس» بل من غسل الوجه وتارك 
الصوم لا يعاقب على ترك الإمساك ليلاً. 

قلنا: ومن أنبأكم بذلك؟ ومن أين عرفتم أن ثواب البعيد عن البيت لا يزيد 
على ثواب القريب في الحج؟ وأن من زاد عمله لا يزيد ثوابه وإن كان بطريق 
التوصل"؟ وأما العقاب فهو عقابٌ على ترك الصوم والوضوءء وليس يَتَوَرّحٌ 
على أجزاء الفعل» فلا معنى لإضافته إلى التفاصيل . 

فإن قيل: لو قدر على الاقتصار على غسل الوجه لم يعاقب. 

قلنا: هذا مسلّم؛ لأنه إنما يجب على العاجزء أما القادر فلا وجوب عليه. 

مسألة : [ما لا يتمّ ترك الحرام إلا بتركه]: 
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قال قائلون: إذا اختلطت منكوحة بأجنبية وجب الكف عنهماء لكن الحرامٌ 
وهذا متناقض» بل ليس الحرمة والحل وصفاً ذاتياً لهماء بل هو متعلّق 
بالفعل. فاذا حرم فعل الوطء فيهما فأ معنى لقولنا وطءْ المنكوحة حلال؛ 


() كذا في ن. والذي في ب: «قد وجب التوصل». 
(؟) كما في الحديث: «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم مَنْشَىَ». متفق عليه 
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ووطء الأجنبية حرام؟! بل هما حرامان: إحداهما بعلة الأجنبية» والأخرى بعلة 
الاختلاط بالأجنبية» فالاختلاف في العلة لا في الحکم. وإنما وقع هذا في 
الأوهام من حيث ضاهی الوصنت بالحل والحرمة الوصفت بالعجز والقدرت 
والسواد والبياض» وسائر الصفات الحسية. وذلك وَهْمٌ نبّهنا علیه . إذ ليست 
الأحكام صفاتٍ للأعيان أصلاً» بل نقول: إذا اشتبهت رضيعةٌ بنساء بلدة فنكح 
وَاحِدة حلت» واحتمل أن کون هي الرضيعة في لم اھ تعالی» ولا نقول إنها 
ل ا إذ لا معنى للزوجة إلا من حل وطؤها في 
نكاح؛ وهذه قد حل وطؤهاء فهي حلال له عنده وعند الله تعالی؛ ولا نقول هي 
حرام عند الله تعالى وحلال عنده في ظنه» بل ذا ظن الحل فهي حلال عند الله 
تعالى أيضاً“. وسيأتي تحقيق هذا في مسألة تصويب المجتهدين. 

أما إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالقء فيحتمل أن يقال: يحل وطؤهماء 
والطلاق غير واقع» لانه لم يعيّن له محل. فصار كما إذا باع أحد عبديه لا 

بعینه*. [۷۳/۱] ویحتمل أن یقال: حرمتا جمیعاًه وانه لا یشترط تعیین محل 
الطلاق» ثم عليه التعيين . وإليه ذهب أكثر الفقهاء. والمتبع في ذلك موجبٌ ظن 
المجتهد. أما المصير إلى أن إحداهما مطلقة محرمة والأخرى منكوحة» كما 
توهموه في اختلاط المنكوحة بالأجنبية» فلا ينقدح ههنا؛ لأن ذلك جهل من 
الآدمي عرض بعد الیقین * وأما هنا فليس متعيناً في نفسهء بل يعلمه الله تعالى 
مقا الد اهما لا شاه 1 


(۱) هذا مبني عند الغزالي على ما يذهب إليه من أن كل مجتهد مصيب ولو تناقض 
المجتهدان. والصواب قول جمهور الأصوليين» وهو يقتضي خلاف هذاء بل الحق عند 
الله تعالى واحدء هو الذي يبحث عنه المجتهد. فالمرأة الرضيعة في هذا المثال: حرام 
عند الله تعالى» حلال في ظن المكلف. ولا يؤاخذ بمخالفته لما في علم الله تعالی» 
بل یعفی عنه لکونه مخطتاً, والله أعلم. وسلم الموفق في الروضة في مسألة اشتباه 
الزوجة بأجنبيّة أن الزوجة حرام عند الله تعالى» أي لأنه آوجب الکت عنها للاشتباه. 

() كذا في ب» وفي ن: الم يتبيّن له محل». 

(۳) «لا بعينه» زيادة من ن. 

)4( ب: «بعد التعيين». 


۱:۰ 


فان قيل: إذا وجب عليه التعيين» فالله تعالى يعلم ما سیعینه فتكون هي 
المحرّمة المطلّقة بعينها في علم الله تعالى» وانما هو مشكلٌ علینا. 

قلنا: الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليهء فلا يعلم الطلاق الذي لم 
يعيّن محله متعيناًء بل يعلمه قابلاً للتعيين إذا عيّنه المطلقء ويعلم أنه سيعيّن 
زينب مثا فتتعيّن للطلاق بتعيينه إذا عيّنَ لا قبله. وكذلك نقول في الواجب 
المخير: الله تعالى يعلم ما سيفعله العبد من خصال الكفارة» ولا يعلمه واجباً 
بعينه» بل واجباً غير معيّن في الحال» ثم يعلمٌ صيرورته متعيناً بالتعيين» بدليل 
أنه لو علم أنه يموت قبل التكفير وقبل التعيين فيعلم الوجوب والطلاق على ما 
هو عليه من عدم التعيين. 

مسألة : [ما زاد على القدُر المجزىء من الواجب غير المقدّر]: 


اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدّر بح محدود» كمسح الرأس» والطمأنينة 
في الركوع والسجودء ومدة القيام» أنه إذا زاد على أقل الواجب هل توصف 
الزيادة بالوجوب؟ فلو مسح جميع الرأس هل يقع فعله بجملته واجباً» أو 
الواجبٌ الأقلٌ والباقي ندب؟ 

فذهب قوم إلى أن الكل يوصفٌ بالوجوب» لأن نسبة الكل إلى الأمر 
واحدة» والأمر فى نفسه أمرٌ واحد» وهو أمر إيجاب» ولا يتميّر البعض من 
البعض. فالكلٌ امتثال. 

والأولى أن يقال : الزيادة على الأقلّ ندبٌ؛ فإنه لم يجب إلا قل" ما ينطلق 
عليه الاسم. وهذا في الطمأنيئة والقيام وما يقع متعاقباً أظهر. وكذلك المسحٌ 
إذا وقع متعاقباً. وما وقع من جملته معاء وإن كان لا یتمیز بعضه من بعض 
بالإشارة والتعيين» فَيُعْقَلُ أن يقال: القدرٌ الأقلٌّ منه واجب والباقی ندب وان 
لم يتميز بالإشارة المندوث عن الواجب» لأن الزيادة على الأقل لا عقاب على 
تركها مطلقاً من غير شرط بدل» فلا يتحقق فيه حدّ الوجوب. 


مسألة : [النسبة بين الوجوب وبين الجواز والإباحة]: 

الوجوب يباين الجواز والاباحة بحده» فلذلك قلنا: يقضى بخطأ من ظن أن 
الوجوب إذا سح بقي الجواز» بل الحق أنه إذا تسح رجع الأمر إلى ما كان قبل 
الوجوب» من تحريم أو إباحة» وصارّ الوجوب بالنسخ كأن لم يكن. 

فإن قيل: كل واجب فهو جائز وزيادة» إذ الجائز ما لا عقاب على فعله 
والواجب أيضاً لا عقاب على فعله» وهو معنى الجوازء فإذا نسخ الوجوب 
فكأنه أسقّط 1 العقاب على ترکه» فيبقى سقوط العقاب على فعله» وهو 

معنى الجواز. 

قلتا : هذا كقول القائل : كل واجب فهو ندبٌ وزيادة؛ فإذا نسخ الوجوبٌ بقي 
الندث» ولا قائ به۳؟. ولا فرق بين الکلامین. وکلاهما وهم. بل الواجب لا 
يتضكَنْ معنی الجواز؛ فان حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك» والتساوي 
بینهما بتسوية الشرع» وذلك منفييٌ عن الواجب. 

وذکرٌ هذه المسألة ههنا آولی من ذکرها في کتاب النسخ» فانه نظر في حقيقة 
الوجوب والجواز. لا في حقيقة النسخ. 

مسألة: [هل المباحٌ مأموژ به؟]: 

كما فهمت أن الواجب لا یتضمن الجوازء فافهم أن الجائز لا یتضمن الأمر» 
وآن المباح غير مأمور بهء لتناقض حدّيهماء كما سبق. خلافاً للبلخي. فانه 
قال: المباح مأمور به لکنه دون الندب كما أن الندب مأمور به لکنه دون 
الوجوب. 

وهذا محال» إذ الأمر اقتضاء وطلب» والمباح غير مطلوب» بل مأذون فيه 
ومُطلّق له. فان استعمل لفظ الأمر في الإذن فهو تجوّز. 


() لكن وجدنا في كلام الشيخ أبي شامة في كتابه (المحقق في أفعال الرسول ييه ق5) ما 
يدل على أنه كان يرى أن الواجب ندبٌ مع زيادة تحثّم الفعل. وانظر كتابنا (أفعال 
الرسول 4 ۲۷۹/۲) ونقل محمد بن يحيى تلمیذ الغزالي فيه خلافاً (البحر المحيط 
۳۹9/۱ 1 


۱: 


فان قيل: ترك الحرام واجب» والسكون المباح يترك به الحرام من الزنا 
والسرقة» والسکوت المباح أو الكلام المباح يترك به الكفر والکذب» وترك 
الكفر والكذب والزنا مأمور به. 

قلنا: قد يترك بالندب حرام فليكن واجبأء وقد يترك بالحرام حرام آخرء 
فليكن الشيء الواحد واجباً حراماًء وهو تناقض. ويلزم هذا على مذهب من 
عم أن الأمر بالشيه نهِيّ عن ضده والنهي عن الشيء أمرٌ بأحد أضدادی بل 
يلزم عليه کون الصلاة حراماً إذا تحرّم بها من ترك الزكاة الواجبق لأنه أحد 
أضداد الواجب . وكل ذلك قياس مذهب هؤلاء لكنهم لم يقولوا به. 

مسألة: [هل المباح مکلف به؟]: 

فإن قيل: فالمباح هل يدخل تحت التكليف؟ وهل هو من التكاليف؟ 

قلنا: إن كان التكليف عبارةً عن طلب ما فيه کلف فليس ذلك في المباح؛ 
وإن أريد به ما عُرفَ من جهة الشرع إطلاقه والإذن فیی فهو تكليف» وان أريد 
به أنه الذي كُلتَ اعتقاد كونه من الشرع فقد كاف ذلك» لکن لا تقس الإبائمة 
بل بأصل الایمان. وقد سماه الأستاذ آبو 4سحاق") رحمه الله تكليفاً بهذا التأويل 
الأخير» وهو بعيد» مع أنه نزاع في اسم . 

فإن قيل: فهل المباح حسن؟ 

قلنا: إن كان الحَسَنْ عبارةً عما لفاعله أن يفعلهء فهو حسن» وان كان عبارة 
عما أُمرَ بتعظيم فاعله» والثناء علیه» أو وجب اعتقادٌ استحقاقه للثناء» والقبيح 
ما يجب اعتقاد استحقاق صاحبه للذم أو العقاب» فليس المباح بحسن. 
واحترزنا باعتقاد الاستحقاق عن معاصي الأنبیاء» فقد دل الدليل على وقوعها 
منهمء ولم يؤمر بإهانتهم وذمهم لكنا نعتقد استحقاقَهم لذلك» مع [۷۹/۱] 
SS‏ ۲ ۲۰۷ ۱ 

مسألة: [المباح هل هو حکم شرعي؟]: 


(۱) هو إبراهيم بن محمد بن ابراهيم الاسفرائيني (-418ه) كان متقدماً في الأصول 
والفقه» درس بنیسابور وبغداد. له تعليقة في أصول الفقه. 


۱:۳ 


المباح من الشرع . وقد ذهب بعض المعتزلة إلى آنه لیس من الشرع ؛ إذ 
معنى المباح دقع الحرج عن الفعل والترك وذلك ثابت قبل قبل السمع. فمعنى 
إباحة الشرع شيئاً: أنه تركه على ما كان عليه قبل ورود السمع» ولم يغيّر 

حكمّه؛ وکلٌ ما لم يثبت تحريمه ولا وجوبه بقي على النفي الأصلي» فيعبّر عنه 

بالمباح . 

وهذا له غور. وكشف الغطاء عنه أن الأفعال ثلاثة أقسام : 

قسم بقي على الأصل فلم يرد فيه من الشرع تعرْضٌ لا بصريح اللفظء ولا 
ا فيتبغي أن يقال: استمر فيه ما كان ولم یتعرض له 
اا ا ا 

وقسم صرح الشرع فيه بالتخییر وقال:. إن شتتم فافعلوه» وان شتتم 
فاتركوه» فهذا خطاب» والحكم لا معنى له إلا الخطاب» ولا سبيل إلى إتكاره 
وقد ورد. 

وقسم ثالث لم يرد فيه خطاب بالتخيير» > لكن دل دليل السمع على نفي 
الحرج عن فعله وتركه» فقد عرف بدليل السمع» ولولا هذا الدليل لكان يعرف 
بدليل العقل نفي الحرج عن فاعلهء وبقاؤه على النفي الأصلي . فهذا فيه نظر» 
إذ اجتمع عليه دليل العقل والسمع. 

وفي الطرفين الآخرين أيضاً نظر؛ إذ يمكن أن يقال: قول الشارع: إن شعت 
فقم» وان شئت فاقعد ليس بتجديد حكمء بل هو تقر ير للحكم السابق. 
ومعنی تقريره أنه ليس ي خي یر أمرهء بل يتركه على ما هو عليه» فليس ذلك آمراً 
حادثاً بالشرع ؛ فلا کون ی وأما الطرف الآخرء وهو الذي لم يرد فيه 
خطاب ولا دليل» فيمكن أيضاً انکاره: بأن يقال: قد دل السمع على أن ما لم 
يرد فيه طلب فعل ولا طلب ترك فالمكلف فيه مخير. . وهذا دليل على العموم 
فيما لا یتناهی من الأفعال» فلا يبقى فعل إلا مدلولاً عليه من - جهة الشرع”"؛ 
فتكون إباحته من الشرع . 


( وهو ما يسميه بعض الأصوليين: «العفو؟ أو المباح إباحةٌ أصليّة . 


بو آو المباج 


(؟) کذا في بء وفي ن: «من جهة ة السمع؟. 


1.5 


أمر» بل بیان ال بل كفت عن تم له . سات ليا 
تحقيق في مسألة إقامة الدليل على النفي". 
مسألة : هل المندوب مأمورٌ به]: 


والمباح غير مقتضئ. آما المندوب فانه مقتضیّ» لکن مع إسقاط الم عن 
تارکه» والواجب مقتضیّ لکن مع ذمّ تارکه إذا ترکه مطلقاء أو ترکه وبدله. 

وقال قوم: المندوب غير داخل تحت الأمر. 

وهو فاسد من وجهین : 

آحدهما: أنه شاع في لسان العلماء أن الامر ینقسم إلى أمر إيجاب وأمر 
استحباب» وما شاع أنه ينقسم إلى أمر إباحة ١‏ 


35 


قد تطلق لإرادة الاباحت كقوله تعالى: وإ فاصطادوا» [المائدة: ؟] 
«فإذا [۷۱/۱] قضِيّت الصلاة فانتشروا#" [الجمعة: ٠‏ 

الثاني : أن فعل المندوب طاعة بالاتفاق. وليس طاعةً لكونه مراداٌ ذ الأمر 
عندنا يفارق الإرادة» ولا لكونه موجوداًء أو حادثاًء أو لذاته» أو صفة نفسه إذ 
يجري ذلك في المباحات؛ ولا لكونه مثاباً عليه» فان المأمور وان لم يقب ولم 
يعاقب إذا امتثل كان مطيعاء وإنما الثواب للترغيب في الطاعةء لان قث E‏ 


بالکفر ات لاد او 1 
حفر نواب أ یه 6 رة و کونه مطیعا . 


فان قیل : الأمر عبارة عن اقتضاء جازم لا تخییر معه» والندب مقرون بتجوير 
الترك والتخییر فيه» وقولکم: إنه یسمی مطیعا یقابله أنه لو ترك لا یسمی 


( تأتي المسألة المذكورة في (ب۲۳۲/۱) ونقول: بل الاوجه أن ما لم ينص الشرع على 
إباحته فهو على الاباحة الأصلية» وما نص على إباحته فهو الحلال. كما في الحدیث: 
«ما حل الله في كتابه فهو حلال» وما حرّم في كتابه فهو حرام وما سكت عله فيق 
عفوء قاقبلوا من الله عافيته» فان الله لم يكن لينسى شيئاً». 

(؟) في ن بدل هذه الآية «إفإذا طعمتم فانتشروا» ولا تفای« ۱ رز 


0 
فانتصرواة ود تصلح شا هدا على ما يريدة المصلف . 
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1.6 


عاصياً. 
قلنا: الندب اقتضاءٌ جازم لا تخیر فيه؛ لأن التخيير عبارة عن التسوية» فإذا 
بر الثواب به ارتفعت التسوية والتخيير. وقد قال تعالى في 
المحرمات أيضاً: #فمن شاءً فليؤمنْ ومن شَاءَ فليكفن» [الکهف : ۲۵] فلا ينبخي 
أن يظن أن الأمر اقتضاء جازم بمعنى أن الشرع يطلب منه شيئا لتفسه» بل يطلب 
منه لما فيه من صلاحه» وال تعالى يقتضي من عباده ما فيه صلاحهم» ولا 
يرضى الكفر لهم. وكذلك يقتضي الندت لنيل الثواب» ویقول : الفعل والترك 
سيان بالإضافة 2 أما ! في اوا ولا خيرة؛ إذ في تركه ترك 
ونم نه لا سي عم میس م 
مسألة : 5 يكون ل الواحد واجباً حراما؟]: 


إذا عرفت أن الحرام ضد الواجب» لأنه | رک :والؤاجب 
عر ۴ هو 
المقتضی فعلّه. فلا د یخقی عليك أن الشيء الواحد يستحيل أن یکوت: واجباً 
لکن ربما تخفی عليك حقيقة الواحد. فالواحد ینقسم إلى واحد بالنوع وإلى 
واحد بالعدد . 
أما الواحد بالنوع کالسجود مثلا» فانه نوع واحد من الأفعال» فیجوز أن 
ینقسم إلى الواجب والحرام» ویکون انقسامه بالأوصاف والاضافات. کالسجود 
لله تعالی» والسجود للصنم؛ إذ أحدهما واجب» والاخر حرام» ولا تناقض . 


(۱) الحق أن المصنف لم يُجب عن الاعتراض» فان كان الأمر اقتضاءً جازماً أي حتماًء 
فكيف يجوز معه الترك. ودعواه أن التخيير تسوية: ليس هومراد المعترض» لأن 
مقصوده أن للمکلف الخيار في التركء أي هو مقولٌ له: إن شئت فاترك. فالصواب 
في نظري أن يقال: إن الأمر إن كانت حقيقته الدلالة على الإيجاب» فليس المندوب 
ا به» ما لم تدل عليه القرنية؛ وان قلنا إن حقيقة الأمر طلب الفعل مطلقا 
فالمندوب مأمورٌ به: وهذا الثاني هو ما ذهب إليه الغزالي كما يأتي في باب الأمر. 


۳3 


وذهبت المعتزلة إلى أنه يتناقض» فان السجود نوع واحد مأمورٌ به» فيستحيل 
أن ينهى عنه» بل الساجد للصنم عاص بقصد تعظيم الصنمء لا بنفس السجود. 

وهذا خطأ فاحش. فإنه إذا تغاير متعلّق الأمر والنهي لم يتناقض» والسجود 
للصنم غير السجود لله تعالی؛ لأن اختلاف الاضافات والصفات يوجب 
المغايرة؛ إذ الشيء لا يغاير نفسه. والمغايرة تارة تكون باختلاف النوع» وتارة 
باختلاف الوصف» وتارة باختلاف الاضافت وقد قال تعالى: ##لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا له [سورة فصلت:۳۷] وليس المأمور به هو 
المنهيّ عنه. والإجماع منعقد على أن الساجد للشمس عاص [۷۷/۱] ينفس 
السجود والقصد جميعاً. فقولهم: إن السجود نوع واحد» لا يغني مع انقسام 
هذا النوع إلى أقسام مختلفة المقاصدء إذ مقصود هذا السجود تعظیم الصنم 
دون تعظيم الله تعالى» واختلاف وجوه الفعل كاختلاف نفس الفعل في حصول 


الغيرية الدافعة للتضاد . فان التضادٌ إنما يكون بالإضافةإلى واحد؛ولا وحدة مع 
المغايرة. 


مسألة : [الفعل الواحد بالعين هل يكون واجباً حراماً؟]: 
ما ذكرناه في: الواحد بالنوع ظاهرء أما الواحد بالعين» فكصلاة زيد في دار 


مخصوبة من عمرو» فحركته في الصلاة فعلٌ واحد بعينه» هو مكتسبه ومتعلّق 
قدرته. فالذين سلموا في الواحد بالنوع نازعوا ههناء فقالوا: لا تصح هذه 
الصلاة» إذ يؤدي القول بصحتها إلى أن تكون العين الواحدة من الأقعال حراماً 
واجباء وهو متناقض. فقيل لهم: هذا خلاف إجماع السلف" فإنهم ما أَمَرُوا 
الظلمة عند التوبة بقضاء الصلوات المؤداة في الدُور المغصوبة» مع كثرة 
وقوعهاء ولا نَهَوًا الظالمين عن الصلاة في الأراضي المغصوبة. 


)١(‏ قال الموفق ابن قدامة في الروضة (ج۱ ص۱۳۱): غلط من زعم أن في هذه المسألة 
إجماعاًء إذ هذا جهل بحقيقة الاجماع فان حقيقته الاتفاق من علماء العصرء وعدم 
النقل عنهم ليس بنقلٍ للاتفاق ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى نقلٍ أنه اشتهر 
بينهم القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه. آه, 


۱:۷ 


فأشكل الجواب على القاضي أبي بكر“ رحمه الله فقال: يسقط الوجوب 
عندها لا بهاء بدليل الإجماع» ولا يقع واجباً» لأن الواجب ما یثاب عليه 
وكيف يثاب على ما يعاقب عليه» وفعله واحد هو کون في الدار المغصوية؟ 
وسجوده وركوعه أكوانٌ اختيارية هو معاّب عليها ومنهٌ عنها. وکل من غلب 
عليه الكلام قطع بهذا نظراً إلى اتحاد أكوانه في كل حالة من آحواله» وأن 
الحادث منه الأكوان لا غيرهاء» وهو معاقب عليها عاص بهاء فكيف يكون 
متقرباً بما هو معاقَبٌ عليه» ومطيعاً بما هو عاص؟! 

وهذا غير مرضيّ عندناء بل نقول: الفعل وان كان واحداً في نفسه» فإذا كان 

له وجهان متغايران يجوز أن يكون مطلوباً من أحد الوجهين» مكروهاً من الوجه 
الآخرء وان أن یب من الوجه الذي یکره بعينه. وفعلّةٌ من حيث إنه 

1 صلاة مطلوب» ومن حيث إنه غصت مکروه. والغصب معقول دون الصلاة» 
والصلاة معقولة دون الغصب. 

وقد اجتمع الوجهان في فعل واحد. ومتعلّق الأمر والتهي الوجهان 
المتغايران. وكذلك يُعقل من السيد أن يقول لعبده: صل اليوم ألف ركعة» 
وخط هذا الثوب» ولا تدخل هذه الدار فان ارتکبت النهي ضربتك» وان 
امتثلت الامر أعتقتك. فخاط الثوب فى الدارء أو صلى ألف ركعة في تلك 
الدار» فيحسْن من السید أن یضربه ویعتقه ويقول: أطاع بالخياطة والصلات 
وعصی بدخول الدار. فكذلك فیما نحن فيه من غير فرق . 

فالفعل وإن كان واحداً فقد تضمن تحصیل آمرین مختلفین یب أحدهماء 
یکره الآخر. ولو رمی سهماً واحداً إلى مسلم بحیث يَمْرْقُ إلى کافر» أو إلى 
کافر بحيث یمرق إلى مسلمء فانه یثاب ويعاقب» ویملك سَلَّبَ [۷۸/۱] 
الكافر» وَيُقْئَلُ بالمسلم قصاصاً لتضمن فعله الواحد آمرین مختلفین . 

فان قیل : ارتکاب المنهي عنه إذا أخل بشرط العبادة آفسدها بالاتفاق» ونيةٌ 
التقرب بالصلاة شرط» والتقرب بالمعصية محال» فکیف ينوي التقرب؟ 


(۱) هو القاضي آبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني (-6۰۳ه) وهو من کبار آصوليي 


المتکلمین» وکان مالکیّا. كان یضرّب المثل بذکاثه وعلمه (سير أعلام التبلاء ۲۷۵۷). 


۱:۸ 


فالجواب من أو 

الاول: أن الاجماع |ذا انعقد على صحة هذه الصلاة فیعلم به بالضرورة أن 
نية التقرُب ليس بشرطء أو نية التقرب بهذه الصلاة ممكن. وأبو هاشم 
الجتاء ومن خالف في صحة هذه الصلاة مسبوق بإجماع الآأمة على ترك 
تكليف الظّلّمة قضاء الصلوات» مع کثرتهم. . وکیف نگ سقوط اة 
وقد اختلفوا في اشتراط نية الفرضيةء ونية الاضافة إلى الله تعالى» فقال قوم: لا 
يجب إلا أن ينوي الظهر أو العصرء فهو في محل الاجتهاد. وقد ذهب قوم إلى 
أن الصلاة تجب في آخر الوقت» والصبئٌ إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ آخره 
أجزأه» أو بلغ في وسط الوقتء مع أنه لا تتحقق الفرضية في حقه. 

فان قيل: من نوی الصلاة فقد تضمنت نيّته القربة. 

قلنا: إذا صحت الصلاة بالإجماع» واستحال نية التقرب» فتلغی تلك النية. 
ویصح أن يقال: تعلقت نية ات حفن آجزاء الصلاة من الذکر والقراءةء 
وما لا یزاحم حقّ المغصوب من فإن الأكوان هي التي تتناول منافع الدار 

ثم كيف يستقيعٌ من المعتزلة هذا وعندهم لا يعلمٌ المآمور كوتة مأموراً ولا 
کون العبادة واجبة قبل الفراغ من الامتثال كما سيآتي» فکیف ينوي التقرب 
بالواجب» وهو لا یعرف وجوبه؟ 

الحواب الثاني : وهو الأصح: آنه ينوي التقرت بالصلاق ويعصي بالغصب » 
وقد بيّنا انفصال آحدهما عن الآخر» ولذلك يجد المصلي من نفسه نية التقدٌب 
بالصلاة. وان كان في دار مغصوبةء لأنه لو سکن ولم يفعل فعلاء لكان غاصباً 
في حالة النوم وعدم استعمال القدرق وإنما يقرب بأفعاله» وليست تلك 
الأفعال شرطاً لكونه غاصياً. 

فان قیل: هو في حالة القعود والقيام غاصبٌ بفعله» ولا فعل له إلا قيامه 
وقعوده» وهو متقرب بفعله» فكيف يكون متقربا بعين ما هو عاص به؟ 


)١‏ ب: «وأبو هاشم والجبائي». وأبو هاشم الجبائي المعتزلي (-۳۲۱ه) هو عبدالسلام 


ل با 


بن محمد بن عبد الوهاب» وهو وأبوه من كبار المعتزلة. 


1. 


قلنا: هو من حيث إنه مستوف مناقع الدار غاصب» ومن حيث إنه أتى 
بصورة الصلاة متقرب» كما ذكرناه في صورة الخياطة» إذ قد يقل كونه غاصبا 
مَنْ لا یِعلم كوثه مصلياًء وَيَعْلَمُ كونه مصلياً من لا يعلم كونه غاصباً. فهما 
وجهان مختلفان» وإن كان ذات الفعل واحدة. 

الحواب الثالث : هو آنا نقول: بم تنكزون على القاضي: ربحمه اله یت حكم 
بأن الفرض یسقط عندها لا بها» بدليل الإجماع؟ فسلَّم أنه معصية» ولكن الأمر 
لا يدل على الإجزاء إذا أتى بالمأمور ولا النهى يدل على عدم الأجزای بل 
يؤخذ الإجزاء من دليل آخرء كما سيأتي. 

فان قيل: هذه المسألة [۷۹/۱] اجتهادية أم قطعية؟ 

قلنا : هي قطعية » والمصيب فيها واحد؛ لأن من صح ۹ من الإجماعء 
وهو ا . ومن بل أَحَذّ من التضادٌ الذي بين القرية والمعصية» ويدّعي کون 
ذلك محالاً بدليل العقل» فالمسألة قطعية . 

فان قيل: ادعيتم الاجماع في هذه المسألة» وقد ذهب أحمد بن حنبل إلى 
بطلان هذه الصلاقة» ا عقد منهي عنه » حو ى البيع في ئي وقت النداء ع يوم 

قلنا: الإجماع حجة عليه" إذ علمنا أن الظّلّمة لم يؤمروا بقضاء الصلوات 
مع كثرة وقوعهاء مع أنهم لو اموا به لانتشر شر. وإذا انكر هذا فيلزمه ما هو أظهر 
منه ‏ بو أن لا تحل امرأة تروجها من نی 69 ' ذمّته دائق ظلمٌ به» ولا يصح پیعه 
ولا 9 ولا تصرفاته» وأنه لا يحصل التحلیل بوطء من هذه واه لأنه 
عصی بترك رد المظلمة» ولم یترکه إلا بتزویجه وبیعه وصلاته وتصرفاته» فيژدي 
إلى تحریم آکثر النسای وفوات آکثر الأملاك. وهو خرق للاجماع قطعاً - 
وذلك لا سبیل الیه"۳. 


. في دعوی الاجماع هنا نظر نبهنا عليه في الحاشية قبل ثلاث صفحات‎ )١( 

() کذا في ن» وفي ب: «لزوجها!. 

(۲) بل بين المسألتين فرق فان البيع الواقع بعد نداء الجمعة منهیْ عنه نهياً خاصّاء وذلك 
يقتضي فساده عند الحنابلة . بخلاف النهي عن ترك رد المظلمة» فليس له تعلق بالبيع = 


۱9۰ 


مسألة: [هل المكروه مضا للواجب؟]: 


كما يَتَضَادٌّ الحرام والواجب. فيِتَضادٌ المكروهٌ والواجب فلا يدخل مكروة 
تحت الأمر حتى يكون شيءٌ واحد مأموراً به مكروهاًء إلا أن تنصرف الكراهية 
عن ذات المأمور به إلى غیره» ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان الإبل وبطن 
الوادي وأمثاله» فان المكروه في بطن الوادي التعريُض لخطر السيل» وفي 
الحمّام التعرض . للرشاش» أو لتخيّط الشیاطین» وفي أعطان الابل التعرض 

لنفارها . ی ی وربما شوش الخشوع . 

aE‏ صرف الکراهة عن المأمور إلى ما هو في جواره وصحته 
لكونه خارجاً عن ماهيّته وشروطه وأركانه» فلا يجتمع الأمر والكراهية. فقوله 


تعالی : #ولیطوفوا با ليت العنيق» [! حج:9؟] لا يتناول طواف || محدث الذي 


هي عنه؛ لأن المنهی عنه لا یکونْ مأموراً به والمنهيٌ عنه في مسألة الصلاة ة في 
الدارد المغصوبة انفصل عن المأمور؛ إذ المأمور به الصلاق والمنهیٌ عنه 
الغصب» وهو في جواره. 

مسألة : [النهي العائد إلى وصف الفعل هل يقسد به الأصل؟]: 

المتفقون على صحة الصلاة في الدار المغصوبة ينقسم النهي عندهم إلى ما 
يرجع إلى ذات المَّنهِيَ عنه فَيُضَادٌّ وجوبه؛ وإلى ما يرجع إلى غيره فلا يضاد 
وجوبه؛ وإلى ما ير جع إلى , وصف المنهي عنه لا إلى أصله . 


ل الم ام هدذا !اد a Hell‏ 
وقد احتلموا فى هدا القسم الثالث 


ومثال القسمين الأولين ظاهر» ومثال القسم الثالث أن یوج الطواف وينهى 
عن إيقاعه مع الحدث» أو يأمرَ بالصوم» وینهی عن إيقاعه في یوم النحر. 
فيقال: الصوم من حيث إنه صوم : مشرو مطلوب. ومن حيث إنه واقع في هذا 
اليوم: غير مشروع. والطواف مشروع. بقوله تعالى: #وليطوّفوا بالبيت العتیق» 


= أو الصلاة أو غيرها من الأمور التي ذكرها المصتّف. فأين هذا من هذا!! على أن فى 
الحكم پفساد الببع لو وقع بعد التداء توقفاً. 


)١(‏ ب: «بحیث لا ینقدم» تصیحیف يفسد ال العف 
E‏ 00 دح؟ وهو تصحیف المعنی . والتصویب من ن. 


۱۱ 


ولكن وقوعه في حالة الحَدّث مكروه. والبيع [۸۰/۱] من حيث إنه بيع: 
مشروع ولكن من حيث وقوعه مقترناً بشرط فاسدء أو زيادة في العوض في 
الربويات: مكروه. والطلاق من حيث إنه طلاق: مشروع ولكن من حيث 
وقوعّه في الحيض: مكروه. وحراثة الولد من حيث إنها حراثةٌ: مشروعة» 
ولكنها من حيث وقوعّها في غير المنكوحة: مكروهة. والسفرٌ من حيث إنه 
سفر: مشروع» ولكن من حيث قصد الإباق به عن السيد: غير مشروع. 

فجعل أبو حنيفة هذا قسماً ثالث وزعم أن ذلك يوجب فساد الوصفء لا 
انتفاء الأصل "؟ لأنه راجع إلى الوصف لا إلى الأصل . 

والشافعي رحمه الله ألحَقَ هذا بكراهة الأصل» ولم يجعله قسماً ثالث وحيث 
فد الطلاق في الحيض» صرف النهي عن أصله ووصفه إلى تطويل العدةء 1 
لحوق الندم عند الشك في الولد. و وأ بر تيت ابل صلاة ا ر 
اف المحدث زعم أن الدليلٌ ة لبا عن سرلا لسار را ل اد فإنه 
"1 ة إلا بطهور)”" فهو نف للصلاة لا نهي. 
الم له بط انا خد ها في موجّب ملق النهي من حيث اللفظء وذلك 
نظر في مقتضی الصيغة» وهو بحت لغويٌ نذکره في کتاب الأوامر والنواهي. 

والنظر الثاني: نظر في تضادٌ هذه الأوصاف» 8 يعقل اجتماعة وما لا یعقل 
إذا وقع التصريح به من القاكل» وهو أنه هل يُعْقَلُ أن يقول السيد لعبده: أن 
آمرك بالخياطة وأنهاك عنها. 2 في أذ ذلك ابعال منهء فإنه فيه يكون 
الشيء الواحد مطلوياً مكروهاً. ويعقل منه أن يقؤل: أنا آطلب منك الخياطة 
وأكره دخول هذه الدار والکون فيهاء ولا یتعرض في النهي للخیاطة. وذلك 
معقول. وإذا خاط في تلك الدار أتئ بمطلوبه ومکروهه جميعاً. وهل یعقل أن 
يقول: أطلبُ منك الخياطة وأنهاك عن إيقاعها في وقت الزوال» فإذا خاط في 


)١(‏ في ن: «لانتفاء الأصل». 
(؟) أي عند الشك في الحمل في حال الطلاق في طهر وطىء فيه. 


(۳) حديث «لا صلاة إلا بطهور؛ قال الزركشي: لم أره بهذا اللفظء ويقرب منه حديث «لا 
يقبل الله صلاة بغير طهور» أخرجه مسلم (المعتبر ص50١)‏ قال محققه: وآخرجه ابن 


بابر يدم ا 


ماجه (۲۷۷) بلفظ المصنف. 


1o0۲ 


وقت الزوال» فهل جمع بين المكروه والمطلوب؟ أو ما أتى بالمطلوب؟ هذا 
محل النظر. 

والصحيح أنه ما أتى بالمطلوب. وأن المکروه» هي الخياطة الواقعة وقت 
الزوال» لا الوقوع في وقت الزوال مع بقاء الخياطة مطلوبة» إذ ليس الوقوحٌ في 
الوقت شيئا منفصلا عن الواقع . 

فان قيل: فلم صحت الصلاة في أوقات الكراهة» ولم صحت الصلاة الواقعةٌ 
في الأماكن السبعة من بطن الوادي» واعطان الابل [وغيرهما]؟ وما الفرق بينها 
وبين النهي عن صوم يوم النحر؟ 

قلنا: من صح هذه الصلوات لزمه صرف النهي عن أصل الصلاة ووصفها 
إلى غيره. وقد اختلفوا في انعقاد الصلاة في الأوقات 


أن النهي نهيٌ عن إيقاع الصلاة [۸۱/۱] من حيث إنه إيقاع صلاةء أو 


اه 


آخر مقترن به. 

وآما صومٌ يوم النحر فقطع الشافعي رحمه الله ببطلانه؛ لأنه لم یظهر انصرافٌ 
التي عن عينه ووصفه؛ ولم يرتض قولهم: أنه نهِيَ عنه لما فيه من ترك إجابة 
الدعوة بالأكل» فإن الأكل ضد الصوم» فكيف يقال له: کل» أي أجب الدعوق 
ولا تأكل: أي صم؟ 

والآن تفصيل هذه المسائل ليس على الاصولي؛ بل هو موكولٌ إلى نظر 
المجتهدين في الفروع. وليس على الأصولي إلا حصرٌ هذه الأقسام الثلاثةء 
وبيان حكمها في التضادٌ وعدم التضادٌ. وأما النظر في آحاد المسائل أنها من أيّ 
قسم هي فإلى المجتهد. وقد يُعلم ذلك بدليلٍ قاطع» وقد يعلم ذلك بظنء 
وليس على الأصولي شيء من ذلك . 

وتمام النظر في هذا ببيان أن النهيّ المطلق يقتضى من هذه الأقسام أيّهاء وأنه 
يقتضي کون المنهي عنه مكروهاً لذاته» أو لغیره» أو لصفته. وسيأتي”©. 


(۱) يأتي تمام القول في ذلك في مبحث الأمر والنهي من القسم الثالث من القطب الثالث. 
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مسألة : هل الأمر بالشيء نهي عن ضِذه؟]: 

اختلفوا في أن الأمر بالشيء: هل هو نهي عن ضده؟ 

أحدهما یتعلق بالصيغة: ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة. ومن 
رأى ذلك فلا شك في أن قوله: قم» غير قوله: لا تقعد. فانهما صورتان 
مختلفتان» فيجب عليهم الردٌ إلى المعنى» وهو أن قوله: «قم» له مفهومان: 
إحداهما طلب القيام» والأخرى طلب ترك القعود» فهو دال على المعنيين. 
فالمعنيان المفهومان منه متحدان» أو أحدهما غير الآخر فيجب الرد إلى 
المعنى؟ . 

والطرف الثاني : البحث عن المعنى القائم بالنفس» وهو أن طلب القيام هل 
هو بخ طلب ترك القعوظ: ال الأقيعة لامكل عدا عن الل تمان فإن 
كلامه واحذٌ هو أمر ونهي ووعد ووعید" + فلا تتطرق الغيرية إليه» فليقرض في 
المخلوق» وهو أن طلبه للحركة هل هو بعينه كراهةٌ للسكون وطلب لتركه؟ 

وقد أطلق المعتزلة'" أنه ليس الأمر بالشيء نهياً عن ضده. 

0 اي 03207 - رحمه الود قدي بان قال: لا خی أن 3 


۵ تسا ا 2 ا هذا ا أن السکون E‏ لحركة وطلب 

1-0 ا 9 ل. وبهد! السحول عين نرس 
ER E 4‏ هه بر 

السكون عين طلب طلب ترك الحركة» وشغل الجوهر لح انتقل إليه عين تفریخه 


للحيّر المنتقل عنه» والقربُ من المغرب عینْ البعد : من المشرق. فهو فعل 
واحد: بالإضافة إلى المشرق بُعْدٌء وبالاضافة إلى المغرب قرب» وکونٌ واحدٌ 
بالاضافة إلى حيّر شَغْلٌ وبالاضافة إلى الآخر تفریغ. وکذلك ههنا: طلبٌ واحد 


)١(‏ هذا راجم إلى قول الاشعرية إن کلامه تعالی واحد لا تعدد فيه وهو شيء واحد. وهو 
قول لا یوافقون عليه لانه یخالف بدهیات الشريعة» فالقرآن کلامه تعالی والتوراة 
والانجیل كلامه» ولیس القرآن إنجيلاً ولیست التوراة قرآناً. وهو يكلم الملائكة ویکلم 
من شاء بما شاء متی شاء سبحانه وتعالی . وتمام القول في هذا في علم العقائد. 

() ن: «وقد آطبق المعتزلقه. 
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بالإضافة إلى السكون أمرء وإلى الحركة نهي . 

قال: والدليل على أنه ليس معه غير" أن ذلك الغير لا يخلو من أن يكون 
ضداً له أو مثلاً لهء أو خلافاًء ومحالٌ كونه ضدآ لأنهما لا يجتمعان» وقد 
اجتمعا. ومحال كونه مثلاٌء لتضادٌ المثلين. ومحال [۸۲/۱] كونه خلافاً» إذ لو 
كان خلافاً لجاز وجود أحدهما دون الآخر: إما هذا دون ذاكء أو ذاك دون 
هذاء كإرادة الشيءء مع العلم بهء لما اختلفا تُصُوّرَ وجودٌ العلم دون الإرادة» 
ون لم يتصور وجود الإرادة دون العلي بل كان يتصور وجوده مع ضد الآخرء 
وضد النهي عن الحركة الأمر بها؛ فلنجز أن يكون آمراً بالسكون والحركة معك 
فیقول : تحرك واسكن» e‏ 

وهذا الذي ذكره دليل على المعتزلة» حيث منعوا تكليف المحال» وإ ۵ فمن 
يجوّز ذلك يجوّز أن يقول: اجمع بين القيام والقعود. ولا نسلم أيضاً أن من 
ضرورة کل آمرٍ بالشيء ء أن يكون ناهياً عن ضدهء با ل يجوز أن يكون آمراً بضده» 
فضلا عر ن أن يكون لا آمراًء ولا ناهياً. 

وعلى الجملة فالذي يصح عندنا بالبحث النظريّ الكلامي تفريعاً على إثبات 
كلام النفسء أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضدهء لا بمعنی أنه عينه» ولا 
بمعنى أنه يتضمّنه» ولا بمعنى أنه يلازمهء بل يتصوّر أن يأمر بالشيء من هو 
ذاهل عن آضداده فكيف يقوم بذاته قول متعلق بما هو ذاهل عنه؟ وكذلك 


و هه القن دعو لا من وال داد ۲ 
1 عن ال E‏ ۳ خر اة أضداده» حتى يكون ؛ آمراً بأحد أضداده لا بعينه . 


فان مر ولم یکن ذاملاً عن آضداد المآمور به» فلا یقوم بذائه زج عن أضداده 
مقصود E‏ من حيث يعار أنه لا يمكن ن فعل المأمور به الا بترك أضداده» .فیکون 
ترك آضداد المأمور ذريعة بحکم ضرورة الوجود لا بحکم ارتباط الطلب به 
حتى لو تُصّوّر على الاستحالة الجمع بين القيام والقعود إذا قيل له: قم» 
فَجَمَعَء كان ممتقلاٌ لأنه لم يؤمر إلا بإيجاد القيام» وقد أوجده. 

ومن ذهب إلى هذا المذهب لزمه فضائح الكعبي من المعتزلة» حيث أنكر المباح» 
وقال: ما من مباح إلا وهو ترك لحرام» فهو واجب. ويلزمه وصف الصلاة بأنها 


() يبدو أن لاتغا لیس , لها موضع هنا . فلعلها من زيادة النساخ خ. وهی ثابتة فى ب» ن. 
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حرام إذا ترك بها الزكاة الواجبة على الفور. وان فرّق مفرّقٌ فقال: النهي ليس 
أمزا بَالضد» والأمر نهى عن الضدء لم يجد إليه سبيلاٌ إلا التحکم المحض . 

فإن قيل: فقد قلتم: إن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجبء ولا 
يتوصل إلى فعل الشيء ء إلا بترك ضده. فليكن واجباً. 

قلنا: ونحن نقول: ذلك واجب» وإنما الخلاف في أن إيجابه هل هو عينٌ 
إيجاب المأمور به أو غيرُه؟ فإذا قيل: اغسل الوجةء فليس عينٌ هذا إيجاباً 
لغسل جزء من الرأسء ولا قوله: صم النهار» إيجاباً بعينه لإمساك جزء من 
الليلء ولذلك لا يجب أن ينوي ا ولكن ذلك يجب بدلالة العقل 
على وجوبه من حیث هو ذريعةً إلى المآمون لا أنه عين ذلك الإيجاب» فلا 
منافاة ة بين الكلامين. [۸۳/۱] 


ایشا )طب الاول 


i 
وهي أربعة : الحاكم» والمحكوم عليه والمحكوم فيه» ونفس الحکم.‎ 
أما نفس الحكم فقد ذكرناه» وأنه يرجع إلى الخطاب» وهو الركن الأول.‎ 


وهو المخاطب؛ فان الحکم خطاب وکلام؛ فاعله کر ۳ فلا يشترط في 
وجود صورة الحكم إلا هذا القدر 2 ۳ استحقاق نفوذ الحکم فليس إلا لمن له 


الخلق والأمر؛ فإنما النافذ حكم المالك على مملوكهء ولا مالك إلا الخالق» 
خلا حكم ولا أمر إلا له. أما النبى عل والسلطان» والسید» والآب والزوج» 
فإذا أَمَروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجابهم» بل بإيجاب الله تعالى طاعتّهمء 
ولولا ذلك لكان كل مخلوق أوجب على غيره شین كان للموبجّب عليه أن يقلب 
عليه الإيجاب» إذ ليس أحدهما أولى من الآخر. 

فإذاً الواجبٌ طاعة الله تعالی» وطاعة من أوجب الله طاعته. 

فإن قيل: ری رع ندر على تفت ام تفت جا توي أل 
للایجاب؛ إذ الوجوب إنما يتحقق بالعقاب. 

قلنا: قد ذکرنا من مذهب القاضی رحمه الله أن الله تعالی لو آوجب شيئاً 
لوجب وان لم يتوعد عليه بالعقاب؛ لکن عند البحث عن حقيقة الوجوب لا 
يُتَحَصَّلّ على طائل إذا لم یتعلق به ضرر محذور"؟. إلا أن العادة جارية 


)١(‏ فى ب هنا زيادة عبارة: «وإن كان فى الدنيا فقد يقدر علیه». 
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بتخصیص هذا الاسم بالضرر الذي يذ في الآخرةق ولا قدرة عليه إلا لله 
تعالی . فان أطلق على کل ضرر محذور وان كان في الدنياء فقد یقدر عليه 
الآدمي» فعند ذلك يجوز أن یکون موچ لا بمعنی آنا نتحقق قدرته علي فانه 


ربما يعجز عنه قبل تحقيق الوعيد؛ لكن توم قدرته» ويحصل به نوع خوف. 


الركن الثالث 
المحكوم عليه وهو المكلف 

وشرطه أن يكون عاقلا يفهم الخطاب» فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة» 
بل خطاب المجنون والصبيٌ الذي لا يميّر؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعةٌ 
والامتتال» ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتخالی وشرط القصد العلم بالمقصود 
والفهم للتکلیف . فكل خطاب متضمن للأمر بالفهم. فمن لا یفهم كيف يقال 
لهم افهم؟ ومن لا ی یسمع الصوت کالجماد» كيف یکلم؟ وان سمع الصوت» 
كالبهيمة» > ولكنه لا يفهم» فهو کمن لا يسمعء ا ( 
لكنه لا يعقل ولا يتثيّت : كالمجنون وغير المميزء فمخاطبته ممكنة» لكن 
اقتضاء"؟ الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح» غير ممکن . 

فإن قيل: فقد وجبت الزكاة والغرامات والنفقات على الصبيان؟ 


قلنا: ذلك مء التكلة 0 ححا ell‏ 1 اك 
قلنا: ليس ذلك من التكل: في 9 اد ES‏ التحليف بقعل الغير. 
وتجب ی [A‏ ] مكلفون بفعل الغیر» ولكن 


بمعنى أن فعل الغير سببٌ لثبوت العم في ذمتهم. فكذلك الإتلاف» وملك 
النصاب» سبتبٌ لثبوت هذه الحقوق في ذمة الصبيان» بمعنى أنه سبتّ لخطاب 
الولي بالأداء في الحال» وسببٌ لخطاب الصبي بعد البلوغ. وذلك غير محال؛ 
إنما المحال أن يقال لمن لا يفهم: افهم» وأن يخاطب من لا يسمع ولا يعقل. 


(1) الحاصل أن الحكم الذي يقصده أهل الفقه وأصوله هو الحكم الشرعي الذي يخشى 
العقاب على تركه ويرجى ثوابه من الله تعالى في الآخرة. وليس كل إلزام. فما كان من 
إلزام شخص لشخص في الدنيا فهو إيجاب ولكنه ليس شرعياًء وإنما هو لغويّ فقط. 

(۲) «اقتضاء» ساقطة من ن. 


وأما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة فمستفاد من الإنسانية التي بها يستعد لقبول 
قوة العقل» الذي به فهم التكليف في ثاني الحال» حتى إن البهيمة لمّا لم تكن 
لها أهلية فهم الخطاب بالفعل ولا بالقوة» لم تتهياً لإضافة الحكم إلى ذمتها. 
والشرط لا بد أن يكون حاصلاً» أو ممكناً أن يحصل على القرب» فيقال: إنه 
موجود بالقوة» كما أن شرط المالكية الإنسانية» وشرط الإنسانية الحياة. 
والنطفة في الرحم قد ينث لها الملك بالارث والوصيةء والحياة غير موجودة 
بالفعل» ولكنها بالقوة» إذ مصيرها إلى الحياة. فكذلك الصبي مصيره إلى 
العقل. فصلح لإضافة الحكم إلى ذمته» ولم يصلح للتكليف في الحال. 

فإن قيل: فالصبي المميّر مأمورٌ بالصلاة؟! 

قلنا: مأمور من جهة الوليّ» والولي مأمور من جهة الله تعالى» إذ قال عليه 
السلام: «مرُوهم بالصلاة وهم أبناء سبعء واضربوهم عليها وهم أبناء عشر »۸ 
وذلك لأنه يفهم خطاب الولي» ويخاف ضربةء فصار أهلاً له» ولا يفهم خطات 
الشارع» إذ لا يعرف الشارع؛ ولا يخاف عقابّه» إذ لا يفهم الآخرة. 


فان قیل : فإذا قارب البلوغ عَقَلَّء ولم يكلفه الشرع» أفيدلٌ ذلك على نقصان 


قلا : قال القاضی أبو بكر رحمه الله : ذلك يدل عليه . 

ولیس يتجه ذلك؛ لأن انفصال النطفة منه لا يزيده عقلا» لکن حط الخطاب 
عنه تخفيفاًء لآن العقلّ خفیْ» وانما بظهر فيه على التدریج فلا یمکن الوقوف 
بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب الشرع» ویعرف المرسل والرسول 
والآخرة» فنصبٍ الشرع له علامة ظاهرة. 

مسألة: [تکلیف الناسى والغافل والسکران]: 


تکلیف الناسي والغافل عما يكلّف محال إذ من لایفهم كيف يقال له افهم؟! 
آما ثبوت الأحكام بأفعاله في النوم والغفلة فلا يُنْكَرٌءِ کلزوم الغرامات وغیرها. 


)١(‏ حبیث «مروا آولادکم بالصلاة وهم آبناء سبع...» رواه آحمد وأبو داود والحاکم 


(الفتح الکبیر) . 
(الفتح الکبیر) 
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وكذلك تكليف السكران الذي لا يعقل محال. كتكليف الساهي والمجنون» 
والذي لا يسمع ولا يفهم. بل السكران أسوأ حالا من النائم الذي يمكن تنبيهه» 
ومن المجنون الذي يفهم كثيراً من الكلام. وأما نفوذ طلاقه» ولزوم الغرم» 
فذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب» وذلك مما لا پنکر . 

فان قيل: فقد قال الله تعالى: ۶لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى4[النساء: 4۳] 
وهذا خطاب للسكران. 

قلنا: إذا ثبت بالبرهان استحالةً خطابه وجب تأويل الآية. ولها تأويلان: 

آحدهما: أنه خطاب مع المنتشي الذي ظهر فيه مبادىء النشاط والطرب» 
ولم يرل عقله؛ [۸۵/۱] فإنه قد يستحسنٌ من اللعب والانبساط ما لا یستحسنه 
ا ولكنه عاقل.. وقوله تعالى: #إحتى تعلموا ما تقولون» معناه: حتى 

تبینوا ويتكامّل فيكم ثباتکم > كما يقال للغضبان: اصبر حتى تعلم ما تقول؛ أي 
حتى يسكُنّ عضَبْكٌ » فيكمل علمك» وان كان أصل عقله باقياً. وهذا لأنه لا 
يشتغل بالصلاة إلا مغز“ هذا السکران؛ وقد يعسر عليه تصحيح مخارج 
الحروف: وتمام الخشوع. 

الثاني : أنه ورد الخطاب به في ابتداء الاسلام قبل تحریم الخمر» ولیس 
المراد المنع من الصلاة» بل آلمنع من إفراط شون في وقت الصلاة - كما 
یقال : لا تقرب التهجد وأنت شبعان ومعناه لا تشبع» فيثقلَ عليك التهجد. 

مسألة : [تکلیف المعدوم]: 


فإن قال قائل : ليس من شرط الأمر عندکم کون المأمور موجوداًٌ إذ فضیتم 
بأن الله تعالى مر في الأزل لعباده قبل خلقهم» فكيف شرطتم کون المكلف 


ها عاقلا والسكرانٌ والناسي والصبيٌ والمجنون أقرب إل التكليف من 


قلنا : ينبغي آن هم معنی قولنا: إن الله تعالى 5 وأن المعدوم مأمور» 
۱ أي بخلاف من هو في شکر مستخرق» فانه لا يفهم فلا یتوجه إليه الامر. ٠‏ وفي ب: 
باسقاط 0 
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ون مأمور على تقدير الوجود» لا أنه مأمور في حالة العدم؛ إذ ذلك 
محال» لکن تيد بت للذاهيين إلى إثبات كلام النفس أنه 2 يبعد أن يقوم بذات 
الاب طلبُ سل العلّم من الولد الذي سیوجد. وأنه لو قَدّر بقاء ذلك الطلب 
حتی وجد الولد» صار الولدٌ مطالباً بذلك الطلب ومأموراً به» فکذلك المعنی 
القائم بذات الله تعالی. الذي هو اقتضاء الطاعة" من العباد. قدیمٌ تعلّق بعباده 
على تقدیر وجودهم. فاذا وجدوا صاروا مأمورین بذلك الاقتضاء. ومثلٌ هذا 
جار في حق الصبي والمجنون؛ فان انتظار العقل لا يزيد على انتظار الوجود» ولا 
يسمى هذا المعنى في الأَرَّل خطاباً» إنما يصير خطاباً إذا وجد المأمود .وأسمعَ . 
وهل يسمى أمراً؟ فيه خلاف» والصحيح أنه يسمى به» إذ یحسنْ أن يقال 
فیمن آوصی آولاده بالتصدق بماله أن يقال : فلانٌ مر أولاده بكذاء وإن كان 


بعضر آولاده 


متا فى إا 1 اب 
اليه کب 


مد البطن» أو معدوما. ولا يحسن أن يقال: خاطبت 
آولادّی إلا إذا حضروا وسمعوا. ۰ ثم إذا أوصى فنفذوا وصیته يقال : قد آطاعوه 
وامتثلوا أمره» أن الآمر الآن عدوم والمأمور كان وقت وجود الأمر 


معدوما. 53 نحن الآن: بطاعتنا ممتثلون أمر رسول ألله E‏ وهو معدوم 
عن عالمنا هذاء وان كان حياً عند الله تعالى . فإذا لم يكن وجودٌ الآمر شرطاً 


لكون المأمور مطيعاً ممتثلاً » فلم ي بشترط وجو المأمور لكون الآمر آمراً. 


فإن قبل: أفتقولون إن الله تعالى في الأزل آم للمعدوم على وجه الالرام؟ 
قلنا: نعم نحن نقول: م aT‏ الوجود. كما يقال: الوالدٌ 
موجبٌ وملرمٌ على أولاده التصد ق إذا عقلوا وبلغو!؛ فیک کون الا لرام ۱۳۵ 


0 


والإيجاب حاصلا؛ ولكن بشرط الوجود والقدرة. 
ولو قال لعبده: صم غد فقد آوجب وآلزم في الحال صوم الغد» ولا يمكن 
صوم الغد في الوقت» بل في الغد وهو موصوف أنه مُلرمٌ وموجب في الحال. 


وم 


۶ ن: هو الذي اقتضی الطاعة». 
() ن: امحتجباً». 


۱۹۱ 


الركن الرابع 
المحكوم فيه وهو الفعل 

إذ لا يدخل تحت التكليف إلا الأفعال الاختيارية . 

وللداخل تحت التكليف شروط: 

الأول: صحة حدوثه. لاستحالة تعلّق الأمر بالقديمء والباقي» وقلب 
الأجناس» والجمع بين الضدين» وسائر المحالات التي لا يجوز التكليف بهاء 
عند من يحيل تكليف ما لا يطاق. 

فلا أمر إلا بمعدوم يمكن حدوثه. 

وهل ) يكون الحادث في ) أول حال حدوثه مأموراً به» كما كان قبل , الحدوث» 
أو يخرج عن کونه تور كما في الحالة الثانية من الوجود؟ اختلفوا فيه » وفيه 
بحث كلامي لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذكرة. 

الثاني : جواز كونه مكتّسباً للعبد» حاصاد باختياره» إذ لا ١‏ يجوز تكليف زيد 
كتابة عمرو وخياطتة وإ كان حدوثه ممکن فليكن مع كونه ۾ ممکنا أ مقدوراً 

الثالث : کونه معلوماً للمأمور» معلوم التمييز عن غيره» حتى يتَصوّر قصده 
إليه؛ وأن یکون معلوماً کونه مأموراً به من جهة الله تعالى» حتی یتصوّر منه 
قصد الامتثال . وهذا يختص بما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب . 

فإن قیل : فالکافر مأمور بالایمان بالرسول عليه السلام وهو لا یعلم أنه 
مأمور يه. 

قلنا: الشرط أن یکون معلوماء أو في حکم المعلوم؛ بمعنی أن یکون العلم 
ممكنا بأن تكون الأدلةٌ منصوبة والعقلٌ والتمكنٌ من النظر حاصلا» حتى إن ما 
لا دليل عليه» أو مَنْ لا عقل له مثل الصبي والمجنون» لا يصح في حقه. 

الرابع: أن يكون بحيث يصح إرادة إيقاعه طاعت وهو أكثر العبادات» 
ویستشنی من هذا شيئان: 


چم و 


احدهما : الواجبٌ الاو وهو النظر المعرّف للوجوب؛ فانه لا یمکن قصد 
إبقاعه طاعةً وهو لا يعرف وجوبهٌ إلا بعد الإتيان به. 

والثاني: أصل إرادة الطاعة والاخلاص" فإنه لو افتقرت إلى إرادة لافتقرت 
الإرادة إلى إرادة» ولَتَسَلْسَلَ . 

مسألة: [التكليف بالمستحيلات (تكليف ما لا يطاق)]: 
تكليفٌ ما لا يطاق» کالامر بالجمع بين الضدين» وقلب الأجناس» وإعدام 
القديمء وإيجاد الموجود. 

وهو المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله. 

وهو لازم على مذهبه من وجهين: 

أحدهما: أن القاعِدَ عنده غير قادر على القيام إلى الصلاة» لأن الاستطاعة 
عنده مع أله لا قبلهء وإنما يكون مأموراً قبله. 

والآخر: أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في إيجاد المقدور» بل أفعالّنا حادثة 
بقدرة الله تعالى واختراعه؛ فكل عبد فهو عنده مأمور بفعل الغير. 

ای مت 3 أشياء : 


آحدها: قو : 
لا يسأل دفعه» فإنه مندفع بذاته. 

وهو ضعیف؛ لأن المراد به ما يشن ويثقلٌ عليناء إذ من أیعبِ بالتکلیف 
بأعمال تكاد تفضي إلى هلاكه 2 كقوله: #اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من 


دياركم* [النساء:17] فقد يقال: حمل ما لا طاقة له به. فالظاهژ المؤوّل 


»( أي أن نية العبادة عبادة والعبادة تحتاج إلى نية لتصحء لكن لا يثبت هذا للنية نة ۳ 


لأن الأمر یتسلسل» فيكون من تكليف ما لا يطاق. فهذه المسألة خارجة عن القاعدة 
۳۹۱ 


تلضرورة. 


۱۹۳ 


ضعيفُ الدلالة فى القطعيات7©» 

الثاني : قولهم: إن الله تعالى آخبر أن أبا جهل”" لا يصدّق» وقد کلفه 

الایمان . ومعناه أن يصِدّق محمداً يله فیما جاء به» ومما جاء به أنه لا 
یصدقب فكأنه آمره أن یصدقه فى أن لا يصدقه. وهو محال. 

وهذا ضعيف أيضاً؛ لأن أبا جهل آمر بالإيمان بالتوحيد والرسالة» والأدلةٌ 
منصوبةٌ» والعقل حاضر؛ إذ لم يكن هو مجنوناً. فكان الإمكان حاصلاً» لكنّ 
الله تعالى عَلَّم أنه يرك ما يقدرٌ علیه» حَسّداً وعناداً. والعلمٌ يتبع المعلوم على 
ما هو ۳ ولا یغیره. فاذا علم کون الشيء مقدوراً الشخص » وممكناً منه» 
ومتروكاً من جهته مع القدرة عليه» فلو انقلب محالاً لانقلب سم جهلك 


7 
53 ۳ ۳ د 
ويخرج عن كونه ممكنا مقدورا. وكذلك نقو 9 : القيامة مقدوظ عليه جهة 


الله تعالى في وقتنا هذاء وأن أخبر أنه لا يقيمهاء ويتركها مع القدرة عليهاء 
وخلافٌ خبره محالٌ» إذ يصيرٌ وعیدهُ كذباً. ولكن هذه استحالةٌ لا ترجع إلى 
نفس الشيء: فلا توثر فيه 
الثالث: قولهم: لو استحال تكليفٌ المحال لاستحال ما لصیخته أو لمعنا 

أو لمفسدة تتعلق بهء أو لأنه يناقض الحكمة. ولا يستحيلٌ لصیفته» إذ لا 
يستحيل أن يقول: #كونوا قردة خاسئين* [الأعراف:55١]‏ وأن يقول السيد 
لعبده الأعمی : أبصرء وللرمن : امش . وأما قيام معناه بنفسه فلا يستحيل أيضاء 
إذ یمکن أن يطلب ها حالة واحدة في مکانین» لیحفظ ماله في 
بلدين. ومحال أن يقال: إنه ممتنع للمفسدة أو مناقضة الحكمة» فان بناء الأمور 
على ذلك في حق الله تعالى محال إذ لا يقبح منه شيء» ولا يجب عليه 


)١(‏ ن: «العقليات». 

(؟) الصواب التمثيل «بأبي لهب» أما أبو جهل فلم يذكر باسمه الصريح في القرآن ليكون 
نصا فيهء بخلاف أبي لهب فإنه ذكر صريحاً في الصورة المسماة باسمهء أخبرت 
السورة أنه #سیصلی ناراً ذات لهب ويفهم من هذا أنه سيموت على الكفر. 

۳ «على ما هو به» زيادة ناه تكن :ناف لامش 


(8) في هذا ما فيه» والله عليم حكيم» وأفعاله وأقواله كلها على مقتضی الحکمت سبحانه 
0 ا ۱۱۰ 0 


وبحمده. ومذهب الغزالي وسائر الأشعرية في هذا مما يؤخذ علیهم. 


14 


الأصلح. ثم الخلاف فيه وفي العباد واحدء والفّسَادُ والسفه من المخلوق 
ممكن» فلم يمتنع ذلك مطلقا؟. 

والمختار: استحالةٌ التكليفٍ بالمحال لا لقبحه» ولا لمفسدة تنشأ عنهء ولا 
لصيغته» إذ يجوز أن ترد صیخته. ولكن للتعجيز لا للطلب. كقوله تعالى: 
#كونوا حجارة أو حديدا) [الاسراء:۵۰] وللتکوین"؟ كقوله: کونوا قردة 
خاسئين) [البقرة:14] أو لاظهار القدرة کقوله تعالی: و فيكون»* 
[البقرة: ۱۱۷] لا بمعنی أنه لب من المعدوم أن یکون" بنفسه 

ولكن يمتنع لمعناه؛ إذ معنى التكليف طلَّبُ ما فيه كلفةء ا 
مطلوباًء وذلك المطلوت ينبغي ۾ أن يكون مفهوماً للمكلف بالاتفاق» فيجوز 
یقول : «تحرّك» إذ التعر ژد منهوم. فلو قال له: ره فليس بتكليف» إذ معناه 
لیس بمعقول ولا مفهوم ولا له معنی في نفسه فانه لفظ مهمل. 

فلو كان له ۲۸۸/۱1 معنی في بعض اللخات يعرفه الامر دون المأمور» فلا 
يكون ذلك تكليفاً آیضا اليه وما لا يفهمه 
المخاطب لا يكون خطاباً معه. وإنما يشترط كونه مفهوماً» ليتصور منه الطاعة؛ 
لأن التكليف. اقتضاءٌ طاعةء فإذا لم يكن في العقل““ طاعة لم يكن اقتضاءٌ 
الطاعة متصوراً معقولاًء إذ يستحيل أن يقوم بذات العاقل طلبُ الخياطة من 
الشجر لأن الطلت يستدعي مطلوباً معقولاً أوَلاً. وهذا غير معقول» أي لا 
وجود له في العقل. فان الشيء قبل , أن يوجد فر ي نفسه فله وجودٌ في العقل» 
وإنما یتوجه إليه الطلب بعد حصوله في العقل» وإحداث القدیم غير داخلٍ في 
العقل» فکیف يقوم بذاته طلب إحداث القدیم؟! وکذلك سواد د الابیض و 
له في العقل. وکذلك قيامٌ القاعد» فکیف یقول له: قم وأنت قاعد؟ فهذا 
الطلبٌ يمتنع قیامه بالقلب» لعدم المطلوب» فانه كما پشترط في المطلوب أن 


(0 كان الأولى أن لا يذكر هذا أصلاًء تعظيماً وتتزیهاً لجناب الله تعالى . 
۲2 قوله : «للتکوین» 4 ساقط من ب. 


(۳) ن: «أن یتکوّن». 
( ن: افی الفعل». 


يكون معدوما في الأعيان» يث يشترط أن يكون وجرا في الأذهان أي ذ في العقل» 
حتى يكون إيجادة في الأعيان على وفقه في الأذهان» فيكون طاعة وامتثالا» 


أي: احتذاءً لمثال ما في نفس الطالب. فما لا مثال له في النفس لا امتثال 
0 
له 


فان قيل: فإذا لم يَعْلَّمْ عجر المأمور عن القيام تصّوّر أن يقوم بذاته طلب القيام؟ 

قلنا: ذلك طلبٌ مبنيئٌ على الجهل» وربما يظن الجاهل أن ذلك تكليف» فإذا 
انكشّف تبيّن أنه لم يكن طلباً» وهذا لا يتصوّر من الله تعالی . 

فإن قيل: فإذا لم تؤثر القدرة الحادثة في الإيجاد» وكانت مع الفعل كان 
كل تکلیف تكليفاً ہما لا يطاق. 

قلنا: نحن ندرك بالضرورة تفرقة بين أن يقال للقاعد الذي ليس پزمن : ادخل 
البیت» وبين أن يقال له بت السماءء أو يقال له: تاق ی القعود» أو 
آقلب السواد حرکة» والشجرة ف فرسا ساً. إلا أن النظ ۳ في أن هذه التفرقة إلى ماذا 
ترجع؟ ؟ ونعلم أنها ترجع إلى تمن وقدرق بالاضافة إلى أحد هذه الأوامر دون 
البقية. ثم النظر في تفصيل تأثير القدرة» ووقت حدوث القدرة» كيف ما استقر 
آمری لا یشککنا فى هذاء ولذلك جاز أن نقول لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به& 
[البقرة: ۲۸۲] فإن استوت الأمور كلهاء فأيُ معنىٌ لهذا الدعاء؟ وا معني لهذه 


)١(‏ ب: «لامتثال له فى الوجود». 

(۲) المصّنف رحمه لله أعاد سیب امتناع التكليف بالمحال إلى امتناع فهمه. وعندي أن هذا 
لا يكفي فى الجواب» لأن مما لا یطاق ما يكون مفهوماً تماماً» وهو المستحيل عادةء 
كما لو كلّفه بحمل جبل. ولو أنه آجاب بأن التکلیف بالمحال ممتنع لمناقضته لحكمة 
لابتلاء» لكان هو الجواب. وتوضيح ذلك أن الله تعالى إنما يبتلى العباد ليتميّز المطيع 
من العاصي. فلو كلفهم بما لا يمكنهم فعله لعجزوا جمیعا وكانوا جمیعا عصاق فلا 
تتحقق حكمة الابتلاء. ونظیره التكليف بالإيمان» فان آمن في الدنيا فقد أطاعء آما من 
آمن عند رژية الموت» وهي توبة اليأس» فلا یعتبر إيمانه» لأنه إيمان من ۷ يمكنه إلا 


۳ 


آلایمان» وکذا رژية علامات الساعة الکبری» قال الله تعالی یوم يأتي بعفن ابات 


ربك لا ينفع نفساً لیمانها لم تكن آمنت من قبل. 
(۳) ن: «والان النظر». 


۱11 


التفرقة الضرورية؟ فغرضنا من هذه المسألة غير موقوف على البحث عن وجه 
تأثير القدرة ووقتها . 

وعلى الجملة: سبب غموض هذا أن التكليف نوع خاص من كلام النفس. 
وفي فهم أصل كلام النفس غموض: فالتفريع عليه وتفصيل أقسامه لا محالة 
يكون أغمض . 

مسألة : [التكليف بترك الضدين]: 

كما لا يجوز أن يقال: اجمع بيبن الحركة والسكون» لا يجوز أن يقال: لا 
تتحرك ولا تسکن لأن الانتهاء عنهما محال» كالجمع بينهما. 

فإن قیل : فمَنْ ئو مزرعة مغصوبة ۱۸۹/۱ فيحرم عليه المكث ويحرم 
عليه الخروج» إذ في كل واحد إفساد زرغ الغیر» فهو عاص بهما. 

قلنا: حظ الأصولي من هذا أن يعلم أنه لا يقال له: لا تمكث ولا تخرج» 
ولا يُنهئ عن الضدين» فإنه محال» كما لا يؤمر يجمعهما. 

فان قيل: فما يقال له؟ 


قلنا: : يؤمر بالخروج" » كما يؤمر المولج في الفرج الحرام بالنزع ؛ وإن كان 


به مماسّاً الفرج الحرام؛ ولكن ۾ يقال له: انزع على قصد التوبة» لا على قصد 
الان فكذلك: في الخروج من الخصب > تقلیل الضرر» وفي المكث تکثیره. 


وأهونٌ الضررين يصير واجبا وطاعة بالإضافة إلى أعظمهماء > كما يصير شرت 
الخمر واجباً في حق من غص ن بلقمة» وتناولٌ طعام الغير واجباً على المضطر في 
المخمصة»› وإفساد مال الغير لیس حراماً لعينه» ولذلك ل عليه بالقتل 


وجب أو جاز. 


فإن قيل: قلع يجب الضمان بما يفسده في الخروج؟ 


)١(‏ هذا الاستطراد نظر فقهي› ولیس آصولیا, لأنه بيان حكم مسألة فرعية. وإنما تطرّق 

الغزالي إليه لأجل حل الإشكال الذي نشأ عن القاعدة الاصولية في هذه ال 
الفرعية. وحاصل الجواب أن الخروج لم يعد حراماًء بل صار واجباًء كأكل المضطر 
الميتة» فلا يكون أمرًا بالجمع بين الضدّين 


سالة 


۱۷ 


قلنا: الضمان لا يستدعي العدوان إذ يجب على المضطر في المخمصة مع 
وجوب الإتلاف» ويجب على الصبيّ وعلى من رمی إلى صف الکفار وهو مطيعٌ . 

فان قيل: فالمضی في الحج الفاسد إن كان حراماًء للزوم القضاءء للم 

قلنا: عصی بالوطء المفسد وهو مطیع بإتمام الفاسد» والقضاء يجب بأمرٍ 
مجدّدء وقد يجب بما هو طاعةٌ إذا تطرّق إليه خلل» وقد يسقط القضاء بالصلاة 
في الدار المغصوبة» مع أنه عدوان. فالقضاء كالضمان. 

فان قيل: قب تتكرون على أبي هاشم حيث ذهب إلى أنه لو مكث عصىء 
وأنه ألقى بنفسه في هذه الورطة» فحكم العصيان ينسحب على فعله؟ 

قلنا: وليس لأحد أن يلقي بنفسه في حال لاء تجوزء فان فعل فلا يكلف“ 
ما لا يمكن» فمن ألقى نفسه من سطح» فانکسرت رجله لا يعصي بالصلاة 
قاعداء وإنما يعصي بکسر الرجل» لا بترك الصلاة قائما. وقول القائل : ینسحب 
عليه حکم العدوان: إن آراد به أنه نما نهي عنه مع النهي عن ضده. فهو 
محال . والعصیان عبارة عن ارتکاب منهي» فان لم يكن نهيٌ لم يكن عصیان 
فکیف يُفرّض النهی عن شيء وعن ضده آیضا؟ 

[حکم التکلیف بالمحال شرعاً:] 


ا هه 5 (PD‏ 2 
ومن جوز تكليف ما لا یطاق عقلا فإنه يمنعه شرعا”'' لقوله تعالى: #لا 


فان قیل: فان رجّحتم جانب الخروج لتقليل الضررء فما قولكم فيمن سقط 
على صدر صب محفوف بصبيان» وقد علم أنه إن مكث قل من تحته» أو انتقلّ 
قتل من حوالیه» ولا ترجيح» فكيف السبيل؟ 

قلنا: يحتمل أن يقال: يمكتٌء فد الانتقال فعلٌ مستأنف لا يصح إلا من 


)١(‏ ب: سقط منها عبارة الا تجوز. فان فعل فلا يكلف». 
(؟) نقول: كيف يمنعه شرعاً وقد تقدم النقل عن الأشعرية أن أبا جهل مكلف بالإيمان بأنه 
ا فهذ! تكليف شرعی بالميحال عندهم. 
2 ار یاه 3 


لن يؤمن. فها 


۱1/۸ 


حيّ قادرء وأما ترك الحركة فلا يحتاج إلى استعمال [۸۹/۱] قدرة. ويحتمل أن 
يقال: يتخيّرء إذ لا ترجيح؛ ويحتمل أن يقال: لا حكم لله تعالى فيه فيفعل ما 
يشاءء لأن الحكم لا يثبت إلا بنضٌ أو قياس على منصوص. ولا نص في هذه 
المسألة» ولا نظيرَ لها في المنصوصات حتى يقاس عليه» فيبقى على ما كان قبل 
ورود الشرعء ل خلوٌ واقعة عن الحکم؟. فكل هذا محتملء وأما 
تكليف المحال» فمحال. 

مسألة: [التكليف بالترك]: 

اختلفوا في المقتضئ بالتكليف. 

والذي عليه أكثر المتكلمين أن المقتضى به الإقدام أو الکفت. وكل واحد 
کب العبد» فالأمر بالصوم أمرٌ بالكف» والكنتٌ فعلٌ یثاب عليه. والمقتضئ 
بالنهي عن الزنا والشرب التلشّنُ بضدٌّ من آضداده» وهو الترك» فيكون مثاباً على 
الکت الذي هو فعله. " 

وقال بعض المعتزلة: قد يقتضي الكففء فيكون فعلاًء وقد يقتضي أن لا 
يفعل ولا يقصد التلشّن بضده. فأنكر الأولون هذاء وقالوا: المنتهي بالنهي 
مثاب ولا يثاب إلا على شيء» و«أن لا یفعل» عَدَمْ ولیس بشيء» ولا تتعلق 
به قدرة؛ إذ القدرة تتعلق بشيء. فلا يصح الاعدام بالقدرة» وإذا لم يصدر منه 
شيء فكيف يثاب على لا شي,۳؟ 

والصحيح أن الامر فيه منقسم: أما الصوم فالكفتٌ فيه مقصودء ولذلك 
تشترط فيه النية» وأما الزنا والشرب فقد هي عن فعلهماء فیعاقب فاعلهماء 
ومن لم يصدر منه ذلك فلا یعاقب. ولا يثاب الا إذا قصد كنت الشهوة عنهما 
مع التمکن» فهو مثابٌ على فعله. وأما من لم يصدر منه المنهی في 


)١(‏ هذه مسألة يسميها الأصوليون: مسألة العفو. وحاصلها أنه هل توجد أفعال من آفعال 
المكلفين لا حكم لها شرعاً (انظر الموافقات للشاطبي )107/١‏ وكتابنا (آفعال الرسول 
BE‏ ۱۳۰/۱ 

() تعرضتا لمسألة الترك والثواب علیه. ضمن رسالتنا (أفعال الرسول يل) فى باب الترك 
من الجزء الثاني فليرجع إليه. ۱ 


۱114 


غفلة'' فلا يعاقب عليه ولا یثاب؛ لأنه لم يصدر منه شيء. ولا يبعد أن يكون 
مقصود الشرع أن لا تصدر منه الفواحش» ولا يقصد منه التلبس بأضدادها. 
مسألة: [تكليف المكره]: 

فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف» بخلاف فعل المجنون والبهيمة» 
لأن الخلل ثم في المكلف» لا في المكلّف به فان شرط تكليف المكلف 
السماعٌ والفهم» وذلك في المجنون والبهيمة دوع ژالعگره » یفهم » وقعله في 
حيّر الإمكان» إذ يقدر على تحقيقه وتركه. فان أكره على أن یقن جاز أن 
يكلف ترك القتل» لأنه قادر علیه» وان كان فيه خوف الهلاك. 


E 


وان کل على وفق الإكراهء فهو أيضاً ممكن» بأن یکره بالسيف على قتل 
حية همَث بقتل مسلم» إذ يجب قتلها؛ أو أكره الكافر على الإسلام» فإذا أسلم 
نقول: قد ی ما كلّف. 

وقالت المعتزلة: إن ذلك محال لأنه لا يصح منه إلا فعلُ ما أكره عليه؛ فلا 
ون 


وهذا باطلء لأنه قادر على تركهء ولذلك يجب عليه ترك ما آکره عليه إذا 
ىه على قتل سلب وكذلك ل که عل قتا حةء فح قا الحةء واإذا 
کرک سدكت یں جو و ا ی ر ی وت لت جب س يداه و 
أكره عا إراقة الحم ف عله ]۹١/١[‏ ار اقة ال 

ند یرطاب ای ri‏ حي اي ل a‏ الا یر 


وهذا ظاهرء ولکن فيه غَوْرء وذلك لأن الامتخال إنما یکون طاعةً إذا كان 
الانبعاث له بباعث الأمرٍ والتكليف دون باعث الاکراه» فان أَقْدَمَ للخلاص من 
سيف المكره هلا يكون مجيباً داعي الشرع» وإن انبعث بداعي الشرع بحيث كان 
یفعله لولا الإكراه» بل كان يفعله لو أكره على ترکه» فلا يمتنع وقوعه طاعة 
لكن لا يكون مكرّهاً وان وَج صورة التخويف . فليتنبه لهذه الدقيقة . 


)١(‏ كذا في نء وفي ب: «عن فعله؛ في موضع «في غفلة» والمراد هنا الترك «العدمي» 


وهو الترك لمالا يخطر بالبال» ولا تدعو إليه اللفس. 


۱۷۰ 


مسألة: [التكليف بالفعل هل هو تكليف بشرطه؟] 

[ومسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة]: 

لیس من شرط الفعل المأمور به أن یکون شرطه حاصلاً حالة الآ بل 
00 لمر ا والمشروط› ویکون تور 1 فیجوز آن 
لوقي ال عدن الزسول تشرط نفدي ا 

وذهب أصحاب الرأي إلى إنكار ذلك . 

والخلاف إما في الجوازء وإما في الوقوع. 

أما الجواز العقلي فواضحء إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: بني الاسلام على 
ن وآنتم مأمورون بجمیعها وبتقدیم الإسلام من جملتهك فيكون الإيمان 
اما به لنفسهء ولكونه ل لسائر العيادات» كما في المحدث والمُلحد. 

فان منم مانع الجميح » وقال: كيف يؤمر بما لا يمكن امتثاله؟ والمحدث لا 

وی ی 


يقدر عل الصلاة ؛ فهو مأمور بالوضوی فإذا توضاً توه عليه حر: e‏ الأمر بالصلاة . 


9 ی 

قلنا: فيتني آن یقال: لو :ترك الوضوء والصلاة جمیع عمره لا ,يعاق على 
5 ك الصلاحق له ل وی قط اأ ا هذا الح ۱ 3 
نرت الصار 65 .و نه حم پومر كذ بانصاره» وهنا خلااف جما وينبخي آن 1 
يصلح آمره بعد الوضوء بالصلات كَل بالتكبي كبير » فإنه شر غ تقدیمه » ولا 


بالتکییر» بل بهمزة التکبیر رل ثم بالکاف ۳ وعلى .هذا الترتیب . وكذلك 
السعي إلى الجمعة ينبغي أن لا يتوجّه الأمر ب به بل بالخطوة الأولى» 2 الثانية . 
وأما الوقوع الشرعي 3 فنقول: كان يجوز أن يخصّص خطات الفروع 
بالمومتین» كما خصّص وجوب بعض العبادات بالأحرار» والمقيمين» والاصحای 
والطاهرات دون الخيئّض . ولكن وردت الأدلة بمخاطبتهم وآدلته ثلاثة : 


الأول: قوله تعالى: وما لم في سر قالوا لم نك من المصلين) الاية 
[المذثر ]٤١١ ٤١:‏ فأخبر أنه 0 بتر ك الصلاة» وحذر المسلمين به 


قلنا: ذَكرَهُ الله تعالى في مَعرض التصديق لهم» بإجماع الأمةء وبه يحصل 


۱۷۱ 


التحذيرء إذ لو كان كذباً لكان كقولهم: عَذَيَنَا نا مخلوقون وموجودون. كيف 
وقد عطف عليه قوله: #وكنا نكذّب بيوم الدين» فكيف يعطف ذلك على ما لا 
عذاب عليه؟ 

فإن قيل: العقاب بالتكذيب» لكن غلّظ بإضافة ترك [1/ 47] الطاعات إليه. 

قلنا: لا يجوز أن يغلّظ بترك الطاعات» كما لا يجوز أن يغلظ بترك 
المباحات التي لم يخاطبوا بها 

فإن قيل: عوقبوا لا بترك الصلاة» لكن لإخراجهم آنفسهم بترك الإيمان عن 
العلم بقبح ترك الصلاة. 

قلنا: هذا باطل من أوجه: 

أحدها: أنه ترك للظاهر من غير ضرورة ولا 0 فان ترك العلم بقبح ترك 
الصلاة غيرٌ ترك الصلاة» وقد قالوا: #لم نك من المصلین؟۹. 


الثاني : أن ذلك یو جب التسوية بين بين کافر اشر القتل وساثر المحظورات» 
وبين من اقتص ع ى الكفرء لأن کلیهما استويا في إخراج التف بالکة كفر عن 
العلم بقبح المحظورات» والتسوية بينهما خلاف الاجماع. 

eu Mou <Ji ol lr “f a» Halt‏ کب له ۹۱ عا ه أله ای اه 
ایب تنب أن مَنْ ترك المطر وا ا ی الت پعاقب على برك اف يمال » 
لاه أ د تشه بت لک الب ى:. أهلة العلم نوات المع فة والایماد 
دنه اخرج نفسه بترك النطر عن أهلية الحنم بوجوب المعرفه وال يماك 


فان قیل : للم نك من المصلين* [المذثر: 8۳] أي من المومنین» لکن عرّفوا 
آتفسهم بعلامة المومنین كما قال 8:: «نهيت عن فتل المصلين*“ أي 
المؤمنين» لکن عرفهم بما هو شعارهم. 

قلنا: هذا محتمل» لکن الظاهر لا يترك الا بدليل» ولا دلیل للخصم. 

الدلیل الثاني: قوله تعالی: #والذين لا يدعُونَ مع الله إلهاً آخَرَ ولا یقتلون 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن یفعل ذلك یلق آثاما * يُضَاعَفَ له 


(۱) حدیث الْهیت عن قتل المصلین» رواه الطبراني في الکبیر عن أنس ولفظه «نهیت عن 


المصل» (الفتم الک ) ورواه أحمد ۲۰۶/۶ 
۳ 2 اد وزو ع 4 


۱۷۲ 


العذاب؟» [الفرقان:1۹071۸] فالآية نص في مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر 
والقتل والزناء لا کمن جمع بين الکفر والأكل والشرب. 

الدلیل الثالث: انعقاد الإجماع على تعذيب الكافر على تكذيب الرسول كما 
توا على الكفر بالله تعالى. وهذا يَهَدِمٌ مُعْتَمَدَهُم إذ قالوا: لا تتصور العبادة 
مع الکفر» فکیف يؤمر بها؟ 

احتجوا: بأنه لا معنی لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة علیه» مع استحالة فعله 
في الكفرء ومع انتفاء وجوبه لو أسلمء فکیف يجب ما لا يمكن امتثاله؟ 

فلا ووي لو مات عل الک لعوقب على ار که ان إذا امل عزوق 
له عما سلف» «فالإسلام يجب ما قبله ولا يبعد نسح الأمر قبل التمکن من 


vt !] امد‎ Yi 


لامتثال» فكيف يبعذ سقوط الوجوب بالإسلام؟ 

فإن قيل: إذا لم تجب الزكاة إلا بشرط الإسلامء والإسلام الذي هو شرط 
الوجوب هو بعينه مُسْقطء فالاستدلال بهذا على أنه لم يجب أولى من إيجابه ثم 
الحكم سقوطه. 

قلدا: لا بغد في قولنا: استقرٌ الوجوب بالإسلام » وسقّط بحکم العفو؛ فليس 
في ذلك مخالفة نصض» ونصوص القرآن دلڵّث على عقاب الكافر المتعاطي 
00 وكذا الاجماع دل على الفرق بين کافر قل الأنبياء والاولیای 

شوش الدين» وبين کافر لم يرتكب شيئاً من ذلك . فما دک كرناه أولى . 

فان قيل: فلم أوجبتم القضاء على المرتذ دون الكافر ر الأصلي؟ 

قلنا: 1 ۱۹۳ القضاء إنما وَجَبَ بأمر مجدّدى فيع فيه موجت + الدليل. ولا 
حجة فيه» إذ قد يجب القضاء على الحائض ولم تؤمر بالأداى وقد يمر بالاداء 

وقد اعتذر الفقهاء بأن المرتدٌ قد التزم بالإسلام القضاءء والكافرٌ لم يلتزم . 

وهذا ضعیف. فان ما آلزمه الله تعالى فهو لاش التزمه العبد أو لم يلتزمه. 


)١(‏ حديث «الإسلام یجب ما قبله» رواه ابن سعد عن الزبير وعن جبير بن مطعم مرفوعاً 


(الفتح الکبیر). 


۱۷۳ 


فان كان يسقط بعدم التزامهء فالكافر الأصليٌ لم يلتزم العبادات وترك 
المحظورات» فينبغي أن لا يلزمه ذلك . 


۱۷ 


الفن الرابع 
من القطب الأول 


الفصل الأول 
في الأسباب 


اعلم أنه لما عسر على الخلق معرفةٌ خطاب الله تعالى في كل حال» لا سيّما 
بعد انقطاع الوحي» آظهر الله سبحانه خطابة لخلقه بأمور محسوسة مها أسباباً 
لأحكامه» وجعلها موجبة ومقتضيّة للأحكام على مثال اقتضاء العلة الحسّية معلولها . 

ونعني بالأسباب ههنا أنها هي التي أضاف الأحكام إليهاء كقوله تعالى: 
لاتم الصلاة لدلوك الشمس) [الاسراء:۷۸] وقوله تعالى: #فمن شهد منکم 
الشهر فليصمه) [البقرة: ۱۸۵] وقوله &ي#: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرژیته۳؟ 


)0 وتمام ما يظهر به الحکم : وجود شرائطه وانتفاء موانعه. فكان من حق المصنف أن 
يتعرض للشرط والمانع . 
ویسمی الأصوليون السبب والشرط والمانع: الأحكام الوضعیة. سميت بذلك لتمييزها 
عن ) الأحكام التكليفية» وكل من النوعين لا يثبت إلا بالدليل . 


(۲) حديث «صوموا لرؤيته. . .2 أخرجه البخاري e‏ 


۱۷۵ 


وهذا ظاهر فيما يتكرر من العبادات» كالصلاة والصوم والزكاة. فان ما يتكرّر 
الوجوبٍ يتكرّره فجدير بأن يسمى اسب أما ما لا يتكرر» كالإسلام والحجء 
فيمكن أن يقال: ذلك معلوم بقوله تعالى: #ولله على الناس حج البیت؟» [ آل 
عمران : ]٩۷‏ وكذا وجوبٌ المعرفة على كل مكلف يُعلم بالعمومات» فلا حاجة 
إلى إضافتها إلى سبب. 

ويمكن أن يقال: سبب وجوب الإيمان والمعرفة الأدلةٌ المنصوبة» وسبب 
وجوب الحجٌ البيثُ دون الاستطاعة. ولما كان البيت واحداً لم يجب الس إلا 
مرّة واحدة. والإيمان معرفة" فإذا حَصَّلَتْ دامث. والأمر فيه قريب. هذا 
قسم العبادات . 

وأما قسم الغرامات والكفارات والعقوبات فلا تخفى أسبابها. 

وأما قسم المعاملات فلحل الأموال والأبضاع وحرمتها أيضاً أسباب ظاهرة» 
من كاج وبيع* وطلاق» وغيره. وهذا ظاهر." 

وانما المقصود أنَّ نصب الأسباب أسباباً للأحكام ایضاً حکم من الشرع؛ فلله 
تعالی في الزاني حکمان: آحدهما: وجوبٌ الحدّ علیه» والثاني: نصبٍ الزنا 
سبباً للوجوب في حقه. لأن الزنا لا يوجبٌ الرجْمَ لذاته وعینه» بخلاف 
3 العلل العقلية . وإنما صار موجباً بجعل الشرع إياه موجباً. فهو نوع من 
الحكمء فلذلك أؤرّدناه في هذا القطب» ولذلك يجوز تعليله» ونقول: نصب 
الزنا عله رم والسرقةٌ عله للقطع لكذا وكذا. فاللواط في معناه» فینتصب 
أيضا سببا. والّباش في معنى السارق. 


وسيأتي تحقيق ذلك فى كتاب «القیاس». 
واعلم أن اسم «السبب» مشترلٌ في اصطلاح الفقهاء. وأصل اشتقاقه من 


)١(‏ الإيمان تصديق بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالجوارح والأركان. ومراده الدخول 
في الایمان. فیحصل بالتصدیق بالقلب ونطق اللسان؛ ثم یتبعه عمل الجوارح؛ وكلها 
إيمان» قال الله تعالى: وما كان الله یضیع ایمانکم [البقرة: ۲۱۳ عنی بالایمان 
الصلاة الى صأء ها قا 


لتى صلوها قبل تحويل القبلة. 


۱۷۹ 


الطریق"؟» ومن الحبل الذي به ينزح الماء من البئرء وحدّه ما يحصل الشيء 
عنده لا به» فان الوصول بالسّيْرء لا بالطريق» ولكن لا بد من الطريق» ونرْحٌ 
الماء بالاستقاء لا بالحبل؛ ولكن لا بد من الحبل» فاستعار الفقهاء لفظ 
«السبب» من هذا الموضع» وأطلقوه على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: وهو أقربها إلى المستعار منه: يطلق في مقابلة المباشرة؛ إذ 
يقال إن حافر البثر مع المُرَدّي فيه» صاحبٌ سبب» والمرةي صاحب علة» فان 
الهلاك بالتردية» لكن عند وجود الب فما يحصل الهلاك عندهء لا به» يسمى 
سبباً. 

الثاني: تسميتهم الرفي سبباً للقتل» من حيث إنه سببٌ للعلة» وهو على 
التحقيق علَةٌ العلةء و لكن لما حصل الموت لا بالرمئ» بل بالواسطة" أشبه 
ما لا يحصل الحكم به . 

الثالث: تسمیتهم ذات العلة» مع لت وصفها سبباء كقولهم: الكفارة 
تجب باليمين دون الحنث» فاليمين هو السبب؛ وملك التصاب هو سيب الزكاة 
رواک نهنا في ی و بهذا تسه با کت 
إضافة الحم الیه* ويقايلُون هذا بالمحلٌّ والشرط» فيقولون: مِلّكُ التصاث 
سبب» والحول شرط. 


الرابع : تسميتهم الموجب سبباء فيكون السبب بمعنى العلة. وهذا أبعد 


الوجوه عن وضع اللسان؟ فإن السبب في الوضع عبارة عما يحصل الحكم عئذه 


() أي من السبب بمعنى الطريق» وبمعنى الحبل. وليس هذا من الاشتقاق الذي عليه 
اصطلاح الصرفيين» بل هو بمعنى الثقل والتجوّز. وسيأتي تعبيره بقوله: «فاستعاره 
الفقهاء) بعني التجوّز الذي قلناه. وهو تعبير أدق من الأول. 

0( وهي ما یحصل بالرمي. وهو الجرح ونزف الدم . 

۳( ب: «ما لا يحصل الحكم إلا به) والتصويب من ن. 

(4) فالتصاب والحول کلاهما لا بذ منهه لوجوب الزکاة. لکن تحسن إضافة وجوب الزکاة 
إلى التصاب لأن به حصلت نعمة الغنى» لا إلى الحول وجعل الحول شرطاً لأن به 
تمام التعمة . 


۱۷۷ 


لا به. ولكن هذا يحسن في العلل الشرعية» لأنها لا توجبٌ الحكم لذاتهاء بل 
بإيجاب الله تعالى ولتضبه هذه الأسباب علامات لإظهار الحکم . فالعلل الشرعية 
في معنى العلامات المُظهرة» فشابهت ما يحصل الحكم عنده. 


الفصل الثاني 
فى وصف السبب" بالصحة والبطلان والفساد 
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علم آن ن هذا يطلق في العبادات تارة» وفي إل لعقود أخرى. 

وإطلاقه فى العبادات مختلف فيه. 

فالصحيح عند المتكلمين عبارة عن ما وافق الشرع وَجّب القضاء أو لم 
ييجب» وعند آکثر ۱ الفقهای عبارة عن «ما آجزاً وأسقط القضاء» حتى إن صلاة 
من ظن أنه متطهر صحيحة في اصطلاح المتكلمين» لانه وافق الامر المتوجه 
عليه في الحال. وأما [۹۵/۱] القضاء فوجوبه بأمر مجّه» فلا يشتق منه اسم 
الصحة. وهذه الصلاة فاسدة عند الفقهاء لأنها غير مجزئة. وكذلك من قطع 
صلائه بانقاذ غريق» فصلائه صحيحة عند المتکلم فاسدة عند الفقية . 

وهذه الاصطلاحات - وان اختلفت - فلا مُشَاحَةَ فيهاء إذ المعنی متفق 
عليه . 

وآما إذا أطلقَ في العقود» فكل سبب منصوب لحكمء إذا آفاد حَكْمَةُ 
المقصود منه يقال: إنه صح» وإن تخلّف عنه مقصودٌه يقال: إنه بل فالباطل 
هو الذي لم يثمر لأن السبب مطلوب لثمرته» والصحيح هو الذي أثمر. 


)١(‏ جعل الصحة والفساد للأسباب» وهي أعم من ذلك» فالأسباب کالعقود» وغير 
الأسياب كالعبادات» توصف بالصحة والفساد» وكالفسوخ» كما نقول: طلاق المكلف 
صحيح وطلاق الصبي باطل . 

(؟) «أكثر» ساقطة من ب. 


۱۷۸ 


والفاسد مرادف للباطل في اصطلاح أصحاب الشافعي رضي الله عنه» فالعقد 
إما صحيحٌ وإما باطل» وكل باطلٍ فاسد. 

وأبو حنيفة أثبت قسماً آخر في العقود بين البطلان والصحة» وجعل «الفاسد» 
عبارة عنهء وزعم أن الفاسد منعقد لإفادة الحكم. لكن المعنٌ بفساده أنه غير 
مشروع بوصفه. والمعنينٌ بانعقاده: أنه مشروع بأصله» كعقد الرباء فإنه مشروع 
من حيث إنه بيع» وممنوع من حيث إنه يشتمل على زيادة في العوض» فاقتضى 
هذا درجة بين الممنوع بأصله ووصفه جمیعاً ۱ وبين المشروع بأصله ووصفه 
جميعاًء ولو صح له هذا القسم لم یناقش في التعبير عنه بالفاسدء ولكنه ينارّع 
فيه» إذ كل ممنوع بوضّفه ممنوعٌ بأصله» كما سبق ذكره. 


الفصل الثالث 
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فى وصف العبادة بالاداء وألقضا 
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اعلم أن الواجب”' إذا أَدّيَ في وقته سمى «أداءً»؛ وان أذّيَ بعد خروج وقته 

المضيّق؛ أو الموسّع المقدّر» سمى «قضاء»؛ وإن فمل مرةً على نوع من 
ور پک 3 عو 

الخلل» ثم فعل انیا في الوقت» سمي (إعادة». فالإعادة اسم لمثل ما فعل» 


قته المحدود. 


والقضاء اسم لفعل مثل ما فات وقت 
ويتصدى النظر في شيئين: 
أحدهما: أله لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يُخْتَرَمٌ قبل الفعل» 
فلو ب بالتأخيرء فلو أخر وعاش» قال القاضى رحمه الله: ما يفعله© 


(1) عبارة (ووصفه اغا ثابتة فى ب» ساقطة من ن. 
(۲) ليس الإعادة والقضاء مختصّين بالواجب» بل المستحب إذا كان مؤقتاً تستعمل فيه 


الاصطلاحات كذلك» كقضاء الرواتب والوتر مثلاً. 
(۳) عبارة «ما يفعله» ساقطة من ن. 


۱۷۹ 


هذا قضای لأنه تقدّر وقته بسبب غلبة الظطن. 

وهذا غیز مرضي عندناء فإنه لما انکشف خلافٌ ما ظنٌّ زالَ حُكمُةٌُء وصار 
كما لو علم أنه یعیش فينبفي أن ينوي الأداء» أعني المريض إذا أخر الح إلى 
السنة الثانية» وهو مشرف على الهلاك ثم شفي. 

الثاني : أن الزكاة على الفور عند الشافعي رحمه الله» فلو أخر ثم أدى» فيلزم 
على مساق كلام القاضي رحمه الله أن يكون قضاءء والصحيح أنه أداء؛ لأنه لم 
يعي وقته بتقدیر وتعبین» وانما أَوجَيْنًا ادا بقرينة الحاجة» وإلا فالآداء في 
جميع الأوقات موافق لموجب الأمر وامتثال له. وكذلك من لزمه قضاء صلاة 
على الفورء ]95/1١[‏ فأخرء فلا نقول إنه قضاء القضاء. 

ولذلك نقول: لا يفتقر"“ وجوب القضاء إلى أمر مجدد» ومجرد الأمر 
بالأداء كاف في دوام اللزوم؛ فلا يحتاج إلى دليل آخرء وأمر مجدد. 
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فإذا الصحيح أن اسم القضاء محصورص بما عين وفته شرعاً لم فات الوقت 


وا a‏ 
صمل 


یب 

دقيقة: اعلم أن القضاء قد یطلق مجازا وقد یطلق حقيقة» فانه تلو الاداء. 
وللاداء أربعة آحوال : 

الأولى : أن يكون اشنا فإذا تركه المكلف عمداً أو سهوا وجب عليه 
القضاء ‏ ولکن 4 المأثم عنه عند سهوه على سبيل العفو فالاتیان بمثله بعده 

الثانية : أن لا يجب الأداء» کالصیام في حق الحائض» فانه حرام فإذا 
صامت بعد الطهر فتسميثة قضاءًا مجاژ محض . وحقیقثه أنه فرضل مبتدأء لکن 
لما تجدّد هذا الفرض يسبب حالة عرضت منعت من إيجاب الأدای حتی فات 

وقد أشكل هذا على طائفة فقالوا: وجب الصوم على الحائض دون الصلاة» 


۱۸۰ 


بدليل وجوب القضاء. 

وجِعْلٌ هذا الاسم مجازاً أولى من مخالفة الاجماع إذ لا حلاف أنه لو ماتت 
مان اهاد و يها ی وه روفي ايض 
كالحدث» فان إزالته تمكن . 

فإن قيل: فلم تنوي قضاء رمضان؟ 

قلنا: إن عَنَيْتَ بذلك أنها تنوي قضاء ما منع الحيض من وجوبه فهو 
كذلك"» وإن عنيت أنه قضاء لما وجب عليها فى حالة الحيض فهو 
طا وال ۱ 

فان قیل : فلیثو البالغ القضاءً لما فات إيجابه في حالة الصغر . 

قلنا: لو آمر بذلك لوا ولکن لم یجعل فوات الایجاب بالصبا سبباً 
لایجاب فرض مبتداً بعد البلوغ. كيف والمجاز إنما یحسن بالاشتهارا" وقد 
شتهر ذلك في الحیض دون اتصبا.- 

ولعل سیب اختصاص اشنهاره أن الصبا یمنع أصل التکلیف: والحاتض 
مکلفة. فهي بصدد الایجاب. 

الحالة الثالثة: حالة المریض والمسافر» إذ لم يجب عليهماء لکنهما إن صاما 


قع عن الفرض» فهذا يحتمل أن يقال: إنه مجاز أيضاًء إذ لا وجوب» 


وخ کب رن 3 2 وب 
5 ع ام ۰ ۳ وا 4 5 
ويحتمل أن يقال إنه حقيقة » إذ لو فعله في الوقت لصح من فإذا اخل بالفعل » 


(۱) ن: «قلنا بمعنى أن سبب امتناع وجوبه حالة عرضت في رمضان فمنعت الوجوب». 

(؟) حل.هذا: الاشکال أن وجوب الصوم نما هو في ذمة الحائض لوجود السبب وهو 
رمضان» والوجوب في الذمة لا يقتضي إيجاب الأداء في الحال لوجود المانع 
الشرعيء كما أن النوم عن الصلاة مانع عقلي. وكلاهما يمنع الأداء في الحال» فإذا 
فعل كل منهما بعد الوقت كان قضاء. 

(۳) قوله: المجاز إنما يحسن بالاشتهار: هذا فيه نظرء فالمجاز المبتدأ أولى بالحسن مما 
تكرر استعماله واشتهر. والعبرة بالعلاقة الجيدة» والقرينة الواضحة» ولهذا نقول: 


الصواب يد أنه ه لا محا هن با هه قضاء عفد كما قدمناه انف 


+ لا مجاز هناء بل هو قضاء حقيقة كما قلمناه انقا. 
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مع صحته لو فعله(۲ فهو شبيه بمن وجب عليه وَتَرَكَةُ سهواً أو عمداً. أو نقول: 
قال الله تعالى: #فعدة من أيام أخر» فهو على سبيل التخيير» فكان الواجب 
أحدهما لا بعينة» إلا أن هذا البدل لا يكون إلا بعد فوات الأول» والأول سابق 
بالزمان» فسمّي قضاء لتعلّقه بفواته» بخلاف العتق والصيام في الكفارق إذ لا 
يتعلق الخلاهطا قرات الآخر. ولكن يلزم على هذا أن تسمى الصلاة في آخر 
الوقت قضاءء لأنه مخيّر بين التقديم والتأخیر» كالمسافر. 

فالأظهر ]۹۷/١[‏ أن تسمية صوم المسافر" قضاء مجازء أو القضاء 
مشترك بین ما فات أداؤه الواجب» وبين ما مغ وقته المشهور 8 
به . ود خصوص نسبة إلى الصوم لیس ذلك تسوا" بدليل أن الصبي 
المسافر ل لو .بلغ بغد..رمقتان لا پلزمه ولو بلغ في آخر وقت الصلاة لزمته 
فإخراجه عن مَظَنَةَ أدائه في حق العموم يوهم كونه قضاء. 

والذي يقتضيه التحقيق أنه ليس بقضاء. 

فإن قیل : فالنائم والناسي یقضیان ولا خطاب عليهماء لأنهما لا يكلفان. 


قلنا: هما منسوبان إلى الغفلة والتقصيرء ولكن الله تعالى عفا عنهماء رط 


عیهما العا بخلاف الحائض والمسافر» ولذلك يجب عليهما الإمساك بقية 
e ik Rad‏ له و 
الثهار» تشيهاً بالصائمن 4 دو ن الحائض 
مب وک م ا 
ثم في المسافر مذهبان ضعیفان: آحدهما: مذهب آصحاب الظاهر: أن 
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المسافر لا يصح صومه في السفر لقوله تعالى: لفعدة من أيام آخر» 
[البقرة : ۱۸۶] فلم يأمره إلا بأيام آخر . 
وهو فاسد. لأن سياق الکلام یفهمنا إضمار الإفطار» ومعناه: من كان منکم 


)١(‏ قوله: «ویحتمل أن یقال. . .الخ» ساقط من ن. وفي هامش النسخة المطبوعة هنا قال 
المصحح : وفي بعض النسخ: «ویحتمل أن يقال: هو واجب ولکن الرخصة في تأخیره 
فهو شبیه الخ» فتأمل . 

(؟) کذا في ب . ووقع في ن بدله «صلاة المسافر». 

(۳) «ن: الشوّالٍ وغيره» في موضع السواه*. 


۱۸۲ 


مريضاً أو على سفر «فأفطر» فعدّةٌ من أيام أخرء كقوله تعالى: «فقلنا اضرب 
بعصاك الحجر فانفجرت منه) [البقرة: ]١‏ يعني «فضرّب» فانفجرت؛ ولآن 
أصحاب رسول الله ياء في السفر كانوا يصومون ويفطرون» ولا يعترض بعضهم 
على بعض . 

الثاني : مذهب الكرخي: أن الواجب أيام أخرء ولكن لو صام رمضان صح 
وكان معجّلاً للواجب» کمن قدّم الزكاة على الحول. 

وهو فاسدء لأن الآية لا هم إلا الذخصة في التأخيرء وتوسيمٌ الوقت علي 
والمؤدّي في أول الوقت الموسّع غير معجّل» بل هو مؤدٌ في وقته» كما سبق 
في الصلاة في أول الوقت. 

الحالة الرابعة: حال المريض» فان كان لا يخشى الموت من الصوم فهو 
كالمسافر. اما الذي يخشى الموت أو الضرر العظيم فيعصي بترك الأكل» فيشبه 
الحائض من هذا الوجه. فلو صامء يُحتمّل أن يقال: لا ینعقد لأنه عاص به 
فكيف يتقرّبُ بما يعصي به؟ ويحتمل أن يقال: إنما عصى بجنايته على الروح 
التي هي حق الله تعالى» فيكون كالمصلي في الدار المغصوبة» يعصي لتناوله 
حق الغير. ويمكن أن يقال: قد قيل للمريض کل فكيف يقال له لا تأكل؟ وهو 
معني الصوم - بخلاف الصلاة والخصب. 

ويمكن أن يجاب بأنه قيل له: لا لك نفسك. وقيل له: صمء فلم یعص 
من حيث انه صائم» بل من حيث سعیه في الهلاك. ویلزم علیه صوم یوم 
النحر» فإنه نهي عنه لترك إجابة الدعوة إلى أكل القرابین والضحایا» وهي ضيافة 
الله تعالی . ویعسّر الفرق بینهما جذّا. فهذه احتمالات ینجاذبها المجتهدون. 

فان قلنا: لا ینعقد صومه» فتسميةٌ تدارکه قضاءً مجازٌ محضل» كما في حق 
الحائض» والا فهو کالمسافر[۹۸/۱]. 


۱۸۳ 


الفصل الرابع 
في العزيمة والرخصة 


اعلم أن العزيمة مأخوذ من العَرْم'"2. والعزم عبارة عن القصد المؤكد. قال 
لله تعالى: #إفنسي ولم نجد له عزما» [طه:۱۱۵] أي قصداً بليغاً. وسمّى 
بعض الرسل : أولي العَزْم» لتأكيد قصدهم في طلب الحق. 

والعزيمة في لسان حملة الشرع عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالی ۳ . 
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والرخصه فى اللسان عبارة عن الم والسهولت يقال : (رخحص السعر » إذا 
55 ر 
فى الشريعة: عبارة عما وُسّع للمكلف فى فعله لعذر وعجز عنه مع قيام 
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السبب المحرّه”” ۰ فان ما لم يوجبه الله تعالى علينا من صوم شوّال» وصلاة 
الضحى» لا پسمی رخصة. وما Ne‏ بویت 


رخصة. ويسمى اول ألميتة رخصة» خی صوم رمضان عن آلمسافر يسمى 


فالحقيقة فى الرتبة العلياء ا النطق بكلمة الكفر بسبب الإكراهء وكذلك 
إباحةٌ شرب الخمرء وإتلاف مال الغیر» بسبب الإكراه والمَخْمَصَّةَ والخَصّص 


)١(‏ عبارة «العزيمة مأخوذ من العزم» سافطة من ب. 

(؟) هذا التعريف يشمل الواجب والمحرم الأصليين» فكل منهما عزيمة. 

(۳) أي: كأكل الميتة لعذر. فإن القذر والضرر المي للتحريم قائم» ومثله ما وس 
للعباد في تركه لعذرء مع قيام السبب الموجب؛ فهو آیضا رخصة؛ كترك الصوم لعذر 
المرض أو السفر» وكترك المريض القيام في الصلاة إذا عجز عنه كما يأتي للمؤلف 
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بلقمة لا يسيغها إلا الخمر التي معه. 

وأما المجاز البعيد عن الحقيقة» فتسمية ما خط عنا من الإضْر والأغلال التي 
وجبت على من قبلنا في الملل المنسوخة: رخصة وما لم يجب علينا ولا 
على غَيرنا لا سم رخصة: بر لجا أوحت على غيرناء قرو نایز 
حَسُنَ إطلاق اسم الرخصة تجوّزآ فان الإيجاب على غيرنا ليس تضييقاً في 
حقناء والرخصة فسحة في مقابلة التضييق. 

ويتردّدُ بين هاتين الدرجتين صورٌ بعضها أقربُ إلى الحقيقة» وبعضها أقرث 
إلى المجاز» منها اسر والفطرُ في حق المسافر» وهو جدير بأن يسمى رخصة 
حقيقية» لأن السبب هو شهر رمضان» > وهو قائم» وال اسار وترم 
تعالی: فمن شهدّ منکم الشهرّ فلیصنه» [البقرة:۱۸4] واتعرج عن العموم 
بعذر وعشر. 

آما التیمم عند عدم الماء» فلا يحسن تسمیته رخصة لأنه لا یمکنْ تکلیف 
استعمال الماء مع عدمه» فلا يمكن أن يقال: السبب قائم» مع استحالة 
التکلیف» بخلاف المكره على كلمة الکفر والشرب» فانه قادر على الترك. نعم 
تجویز ذلك عند المرض» أو الجراحت أو بعد الماء عنه» أو بیعه بأكثر من ثمن 
المثلء رخصة. بل التيمم عند ققد الماء كالإطعام عند فقد الرقبة» وذلك ليس 
برخصة. بل آوجبّت الرقبة في حالة» والاطعام في حالة» فلا نقول: السبب قائم 
عند فقد الرقبة» بل الظهار سبب لوجوب العتق في حالة» ولوجوب الإطعام في 
تا 

فإن قيل: إن كان سببُ وجوب الوضوء مندفعاً عند فقد الماءء ا 


الکفر والشرب والميتة مندفع عند خوف الهلاك » فكأن المحرّم محرّمٌ بشرط 
انتفاء الخوف: 
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قلنا: المحرّم في الميتة الخُيْثْء وفي الخمر الإسكارء وفي الكفر كونه جهلاً 
بالله تعالى» أو كذباً عليه. وهذه المحرّمات [۹۹/۱] قائمة» وقد اندفع حكمها 
بالخوف» وكل تحريم اندفع بالعذر والخوف» مع إمكان ترکه» يسمى اندفاعه 
رخصة ولا یمنم من ذلك شين الحا بأن يجعل انتفاء العذر شرطاً مضموماً 
إلى الموجب. 

فإن قيل: فالرخص تنقسم إلى ما يعصي بتركه» كترك أكل الميتة» والإفطار 
عند خوف الهلاك. وإلى ما لا يعصي» کالافطار؛ والقصرء وترك كلمة الكفرء 
وترك قتل من أكره على قتل نفس فكيف يسمى ما يجب الإتيان به رخصة؟ 
وكيف فرق بين البعض والبعض؟ 

قلنا: أما تسميته رخصة» وان كانت واجبة» فمن حيث إن فيه فسحة» إذ لم 
يكلف إهلاكٌ نفسه بالعطشء وجُرّز له تسكينه بالخمرء وأسقط عنه العقاب. 
فمن حيثٌ إسقاطً العقاب عن فعله هو فسحة ورخصة» ومن حيث إيجاب 
العقاب على ترکه» هو عزيمة. 
من لم يجوز الاستسلام للصائل» ومنهم من جوز وقال: قتل غيره محظور 
کفتله " وإنما جوز له نظراً له» وله أن يسقط حق نفسه ذا قابله مثله؛ ولیس 
له أن يُهلك نفسه ليمتنع عن ميتة وخمر؛ فان حفظ المُهِجَة أهمٌ في الشرع من 
ترك الميتة والخمر في حالة نادرة. 

ومنها السَلّم» فإنه بيع ما لا يقدر على تسليمه في الحال. فقد يقال: إنه 
رخصةء لأن عموم نهيه بي في حديث حكيم بن حزام عن «بيع ما ليس 


)١(‏ قوله: «من أكره على قتل نفسه؛ العبارة غامضة» ولعل المراد: من أكره على قتل نفسه 
بتهديده بقتله بصورة أشد إيلاماً. وفي ن هنا «وترك قتل من أكرّعَة. . . الخ». 
(5) لو قال: «كقتله نفسه» لكان أصمٌّ من جهة اللغة. 


۱۸1 


عنده۲۳ يوجب تحريمه» وحاجة المفلس اقتضت الرخصة في السلم. ولا شك 
في أن تزويج الابقة يصحء ولا يسمّئ ذلك رخصة. فإذا قوبل ببيع الابق فهو 
فسحةء لكن قيل: النکاح عقد آخر فارق شَرطه شرط البیع» فلا مناسبة بينهما. 
ويمكن أن يقال: السّلّمُ عقد آخرء فهو بيع دين» وذلك بیع عین؛ فافترقاء 
وافتراقهما في الشرط لا یلق أحَدَهما بالرخص» فيشبه أن يكون هذا مجازاً. 
فقول الراوي: «نهی عن بيع ما لیس عند الانسان» وأرخص في السلم*۳؟ تجوز 
في الکلام . 

واعلم أن بعض آصحاب الرأي قالوا: حدٌ الرخصة بأنه: «الذي أبيح مع کونه 


5 
5 3 


حراماً وهذا متناقض فان الذي أبيح لا يكون حراماً 


وحخذق" بعضهم وقال: «ما آزخص فيه مع كونه حراماً». وهو مثل 
الأول» لأن الترخيص إباحة أيضاً. 


| AIL 


وقد بنوا هذا على أصلهم إذ قالوا: الكفر قبيح لعينه فهو حرام» فبالاکراه 
ژخص له فيما هو قبيح في نفسه. وعن هذا لو أصرّ ولم يتلفظ بالكفر كان 
مثاباً. وزعموا أن المكره على الافطار لو لم يفطر یثاب. لان الإفطار قبيح 
والصوم قيام بحق الله تعلى. والمكرّه على إتلاف المال أيضاً لو استسلم قالوا: 


يثاب . والمکرة على تناول الميتة وشرب الخمر زعموا أنه يأثم إن لم يتناول. 


وفي هذه التفاصيل نظر فقهي لا يتعلق بمحض الأصول. 


والمقصود أن قولهم إنه رخص ف في الحرام» متناقض» لا وجه [۱۰۰/۱] له. 


(۱) حديث حكيم بن حزام مرفوعاً «لاتبع ما ليس عندك» رواه أحمد وأصحاب السئن 
الأربعة (الفتح الکبیر) 

(5) «نهى عن بيع ما ليس عند الانسان» وأَرْخَصٌ في السّلم؛ هذا وهم من المصنف؛ فليس 
هناك حديث مرو بهذا اللفظ يجع بين مین وإنما هو من أقوال الفقهاء. 


لو ل ES EOE‏ له یه ! ته و الع انتب «و له 
( کذا في ب؛ وفي د: «تحذق» ولعل كلا منهما تصحیف» والصواب: «وحذ 


۱۸۷ 


وال تعالى أعلم. 
وقد تم النظر في القطب الأول» وهو النظر في حقيقة الحكم» واقسامه. 
فلننظر الآن في مثمر الحكم» وهو الدليل: 


AA 


التطبالث اي 


والسنة. 
ودليل العقل المقوّر على النفي الأصلي . 


فأما قول الصحابى وشريعة من قبلنا فمختلف فيه . 


واعلم أنا إذا حققنا النظرّ بان أن أصل الأحكام واحدء وهو قول الله تعالى» 
إذ قول الرسول ل ليس بحكم ولا مُلْزِمء بل هو مُخْيِرٌ عن الله تعالى أنه حكم 
ايكذا وكذا. فالحكم لله تعالی وحده والإجماع يدل على الستت والسنة على 


حكم الله تعالی . 


وأما العقل فلا يدل على الأحكام الشرعية» بل يدل على نفي الأحكام عند 


۱۸۹ 


انتفاء السمع . فتسمية العقل أصلاً من أصول الأدلة تجؤرٌء على ما يأتي تحقيقه. 

إلا أنا إذا نظرنا إلى ظهور الحكم في حقناء فلا يظهر إلا بقول الرسول عليه 
السلام؛ لأتّا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل. فالكتاب یه لا 
بقول الرسول 5ي . 

فإذن إن اعتبرنا المظهر للأحكام فهو قول الرسول فقطء إذ الإجماع يدل على 
أنهم استندوا إلى قوله. وان اعتبرنا السب المُلْرِمَ فهو واحدء وهو حكم الله 
ا 

لكن إذا لم نجرّد النظرء وجمعنا المَدَارِكَ صارت الأصول التي يجب النظر 
فيها أربعة» كما سبق. 

فلنبداً بالکتاب . 

والنظرٌ في حقیقته . 

ثم في حذه الممیز له عما لیس بکتاب. 


النظر الأول 
في حقیقنه ومعناه 


وه SIH‏ ااداء ژ ارس انتم ا 8 E E EE‏ ا 
وهو الام اتفایم بذات الله تعالى6) وهو صعه فديمه من صعأية. والحادم 


اسم مشترك قد يطلق على الألفاظ الدالة على ما في النفس» تقول: سمعت 


۱۹۰ 


كلام فلان وفصاحته» وقد يطلق على مدلول العبارات» وهي المعاني التي في 
النشس» كما قيل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جملّ اللسان على الفؤاد دليلا“ 

وقال الله تعالى: #ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول» 
[المجادلة :۸] وقال تعالى: #وأسوُوا قولكم أو اجهروا به [تبارك :۱۳] فلا 
سبیل إلى إنكار کون هذا الاسم مشترکا*؟. 

وقد قال قوم: وضع في الأصل للعبارات» وهو مجاز في مدلولها. وقيل 
عكسه. ولا يتعلق به غرض بعد ثبوت الاشتراك" . 

وكلام النفس ینقسم إلى خبر واستخبان وان ونهي » وتنبيه . وهي معان 
كما تتعلق القدرة والإرادة والعلم. وزعم قوم أنه يرجع إلى العلوم والإرادات» 
وليس جنساً برأسه. وإثبات ذلك على المتكلم لا على الأصولي. 


۱ عن اكيس یه الما لكيياا el‏ 
N‏ 0 


لبيت پنسبه المتکلمون إلى الا خطل الشاعر النصراني في العهد الأموي . وليس هو 
في ديوانه. ولذا قال الفتوحى في شرح الكوكب المنير (؟/ ٣۳‏ ) هو موضوع . 
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لام هو ما يُنْطَنّ به مما يتضمن المعاني. وهو الألفاظ المكونة من حروف. أما ما 
في النفس فلا يسمى كلاماً ولا قولاً إلا مقيّداً. فإذا قلت: قال فلان كذاء أو: تكلم 
بكذاء فالمعتى أنه نطق به. هذا ما يقهمه منه كل من يعرف لغة العرب ولم یوج 
فهمه بتأثير كلام أهل الكلام. فإن أردت أن فلاناً حدّث نفسه بشيء ولم ينطق به فإنك 
تقيّد». فتقول: قال في نفسه كذاء كما قال تعالى: #ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله 
بما نقول* ولعله حينئذ مجاز وقریته لفظيّة» سمى به لاشتماله على المعنى الذي 
يشتمل عليه القول الحقيقي. فعلى هذا يكون القول الثاني الاتي هو الصواب. وليس 
ذلك من قبيل الاشتراك آصلا بل أحد الاستعمالين حقيقة» وهو العبارات» والآخر 
مجاز» وهو إطلاقه على حديث النفس. وانظر رد شيخ الإسلام ابن تيمية على 
المتکلمین في نظرية الكلام التفسي في كتابه: الإيمان ص(۱۱۰). 

( في هذا نظرء فالاشتراك بين حقيقتين» لا بين حقيقة ومجاز. 


1 ۲( 
! 
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فصل 


كلام الله تعالى واحدء وهو مع وَحَدّته متضمّن لجميع معاني الکلام" كما 
أن علمه واحدء وهو مع وحدته محيط بما لا يتناهى من المعلومات. حتى لا 
يعْرْبُ عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض. وَفَهُمٌ ذلك غامض” . 
وتفهيمه على المتكلم لا على الأصولي. 

وأما كلام النفس في حقنا فهو يتعدد كما تتعدد العلوم. 

ويفارق کلام كلامنا من وجه آخرء وهو أن أحداً من المخلوقين لا يقدر 
على أن یعرف غيرّه کلام نفسه الا بلفظ آو رمز أو فعل» والله تعالى قادر على 
أن يخلق لمن يشاء من عباده علما ضروريا بکلامه. من غير توسط حرف 
وصوت ودلالة» ويخلق لهم السمع أيضاً بكلامه من غير توسط صوت”” ومن 
سمع ذلك من غير توسطء فقد سمع کلام الله تحقيقاً» وهو خاضيّة موسى 
صلوات الله عليهء وعلى نبینا وسائر الأنبياء. وأما من سمعه من غيره مَلکا كان 
أو نبا كان تسميته سامعا كلام الله تعالى» كتسميتنا من سمع شعر المتنبي من 
غيره» بأنه سمع شعر المتنبي. وذلك آیضا جائرء ولأجله قال الله تعالى: وان 
أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله [التوبة :1 


)1١(‏ ن: «الجميع معاني الکتب». 

(؟) هذا لأنه لا یُعقلء فكيف يكون الكلام واحداًء فكلام الله تعالى لموسى يختلف عن 
كلامه لعيسى» وعن كلامه لمحمد صلى الله عليهم جميعا وفي كلام المصنف فيما يلي 
أيضاً مؤاخذات لا تخقى على اللبيب. 

(۳) كذا في ن: وفي ب: «من غير توسط صوت ولا حرف ولا علة». 


۱۹ 


وحدّ الكتاب «ما تقل إلينا بين دی المصحف» على الأحرف السبعة 
المشهورة» نقلاً متواتراً . 

ونعني بالکتاب: القرآن المنرّل. وقيدناه بالمصحف. لأن الصحابة بالغوا في 
الاحتياط فى نقله» حتى كرهوا التعاشير والنقط. وامَروا بالتجريدء كيلا يختلط 
بالقران غيره» ونقل إلينا متواتراً. فنعلم أن المكتوب في المصحف. المتفق 
عليه» هو القران. وأن ما هو خارج عنه فليس منه؟» إذ يستحيل في العرف 
والعادة مع توفر الدواعي على حفظه. أن يُهْمَلَ بعضه فلا يُنَقَلء أو يُخْلَط به ما 

فإن قيل: هلا حددتموه بالمعجز؟ 

قلنا: لاء لأن كونه معجزاً يدل على صدق الرسول عليه السلام» لا على 
كونه كتاب الله تعالى لا محالة؛ إذ يُتصّوّر الإعجاز بما ليس بكتاب الله تعالى» 
ولآن بعض الآية ليس بمعجزء وهو من الكتاب. 


هام قا : قل ش طت إل ای ؟ 
فون فيل : فلم شركتم التواتر؛ 


قلنا: ليحصل العلم به لأن الحكم بما لا یلم جهْلٌ؛ وکونْ الشيء كلام الله 
تعالى أمرٌ حقيقي» ليس بوضعي» حتى يتعلق بظتناء فيقال: إذا ظننتم كذا فقد 
حرّمنا عليكم فعلاًء أو أحللناه لکم» فيكون التحريم معلوماً عند ظنناء ويكون 
ظنا علامةً لتعلّي التحريم به» لأن التحريم بالوضع» فيمكن الوضع عند الظن» 
وكون الشيء کلام الله تعالى أمر حقيقي ليس بوضعي» فالحكم فيه بالظن جهل . 
ويتشعب عن حدّ الکلام۲۳ [1/ ]٠١7‏ مسألتان: 
(1) حتى ما نب لفظه؛ فليس قرآناً» وان كان محكوماً بكونه قرآناً قبل نسخ لفظه. 
69 كذا في ن» ب وهذا سبق قلم» والصواب «عن حد الكتاب». 


۱۹۳ 


مسألة : [القراءات الشاذة هل هي حجة في الأحكام]: 

التتابع في صوم كفارة اليمين ليس بواجب على قول» وإن 0 أبن مسعود: 
(فصيامٌ ثلاثة 7 با متتابعات)۱) لآن هذه الزيادة لم تتواتر» فلیست فلیست من القران 
فتحمل على آنه که في معرض البيان لما اعتقده مذهب فلعله اعتقد التتابع » 
حملاً لهذا المطلق على المقيد بالتتايع في الظهار. 

وقال أبو حنيفة : يجب » لأنه ان لم ينث کوت رن فلا أقل من كونه خبرء 
والعمل يجب بخبر الواحد. 

وهذا ضعیف. لأن خبر الواحد لا دليل على كذبه"©2»: وهو إن جعله من 
القرآن فهو خظأ قطعا لأنه وجب على رسول الله کار أن یبلغه طائفةً من 
الأمة تقوم الحجة بقولهم وكان لا يجوز له مناجاة الواحد به. وإن لم 
يجعله من القران احتمل أن یکون ذلك مذهياً له لدليل قد دلّه عليف 
واحتمل أن يكون خبر وما تردد بين أن يكون خبراً أو لا يكون فلا 
يجوز العمل به" وإنما يجوز العمل بما يصرّح الراوي بسماعه من رسول الله 


البسبملة“ آية من القرآن. وهل هي آية من آول كل سورة؟ فيه خلاف . وميل 


الشافغى زحمه الله إلى آنها آية من کل سورة: الحمد» وسائر السوره لکنها فی 
آول كل سورة آيةٌ برأسهاء أو هي مع أول اية من سائر السور آية: هذا مما نقل 


(۱) الآية المتواترة هي فصيام ثلاثة أيام) [سورة الماندة:۸۹] بدون ذكر «متتابعات». 

(۲) كذا في النسخ المطبوعة. وفي ن: لا دليل على كونه كذباً. ولم يظهر المراد به» ولعل 
هنا تصحيفاً. ون الصواب بحذف «لا» أي أن خبر الواحد المثبت للفظ على أنه قرآن 
دليل على كذب ذلك الخبر كما يأتي في كلام المصنف. 

م أي عند من لا يحتمل قول الصحابي حجة. كما هو الجديد من قولي الشافعي» وعليه 
جری الغزالي . 

(5) كذا في ن. وفي ب: ابقول ابن مسعودا. 
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عن الشافعي رحمه الله فيه تردّدٌ. وهذا أصح من قول من حَمّل تردّة قول 
الشافعي على أنها هل هي من القرآن في أول كل سورة؟ بل الذي يصح أنها 
حيثٌ کتبث مع القرآن بخط القرآن فهي من القرآن. 

فإن قيل: القرآن لا يثبت و 1 فان كان هذا قاطعاًء فكيف 
اختلفوا فيه؟ وإن کان مظنوتاً فكيف ی یثبت القرآن يال ولو جاز هذا لجاز 
إيجاب ن ي ی كفارة اليمين بقراءة ابن سو 5 ولجاز للروافض أن 
يقولوا قد ثبتت إمامة علي رضي لله عنه نص القرآن ونزلت فيه آياتٌ آخفاها 
الصحابة بالتعصب ‏ 


وإنما طريقنا في الرد عليهم أنا نقول: نزل القران معجزةً للرسول عليه 
الوم ویر الرسول عليه السلام بإظهاره مع قوم تقوم الحجة بقولهمء 8 
آمل 06 فلا يظن + ا على | الاخفاء » ولا مناجاة اج به حتی لا 


الحروق» ریا تاه ا السرّر مع القرآنء نالي والتقطع كيلا 


N لاه‎ Ula 
يختلط بالقران غیره. . فالعادة تحيل الإخفاف فيجب أن يكون طْريقٌ ثبوت القران‎ 


القطع . 
وعن هذا المعنی قطع القاضي رحمه الله» بخطأ من جعَل البسملة من القرآن 
لاه في سورة الما قال : لو لو كان من القران لوجب على الرسول عليه السلاع 
ن آنها من را بياناً قاطعاً للشك والاحتمال» إلا أنه [۱۰۳/۱] قال: 
0 القائل به ولا آکتره. لأن نفيها من القران لم یلبنت ات تفت انشا نص صریح 
متواتر» فصاحيّة مخطیء وليس بكافر. واعترف بأن البسملة منزّلة على رسول الله 
ی مع أول كل سورة» وأنها کب مع القرآن بخط القرآن» بأمر رسول کا 


فقد 0 أبن عباس رضي الله عنهما (کان رسول الله کر لا یعرف ختم سورة 
4 
وابتداءَ أخرى حتى ينزل عليه جبریل ببسم الله الرحمن ن الرحیم»۳ 


لكنه لا يستحيل أن ينزل ما ليس بقرآن. 
وأنكرَ قول من نب عثمان رضي الله عنه إلى البدعة في كتبه «بسم الله 


[(6 كذا في ن وفي ب: «بقول ابن مسعود». 
(۲) الأثر عن ابن عباس «کان لا يعرف ختم السورة. . .» رواه أبو داود (القعم الکبیر). 


۱۹5 


الرحمن الرحيم» في أول كل سورة. 

وقال: «لو أَبْدَعَ لاستحال في العادة سكوت آهل الدين عنهء مع تصلّبهم في 
الدين. كيف وقد أنكروا على من أثبت آسامی السورء والنقطء والتعشير؟ فما 
بالهم لم يجيبوا بأنا أبدَعْنا ذلك كما أبدع عثمان رضي الله عنه که البسملة» لا 
سيما واسم السور"؟ يكتب بخط اخر متميّرٌ عن القران» والبسملة مكتوبة بخط 
القرآنء متصلةً به. بحيث لا تتميز عنه. فتحيل العادة السكوت على من 
يبدعهاء لولا أنه بأمر رسول الله يكل . 

والجواب: أن نقول : لا وجه لقطع القاضي" * بتخطئة الشافعي رحمه یی 
OE‏ ال لا من ألحق القنوت أو التشهد أو 
التعوذ بالقران فقد کف فمن الحو البسملة لم لا یکشن > ولا سبب له إلا أنه 
يقال: لم يثبت انتفاؤه من القران بنص متواتر. فنقول: لو لم يكن من القرآن 
لوجب على الرسول ی التصريحٌ بأنه ليس من القرآن» وإشاعة ذلك على وجه 
يقطع الشك» كما في التعوّذ والتشهّد. 

فإن قيل: ما ليس من القرآن لا حصر له حتى یثفی» إنما الذي يجب 
التنصيص عليه ما هو من القران. 

قلنا: هذا صحيح» لو لم تكتب البسملة بأمر رسول الله كَل مع القرآن بخط 


القرآن» ولو لم يكن عن , رسول الله بيه مع القران“ أول كل سورة» 
وذلكٍ يوهم قطعاً أنه من القران» ولا يظن برسول e‏ لم یعرف کونه 


مزا ولا جوازٌ السكوت عن نفيه مع توهم إلحاقه 


فإذاً القاضي رحمه الله يقول: لو كان من القرآن لقع الشكّ بنص متواتر 


)١(‏ ن: «ورأس السور». 

(؟) القاضي هو ابن الباقلاني. وهو مالكي. ولعله من هنا رجح قول مالك آنها ليست آية 
لا من الفاتحة ولا من غيرها (انظر تفسير القرطبی .)٩۳/۱‏ 

(۳) ن: «كما أنه خطأ. فمن الخ». ١‏ 

(4) لفظ «مع القران» هنا زيادة ثابتة في ن. 
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ونحن نقول: لو لم يكن من القرآن لوجب على رسول الله 5 التصریح باه 
ليس من القرآن» واشاعته" ولنفاه بنصٌّ متواتر بعد أن أمر بکثبه بخط القرآن» 
إذ لا عذر في السكوت عن قطع هذا التوهم. فأما عدم التصريح بأنه من القرآن 
فإنه كان اعتماداً على قرائن الأحوال؛ إذ كان يملي على الكاتب مع القرآن» 
وكان الرسول بي في أثناء إملائه لا يكرر مع كل كلمة وآية أنها من القرآنء بل 
۱1 كان جلوسه له وقرائن أحواله تدل علیه ا 
ثم لما كانت البسملة مر بها في اول كل أمر ذي بال " ووجد ذلك في آوائل 
السور" ظن قوم أنه تب على سبيل التبرك. وهذا الظن خطأاء ولذلك قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «سرق الشيطان من الناس آية من القرآن لما رل بعضهم 
فراءة البسملة في آول السورة“ فقطع بأنها ایف ولم ینک علیه» كما ینکر على 
من ألحق التعوّذ والتشهد بالقران. قدل على أن ذلك كان مقطوعاً به» وحدث 
الوهم بعده. 

فان قیل : بعد حدوث الوهم والظن صارت المسألة؟* اجتهادیة» وخحرجت 
عن مظنة القطع» فکیف یثبت القرآن بالاجتهاد؟ 

قلنا : جوز القاضي رحمه الله الخلاف في عدد الآيات ومقاديرهاء وأقرٌ د بأن 
ذلك و اهاد القرای وأنه لم یی بیان شافياً قاطعاً للشك . والبَسملاةً من 
القران في سورة النمل» فهي مقطوع بكونها من القران. وإنما الخلاف في أنها 
من القران مر واحدة أو مرات كما کتبت» فهذا يجوز أن یقع فيه» ویعلم 
بالاجتهاد» لأنه نظرٌ في تعيين موضع الاية بعد کونها مكتوبة بخط القرآن؛ فهذا 
تز وقوعه. والدلیل على إمكان الوقوع وأن الاجتهاد قد تطرّق إليه: أن 


0( سقط من ن هنا من قوله : «لوجب. . .الخ». 

(0) أي بقوله: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع» رواه عبد القادر الرهاوي في 
الأربعين عن أبي هريرة (الفتح الکبیر). 

(۳) د: «ووجد ذلك على رأس كل سورة». 

(4) قول ابن عباس : «سرق... بلفظ «استرق؟ رواه سعيد بن منصور والبيهقي (فتح القدير 
للشوکانی» فى التفسير .)١5/1١‏ 

(0) ب: «البسملة» يدل المسألة . 


۱۹۷ 


النافي لم یکفر المُلْحقء والمُلّحق الم يكفر النافي» بخلاف القنوت والتشهد. 
فصارت 3 نظری وکتتها بخط القران» مع صلابة الصحابة وتشددهم في 
حفظ القرآن عن الزيادة» قاطعٌ أو کالقاطع في آنها من القران. 

فإن قيل: فالمسألة صارت نظریة. وخرجت عن أن تكون معلومة بالتواتر 
علماً ضرورياًء فهي قطعية أو ظنية؟ 

قلنا: الإنصاف أنها ليست قطعية» بل هي اجتهادية. ودليل جواز الاجتهاد 
فيها وقوحٌ الخلاف فيها في زمان الصحابة رضي الله عنهم» حتى قال اين عباس 
رضي الله عنهما: «سرق الشیطانْ من الناس آیة» ولم یکفر بإلحاقها بالقرآن» ولا 
کر عليه. ونعلم أنه لو نقل الصدیق رضي الله عنه أن الرسول لا قال: 
لالبسملةٌ من سورة الحمد وأوائل السور المكتوبة معها» قبل ذلك» بسبب كوتها 
مكتوبة بأمر رسول الله بث ولو تقل أن القنوت من القرآن لعُلِمَ بطلانَ ذلك 
بطري قاطع لا يشك فيه. 

وعلى الجملة: إذا انصفتا وجدنا أنفسنا شاكين في مسألة البسملة قاطعين 
في مسألة التعوّذ والقنوت. وإذا نظرنا في کنبها مع ال لقرآن بأمر رسول الله وللنه» 
مع سكوته عن التضريح بنفي كونها من القرآن بعد تحقّق سبب الوهمء كان 
ذلك دليلاٌ ظاهراً كالقطع نر نی كونها من القرآن» فدل أن الاجتهاد لا يتطرّق إلى 
أصل القران» ااا من | القرآن وهو مكتوب بخطه» فالاجتهاد فيه يتطرق إلى 


تحيين موضعه » وأنه [۱۰۰/۱] من القرآن مرّة أو مرات. وقد أووذنا أدلة ذلك 


3 Meal | 0 


تحقیق القولین»"" وتأويلَ ما طعن به على الشافعي رحمه الله من 
ترديده القول في هذه المسألة . 

فإن قيل: قد أوجبتم قراءة البسملة في الصلاق وهو مبني على كونها قرانا؛ 
وكونها قراناً لا ينبت بالظن» فإن الظن علامة وجوب العمل في المجتَهدَات 
وإلا فهو جهل» أي ليس بعلم . فليكن كالتتابع في قراءة ابن مسعود. 


في کتاب 1 


(۱) كذا في نء وهو الصواب. أما ب ففيها: «حقيقة القرآن» وهو عندي خطأ فإنه لم يذكر 
في كشف الظنون ولا في هدية العارفين للغزالي كتاباً بهذا الاسم» بل له فيهما «حقيقة 
لقو لین 


ورین 


۱۹۸ 


قلنا : وردت أخبار صحيحة صريحة فی وجوب قراءة البسملة؟. وکوئها 


قراناً متواتراً معلوم» وإنما المشكوك فيه أنها قران مرةً في سورة النمل» أو 
مرات كثيرة في أول كل سورة» فكيف تساوي قراءة ابن مسعود» ولا يثبتٌ بها 
القران» ولا هي خبرٌء وها هنا صحثٌ أخبارٌ في وجوب قراءة البسملة» وصح 
بالتواترٌ أنها من القران؟ وعلى الجملة فالفرق بين المسألتين ظاهر. 


عن 


النظر الثالث 
فى ألفاظه 


وفيه ثلاث مسائل : 

مسألة: آها فی القرآن محاز؟]: 

آلفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجازء كما سيأتي الفرق بینهما. 
والقران یشتمل على المجاز » خلافاً لبعضهم » فنقول : 


المجاز : اسم مشترك: قد یطلق على الباطل الذي لا حقيقة له والقران منزه 
ذلك ولعله الذي آراده من أنكر اشتمال القران على المجاز؟؟. وقد يطلق 


على اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه الأصلي» وذلك لا ينكرٌ في القران مع 
قوله تعالى: #واسأل القرية التي كنا فيها والعير [یوسف: 87] وقوله: #جداراً 
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زفق 


لم يورد القرطبي ولا ابن كثير على توسعهما في إيراد الأحاديث الواردة في البسملة أي 
حديث يدل على وجوب قراءتها إلا ما أخرجه الدارقطني «إذا قرأتم الحمد لله رب 
العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم . . .» وهو ضعيف لضعف راويه عبدالحميد بن 
ممن ذهب إلى أنه ليس في القرآن مجاز شيخ الإسلام ابن تيميّة» وهو قول داود 
الظاهري. وجمهور العلماء على أن في القرآن مجازاًء فالمجاز أسلوب من أساليب لغة 
العرب» والقرآن نزل بلغتهم. قال السيوطي «لو سقط من القرآن المجاژ سقط منه شطر 
امن (الإتقان: النوع ۵۲). 

ولا يعرف في كلام العرب - حسب علمنا - استعمال كلمة «المجاز» بمعنى الباطل» 
بل هي عندهم بمعنى الانتقال والمجاوزة. 


1۹۹ 


يريد أن ينقضل) [الكهف :۷۷] وقوله: هت صُوامعٌ وبِيَعٌ وصَلّواتٌ4 
[الحج:١٤]‏ فالصلوات كيف نهد" أو جاء أحد منكم من 
الغائط» . [المائدة: 7] لاله نور السموات والأرض* [النور : 0] #إيؤذون الله 
[الاحزاب : ۵۷] وهو يريد رسوله"* #إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» 
[البقرة: ]١445‏ والقصاص حق: فكيف يكون عدوانا؟ #وجزاء سيئة سيئة مثلها»ه 
[الشورى: 6۰] #الله يستهزىء بهم» [البقرة: ]١4‏ #ویمکرون ويمكر ال 
[الأنفال : ۲۳۰ #كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها ال [المائدة: 74] #أحاط بهم 
شرادقها» [الکهف :۲۹] وذلك ما لا يحصى» وكل ذلك مجاز كما سيأتي. 

مسألة: [هل فى القران ألفاظ أعجميّة؟]: 

قال القاضي رحمه الله : القرآن عربي كله لا عجمية فيه. 

وقال قوم: فيه لغة غير العرب» واحتجوا بأن «المشكاة»: هندية» 
و«الاستبرق»: فارسية. وقوله: وفاکهة وأبًا) [عبس:۳۱] قال بعضهم: الأب 
ليس من لغة العرب"۳. 


والعرب قد تستعملٌ اللفظة العجمية» فقد استَعمل في بعض القصائد 


(۱) الصلوات في هذه الآية: قال ابن عباس: هي کنائس اليهود. وقيل: هي مواضع 
الصلوات (لسان العرب) فعلى الأول هي اسم الكنائس» فلا تكون مجازاء وعلى الثاني 
حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فتكون مجازا بالحذف. 

(؟) هذا تأويل بعيدء بدليل أن الآية جمعت بين الأمرين #إن الذين يؤذون الله ورسوله 
لعنهم اش بل هو حقیقة. بكونهم يسبونه تعالى وتقدّسء أو یعون له الولد أو 
الشريك» وان كان تعالى لا يضره من أذاهم شيء. كما في الحديث القدسي عن ابن 
عباس مرفوعاً «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» 
رواه مسلم (کذا في الفتح الکبیر). 

(۳) في بعض کتب اللغة: الأب هو المرعی (انظر القاموس والصحاح)» وهذا هو المتعین 
ويؤيده السیاق. والقرآن يفسّر بعضه بعضاً. قال الله تعالی #متاعاً لكم ولأنعامكم» 
وقال «وأنزل من السماء فأخرجنا به أزواجاً من جنات شتى . كلوا وارعوا أنعامكم) . 


3 


۷۰۰ 


«العنجاة۲: يعني صدر المجلس» وهو معرّب» كمشكا”". 

وقد تكلف القاضي إلحاق هذه الكلمات بالعربية وبیّن أوزانها"» وقال: كل 
كلمة في القران استعملها هل لغة أخرى» فيكون أصلها عربياًء وإنما غيّرها 
غيرهم تغييراً ماء كما غير العبرانيون» فقالوا للإله: لاهوتا» وللناس: 
ناسوت" وأنكر أن يكون في القران لفظ عجميٌ» مستدلاً بقوله تعالى: لسان 
الذي يلحدون إليه أعجميّ وهذا لسان عربيّ مبين) [النحل :۱۰۳] وقال: أقوى 
الأدلة قوله تعالى: ولو جعلناه قرآناً آعجمیاً [۱۰۱/۱] لقالوا لولا فُصَّلت آياته 
آعجمي وعربي» [فصلت:46] ولو كان فيه لغة العجم لما كان عربياً محضاء 
بل عربيّاً وعجمیاً» ولاتخذ العرب ذلك حجة وقالوا: نحن لا نعجرٌ عن العربية» 
ال و 1 

وهذا غيرُ مرضيٌ عندنا؛ إذ اشتمال جمیع القران على کلمتین أو ثلاث أصلها 
عجمي» وقد استعملتها العرب» ووقعت في ألستتهمء لا يُخْرِجٌ القرآن عن کونه 
عربيّاء وعن إطلاق هذا الاسم عليه: ولا يتمهد للعرب حجةء فان الشعر 
الفارسيّ يسمى فارسا وان كانت فيه آحاد كلمات عربیة» إذا كانت تلك 
الكلمات متداوَلة في لسان الفرس . فلا حاجة إلى هذا التكلّف0©. 


(۱) ن: «الفيشجاة» مضبوطة بالشكل هكذاء ولم نجد أيّا من الكلمتين في لسان العرب فلا 
يبعد أن تصحيفاً قد وقع . ۱ 

() هكذا في ب. وفي ن: 7وهو معرب بشتكاة». والنص في التقريب والإرشاد (40۰/۱) 
كما يلي: «وذكر الأعشى في بعض قصائده (الفسحاة) ويعني به صلة المجلس وهي 
كلمة غير عربية ولا معروفة في اللسان» ثم قال في )407/١(‏ «وأما قولهم: بأن 
المشكاة هندية» فانه قول باطل» وأصلها الانفراج» من الشكوى للأمر وللرجل. ومنه 
سميّت واحدة الأرواق التي يمخض فيها اللبن «شكَرة» فالمشكاة الكوّة والفرجة في 
الجسم الحاجز بين الشيء وغيره» وهي من أبنية کلامهم؛ ومواففةٌ لقولهم: مرّقاة 
ومخلاة» أه 

( انظر كلام القاضي الباقلاني في كتابه التقريب والارشاد (0۸-۳۹۹/۱). 


(4) كلا في ن» وفي ب: «الاهوت» و «ناسوت» وفي التقريب والإرشاد (4۰6/۱): 
«والعبرانيون يقولون في الإله: «آنوها». 
AE E 5 1 20)‏ و 


ويمكن الذهاب إلى وجه آخرء وهو أن هذه الألفاظ ألتي أصلها بغير لغة العرب كأنت = 


۳۰۱ 


مسألة: [المحكم والمتشابه في القرآن]: 

في القران محکمٌ ومتشابه( كما قال تعالى: ##منه آيات محكمات هن أم 
الکتاب وأخر متشابهات؟ [ال عمران: ۷]. 

واختلفوا في معناه» وإذا لم يرد توقیف في بیانه» فينبغي أن يفسّر بما یعرفه 
أهل اللغة ویناسب اللفظ من حیث الوضع . 

ولا يناسبه قولهم: المتشابه هي الحروف المقطعة في أوائل السور» والمحكم 
ما وراء ذلك» ولا قولهم : المحکم : ما يعرفه الراسخون في العلم» والمتشابه 
ما ينفرد الله تعالى بعلمه؛ ولا قولهم: المحكم الوعد والوعيد والحلال 
والحرام» والمتشابه القصّص والأمثال. وهذا أبعد. بل الصحيح أن المحكم 
يرجع إلى معنيين: 

أحدهما: المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال» والمتشابه 
ما يتعارض فيه الاحتمال. 


الثاني : أن المحكم ما انتَظم وترئّب با يداك ما على ظاهرٍ أو على 
تأويل» ما لم يكن فيه متناقض ومختلف. لكن هذا المحكم يقابله المثبج'" 


= العرب قد عرَبتها وأخرجتها من مخارج الحروف العربية» وأجرتها على ألسنتهاء وعلى 
قواعدها في الجمع والاشتقاق وغير ذلك» فعادت عربية» واستعملها القران الكريم 

على أنها عربيّة: فهى عربية آخراً عجميّة أصلاٌ. ولعل هذا ما أشار إليه المصنف انفاً 

بقوله «ووقعت في ألسنتهم» وقد قال الامام أبو عبيد القاسم بن سلام: الصواب عندي 

مذهب فيه تصديق القولين جميعاً» وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية» لكنها 
وقعت للعرب» فعربتها بألسنتهاء وحوّلتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فصارت 
عربية» ثم نزل القران وقد اختلطت بكلام العربء فمن قال إنها عربية فهو صادق» 

7 قال إنها عجمية فهو صادق أه قال السيوطي: ومال إلى هذا القول الجواليقيَ 

بن الجوزي وآخرون (الإتقان» في النوع ۳۸) وننبّه إلى أمر مهم وهو أن هناك نوعاً 

0 يظن أنه أعجمي وليس بهء هو أن اللغات الساميّة كانت فيما يظن لغة 


واحدق ثم تشعبت إلى لغات» فيحتمل أن ن بعض الألفاظ بة بقيت في اللغات الفرعية كما 
هي 2 فوجدت الفظة في ککلمة (جمل) في العبرية» بقابلها (کمل) في العبرية» 
فلا يقال إن إحدى اللغتين قد أخذت هذه الكلمة من الأخرئ. 


۲ 


والفاسد دون المتشابه. وأما المتشابه» فيجوز أن يعبّر به عن الاسماء 
المشتركة: كالقرء» وقوله تعالى: «الذي بيده عقدة النکاح» [البقرة : ۲۳۷] فإنه 
مردّد بين الزوج والولي» وكاللمس: المردّد بين المس والوطء. وقد يطلق على 
ما ورد في صفات الله مما يوهمٌ ظاهر؛ الجهة والتشبیه, ویحتاج إلى تأویله؟. 

فان قیل: قوله تعالى: : «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الواوٌ 

للعطف» أم الأولى الوقف على «الله»؟ 

قلنا: كل واحد محتمل» فان كان المراد به وقتَ القيامة فالوقف أولىء والا 
فالعطف. إذ الظاهر أن الله تعالی لا یخاطب العرب بما لا سبیل إلى معرفته 

فان قبل : فما معنی الحروف في آوائل ! ور؟ إذ لا یعرف أحد معناها. 

قلنا: أكثْرَ الناسٌ فيهاء وأفربها آقاویل: 

آحدها: آنها أسامي السورء حتی تغرف بها فیقال: سورة یس؛ وطه. 

وقیل: ذکرها الله تعالی لجمع دواعي العرب إلى الاستماع لأنها تخالف 
عادتهمء فتوقظهم عن الغفلة حتی تصرف قلوبهم إلى الإصغاء. فلم یذکرها 


لإرادة معنى. 

وقیل : الع و عن و انعم ادي , لا يخرج عنها جميع 
كلام العرب تنبيهاً أنه طبهم إلا بلغتهم وحروفهم. وقد ينه ببعض 
الشيء علي كله » یقال: قر /۷ 9 سورة البقرة» وأنشد: ألا هي يعن 


جميع السورة ع وقال ۳ : 
يناشدني حامیم والرمخ شاجرٌ فهلا تلا حامیم قبل التقدم 


2020 ما ورد في صفات الله تعالى مما يتعب المتكلمون في تأويله ويتصبون: لا حاجة إلى 
تأويله أصلاء لأن معناه معلوم» وإن كانت كيفيته مجهولة» لأن الصفة تبع للموصوفء 
وذات الله تعالى لا تلم كيف هي» فكذلك صفاته ‏ 

(؟) يعني معلقة عمرو بن كلثوم التي مطلعها: 


ألا هگ صك فاصنا 5 الك 
لا هبي بصحنك فاصب 


حیثا ول تبقي خمور الاندریتا 


۳.۳ 


كنى بحاميم عن القران فقد ثبت أنه ليس في القران ما لا تفهمه العرب. 

فان قيل: العرب إنما تفهم من قوله تعالى: #وهو القاهر فوق 
عباده» [ الأنعام:١1]‏ و#الرحمن على العرش استوى» [طه:۵] الجهة 
والاستقرار» وقد أريد به غيره » فهو متشابه؟ قلنا: هيهات! فإن هذه كناياتث 
واستعارات”" يفهمها المؤمنون من العرب» المصدقون بأن الله تعالى ليس كمثله 
شيء» وأنها مؤوّلة تأويلات تناسب تفاهم العرب. والله الموفق للصواب. 

النظر الرابع 
فى أحكامه 


ومن أحكامه تطرّق التأويل إلى ظاهر آلفاظه» وتطرّق التخصيص إلى صيغ 
عمومهء وتطرّق النسخ إلى مقتضياته . 

أما التخصيص والتأویل فسيأتى فى القطب الثالث(” إذا فصلنا وجوه 
الاستثمار والاستدلال من الصيغ والمفهوم وغيرها. 

وآما النسخ: فقد جرت العادة بذکره بعد کتاب الأخبارء لأن النسخ يتطرق 

إلى الکتاب والسّنة جميعاء لکنا ذکرناه في أحكام الکتاب لمعنیین: آحدهما: 

أن إشكاله وغموضه من حيث تطرّقه إلى کلام الله تعالی مع استحالة الْبَدَاء علیه ؛ 

الثاني: أن الكلام على الأخبار قد طال لأجل تعلقه بمعرفة طرقها من التواتر 

والآحاد وغير ذلك» فرأينا ذكره على أثر أحكام الكتاب أولى وهذا: 

)١(‏ يحتمل أنه کنی عن سورة الشوری التي آولها #حم عسق» لأجل الآية 7 منها والتي 
نصها «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) أي ناشده الرحم والقربى. أو 
أراد: احم لا ینصرون» فلا يكون شاهداً. والبيت نسب إلى شريح بن أبي أوفى 
العبسي أو للأشتر النخعي في قتل أحدهما لمحمد بن طلحة بن عبيد الله المشهور: 
بالسّجّاد يوم الجمل (انظر لسان العرب - حم والبداية والنهاية ۲۶۳/۷). 

( تقدم التنبيه على مثل هذاء وأنه لا يصلح حمل هذه الآيات ونحوها على المجاز: 

عله إالسلف عا 
۱ على 


حقائة “رها الله ف كتائه ال ا 
هي حقائق قرّرها الله في کتابه» والنبي 5 في سنته» ودرج 


فيهاء فالمراد حقائقها التي تليق بالله عز وجل. 


) انظر التخصيص في (ب48/7) وانظر التأويل في (ب۳۸۷/۱)- 


بل 
هذا الفیب 
e.‏ 


۳. 


ثم في أركانه وشروطه وأحكامة 


فترسم فيه بابين7©: 


() ب: «آبواباه. 


الباب الأول 
في حده وحقيقته وإثباته 


[الفصل الأول] 
افی حذه وحقيقته ] 
أما حدّه: فاعلم أن النسخ عبارة عن الرفع والازالة في وضع اللسان» يقال: 
نسخت الشمسٌ الظلَّء ونسخت الريحٌ آثار المشي"۳ إذا أزالتها. وقد يطلق 
لارادة نسخ الکتاب . فهو مشترك . ومقصودنا النسخ الذي هو بمعتى الرفع 
فنقول : حده أنه «الخطاب"" الدالّ على ارتفاع الحکم الثابت بالخطاب 
المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخیه عنه) . 


ص 
9 
وإنما 03 ثرنا ۱۳۳۹ «الخطار س١‏ على لنظ لفظط «النص 4 ۹ ن شاملا للفظ وال خوى 


والمفهوم وكل دليلٍ» إذ يجوز ا 


٤ که‎ 


وإنما قیدنا الحدّ بالخطاب المتقدمء لأن ابتداء یجاب العبادات في الشرع 


E 


عقا م هج از ۳ و 
مزيلٌ حكم العقل من براءة الذمّة: ولا يسمى نسخآء لانه لم یرل ل حکم خطاب. 


وإنما قيّدنا بارتفاع الحكمء ولم نفيّد بارتفاع'" الأمر والنهي» ليُعمّ جميع 
أنواع الحكم: من الندب» والكراهة» والإباحة» فجميع ذلك قد ينسخ. 

وإنما قلنا: «لولاةٌ لكان الحكم ثابتاً» لأن حقيقة حقيقة النسخ الرفع» فلو لم يكن 
هذا ثابتاً لم يكن هذا رافعا لأنه إذا ع ورد مر بعبادة مؤقّتة وأمة 
بعبادة أخرى بعد تصرّم ذلك الوقت» لا يكون الثاني نسخاء فإذا قال: «آنموا 


)١(‏ ب: «ونسخت الريح الاثار". 

(۲) يؤخذ على هذا الحذ أنه عرف النسخ بأنه «خطاب» والخطاب هو الناسخ» أو دليل 
۳ ولیس النسخ نفسه. 

ر کذا في ب. وفي ن #ولم نخصص بارتفاع الخ4. 


۳.۷ 


الصيام إلى الليل# [البقرة: ۱۸۷] ثم قال في الليل: لا تصومواء لا يكون ذلك 
نسخاء بل الرافع ما لا يرتفع الحكم لولاه. 

وإنما قلنا: «مع تراخيه عنه» لأنه لو اتصل به لكان بياناً وإتماماً لمعنى 
الکلام. وتقديراً له بمدة أو شرط. فإذا قال: ثم آتموا الصيام إلى الیل 
فقوله: إلى الليل» لا يكون نسخاًء بل هو بیان غاية العبادة؟. 

وإنما يكون رافعاً إذا ورد بعد أن ورد الحكم واستقرّء بحيث يدوم لولا 
الناسخ . 

وأما الفقهاء فإنهم لم يعقلوا الرفع لكلام الله تعالى» فقالوا في حد النسخ (إنه 
الخطاب الدال الكاشف عن مدة العبادة» أو «عن زمن انقطاع العبادة» . 

وهذا يوجب أن يكون قوله: «صم بالنهار» وکل بالليل» نسخاًء وقوله 
تعالی : ونم أتموا الصيام إلى الليل# [البقرة: ۱۸۷] نسخاء وليس فيه معنى 
الرفع. ولا يغنيهم أن یزیدوا شرط التراخي فان قوله الأول إذا لم یتناول إلا 
النهار» فهو متقاعد عن الليل بنفسه. فأيّ معنی لنسخه؟ وانما پرفع ما دحل 
تحت الخطاب الأول» وآرید باللفظ الدلالة عليه . وما ذکروه تخصیص . وسنبیّن 
وجه مفارقة النسخ للتخصیص» بل سنبیّن أن الفعل الواحد إذا أمرَ به في وقت 
واحد يجوز نسخه قبل التمكن من الامتثال» وقبل وقته» فلا یکون بیاناً لانقطاع 
مدة العبادة. 

وأما المعتزلة فإنهم حدّوه بأنه «الخطاب الدال على أن مثل الحکم الثابت 
بالنصٌ المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا» وربما أبدلوا لفظ الزائل 
بالساقطء وربما أبدلوه بغير الثابت. كل ذلك حذراً من الرفع» وحقيقة النسخ 
الرفع» فكأنهم أخلوا الحذ عن حقيقة المحدود. 

فإن قيل: تحقيق معنى الرفع في الحكم يمتنع من خمسة أوجه: 

الأول: أن المرفوع اما حكمٌ ثابت» أو ما لا ثبات له؟ والثابت لا يمكن 
رفعه» وما لا ثبات له حاجة إلى رفعه» فدل أن النسخ هو رفع مثل الحكم 


)١(‏ قوله: «فإذا قال: ثم أتموا. . . الخ» ساقط من ب» وهو ثابت في ن. 


۳۸ 


الثابت» لا رفع عينه» أو هو بیان لمدّة العبادة. كما قاله الفقهاء. 

الثاني : أن كلام الله تعالى قديم عندكم» والقديم لا يتصوّر رفعه. 

الثالث: أن ما أثبته الله تعالى إنما أثبته لحسنهء فلو نهى عنه لادّی إلى أن 
ينقلب الحسن قبيحاء وهو محال. 


الرابع: أن ما مر به راد وجوده» فما كان مراداً كيف ينهى عنه حتى يصير 
مراد العدم مكروهاً”©؟ 

الخامس : أنه يدل على البَدَاءء فإنه نهئ عنه بعد ما أمر بهء فكأنه بدا له فيما 
كان قد حکم به ونم عليه. 

فالاستحالة الأولى من جهة استحالة نفس الرفع» والثانية من جهة قدم 
الكلام» والثالثة من جهة صفة ذات المأمور في كونه حسنا أو قبيحاء والرابعة 
من جهة الإرادة المقترنة بالأمر» والخامسة من جهة العلم المتعلق به» وظهور 
البداء بعده. 

والجواب عن الأول: أن الرفع من المرفوع» كالكسر من المكسورء والفسخ 

من العقد؛ إذ لو قال قائل: ما معنى كسر الآنية [۱۰۹/۱] وإبطال شكلها 
من تربيع» وتسديس» وتدوير؟ فان الزائل بالكسر تدوير موجود أو معدوم؟ 
فالمعدوم لا حاجة إلى [زالته» والموجود لا سبيل إلى إزالته. فيقال: معناه أن 
استحكام شكل الآنية يقتضي بقاء صورتها دائماًء لولا ما ورد عليه من السبب 
الکاسر؛ فالکاسر قطع ما اقتضاه استحكام بنية الآنية دائماً لولا الكسرء فكذلك 
الفسخ یقطع حکم العقد من حیث إن الذي وَرَدَ عليه لولاه لدام» فان البیع سببٌ 
للملك مطلقاً بشرط أن لا يطرأ قاطعء ولیس طریان القاطع من الفسخ» ميا لنا 
أن البیع في وقته۳ انعقد مؤقتاً ممدوداً إلى غاية الفسخ» فانا نعقل أن نقول: 
بعتك هذه الدار سََهَّ ونعقل أن نقول: بعتك وملكثكٌ آبدا» ثم یفسخ بعد 
انقضاء السنة. وندرك الفرق بين الصورتین» وأن الأول: وضع لملك قاصر 
(۱) النص في ن هکذا «أن ما آمر به إن آراد وجوده وما كان مراد كان مراداً كيف ینهی 


عنه حتی یکون مراد العدم. 
() في ن بدله: (فی وضعه؟ . 


بنفسه والثاني : وضع م لملك مطلق مود الا أن بطم با فإذا فسخ كان 
الفسخ قاطعاً لحکمه الدائم بحکم العقد لولا القاطع» » لا بياناً لکونه في نفسه 
قاصراً. 

وبهذا يفارق النسخ التخصیص» فان التخصيص يبين لنا أن اللفظ ما أريد به 
الدلالة إلا على البعضء والنسخ يخرج عن اللفظ ما أريد به الدلالة عليه. 

ولأجل خفاء معنى الرفع أشكل على الفقهاء ووقعوا في إنكار معنى النسخ. 

وأما الجواب عن الثاني وهو استحالة رفع الكلام القديم: فهو فاسدء إذ ليس 
معنى النسخ رفع الکلام» بل قطع تعلقه بالمكلف» والكلام القديم يتعلق بالقادر 
العاقل» فإذا طرأ العجز والجنون زال التعلق» فإذا عاد العقل والقدرة عاد 
التعلق. والكلام لم يتغير في نفسه» فالعجز والموت سبب من جهة المخاطب» 
يقطع تعلق الخطاب عنه والنسخ سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق 
الخطاب» كما أن حكم البيع - وهو ملك المشتري إياه - تارة ينقطع بموت 
العبد المبیع» وتارة بفسخ العاقد. ولأجل خفاء هذه المعاني أنكرّ طائفة قَدَمّ 
الکلام . 

وأما الجواب عن الثالث» وهو انقلاب الحسن قبیح فقد آبطلنا معنی 
الحسن والقبح» وأنه لا معنى لهما. وهذا أولى من الاعتذار بأن الشيء يجوز أن 
يحسن في وقت» ويقبح في وقتء لأنه قد قال في رمضان: لا تأكل بالنهار 
وكل بالليل؛ لأن النسخ ليس مقصوراً عندنا على مثل ذلك» بل يجوز أن يمر 
بشيء واحد في وقت» وينهى عنه قبل دخول الوقت» فيكون قد نهى عما آمر 
اياي 

وأما الجواب عن الرابع» وهو صيرورة المراد مكروهاًء فهو باطل لأن الأمر 
عندنا يفارق الإرادة؛ فالمعاصي مرادة عندناء وليست مأموراً بها. وسيأتي 
تحقيقه في كتاب «الأوامر) . 


۲ 


وأما الجواب عن الخامس» وهو لزوم البدای فهو فاسد؛ لأنه إن كان المراد 
أنه يلزم من النسخ أن يُحَرُمَ ما أباح» وینهی عما مر فذلك [1۱۰/۱] جائز 
#يمحو الله ما یشاء ویثبت؟ه [الرعد :۰ ولا تناقض فیه» كما آباح الأكل باللیل 


۳۹۰ 


وحرمه بالنهار؛ ون كان المراد أنه انکشف له ما لم يكن عالماً به» فهو محال» 
ولا يلرم ذلك من النسخ» بل يعلم الله تعالى أنه يأمرهم بأمرٍ مطلق » ویدیم 
عله الكل إلى برقت بعلوم» ل ا ي فينسخه في 
الوقت الذي علم نسخه فیف وليس فيه تب تبن بعد جهل . 

فان قيل: فهم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ أو آبدا؟ فان كان إلى وقت 
النسخ. فالنسخ قد بَيّنَ وقت العبادة كما قاله الفقهای وإن كانوا مأمورين آبداً 

قلنا: هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطعٌ الحكم المطلق 
عنهم الذي لولاه لدام الحكم» كما يعلم الله تعالى البيع المطلق مفيداً للملك 
إلى أن ینقطع بالفسخ» ولا یعلم البیع في , نفسه قاصرا على مدة» بل يعلمه 
مفتضياً ملك موه بشرط أن لا يطرأ قاطع؛ لكن يعلم أن الفسخ سیکون» 
فينقطع !ل لحكم لانقطاع شرطهء لا لقصوره في نقسه . 

فليس إذاً في ال لسخ لزومٌ الْبَدَاءِ. ولأجل قصور فهم اليهود عن هذا آنکروا 
النسخ. ولأجل قصور فهم الروافض عنه ارتكبوا البداءء ونقلوا عن علي رضي 
الله عنه أنه كان لا يخبر عن الغيب» مخافة أن يَبْدُوَ له تعالى فيه فيغيّرف وحکوا 


عه حدق به محيدة آنه قال : ما بدا له ذ ء كما بدا له ف اسماعیا ‏ آع 
E‏ ا ۳۳ ا ما بدا هي شي e‏ كي سل + أي 
ی آمره بذیحه . وهذا هو الکفر الصریح ؛ ونسبة الإله تعالی إلى | الجها ل والتغيّر. 


ا ب 6 0 وأنه لیس محلا 
للحوادث والتغيّرات. وربما احتجوا بقوله تعالی: #يمحو الله ما يشاء ويثبت» 


[الرعد: 79] وإثما معناه: أنه يميحو الحكم المنسوخ ويثيت الناسخ» آو پمحو 
السيئات بالتوبة» كما قال تعالى: #إن الحسنات يذهين السيئات» [هود: ۱۱] 
ويمحو الحسنات بالكفر والردة» أو يمحو ما تفع إليه الحفظة من المباحات» 
ويتبت الطاعات . 

[الفرق بين النسخ وبين التخصيص ]: 

فان قيل: فما الفرق بين التخصيص والنسخ؟ 

قلنا: هما مشترکان من وجه إذ كل واحد منهما يوجب اختصاص الحكم 


۳۱ 


ببعض ما تناوله اللفظء لكن التخصيص بيان أن ما أخرج عن عموم الصيغة ما 
أريد باللفظ الدلالة عليه» والنسخ يخرج عن اللفظ ما قصد به الدلالة عليهء فان 
قوله : افعلوا آبد يجوز آن ینسخ» وما أريد باللفظ بعض الأزمنة» بل الجميع» 
لکن نقاؤه مقروط بان لا یرد ناسخ» كما إذا قال: ملَکتّكّ آبد ثم یقول : 
فسخت» فالنسخ هو إبداء ما ينافي شرط استمرار الحكم بعد ثبوته» وفص 
الدلالة عليه باللفظ . 

فلذلك یفترقان في خمسة آمور : 


الأول: أن الناسخ يُشترط تراعیه » والتخصیص يجوز اقترائف لأنه بیان» بل 
يجب اقترانه عند من لا يجوّز تأخير البيان. 


يدخل عليه. 1 
الثالث: أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب» والتخصيصٌ قد يكون بأدلة 
العقل» والقرائن» وسائر أدلة السمع. 
الرابع : أن التخصيص لا يفي دلالة اللفظ على ما بقي تحته» حقيقة كان 
أ ازا على ما فيه من الاختلاف ؛ والنسخ یبطل دلالة ال وخ في مستقبل 


الزمان بالكلية . 
الخامب آن تخصیص العام المقطوع اصله جاگ ئز بالقیاس وخبر الواحد 
ار الادلة ونسخ القاطع لا يجوز إلا بقاطع 


وليس من الفرق الصحیح قول بعضهم: إن النسخ لا یتناول إلا 
الأزمان» والتخصیص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال. وهذا تجوژ 
واتساع» لأن الأعيان والأزمان ليست من آفعال المکلفین؛ والنسخ يرد على 
الفعل في بعض الأزمان» والتخصيص أيضاً يَرِدُ على الفعل في بعض الأحوال» 
فإذا قال: اقتلوا المشركين إلا المعاهدین؛ كان معناه: لا تقتلوهم في حالة 
العهد» واقتلوهم في حالة الحرب. والمقصود أن ورود كل واحد منهما على 


۳ 


الفعل. 
وهذا القدر كاف في الكشف عن حقيقة النسخ. 


الفصل الثاني من هذا الباب 
في إثباته على منكريه 
والمنكر إما جوازه عقلاً أو وقوعه سمعاً. 
أما جوازه عقلاً فيدل عليه أنه لو امتنع لكان إما ممتنعاً لذاته وصورته» أو لما 
يتولد عنه من مفسدة أو أداء إلى مُحَال. 


ولا يمتنع لاستحالة ذاته وصورته بدلیل ما حققناه من معنی الرفع» ودفعناه 
من الإشكالات عنه. 


ولا يمتنع لأدائه إلى مفسدة وقبح» فإنا آبطلنا هذه القاعدة» ون سامحنا بها 
فلا بد في أن يعلم الله تعالى مصلحة عباده في أن بأمزهم بام مطلق حتى 
یستعلّوا لب ويمتنعوا بسبب العزم عن معاص وشهوات» ثم يخفف عنهم. 

و آما وقوعه سمعاً فیدل عليه الاجماع والنص. 
مه اه أن وه د له تست شرح 
قبله» إا بالكلية» وإما فيما يخالفها فيه. وهذا متف عليه» فمتکر هذا خارق 
للوجماع . 

وقد ذهب شذوذ من المسلمين إلى انکار النسخ؛ وهم مسبوقون بهذا 
الإجماع. فهذا الإجماع حجة علیهم» وان لم يكن حجة على الیهود*. 

وأما النص: فقوله تعالى: #إوإذا بدّلنا آيةَ مكان آبة والله أعلمٌُ بما ينرّك قالوا 
إنما أنت مفترٍ 4 تس :۱۱۰۱ الآية. والتبديل يشتمل على رفع وإثبات. 
والمرفوع ما تلاوت وإما حكم. وكيفما كان هو رفع ونسخ . 


(۱) إجماع السلمین في عصر ما حجة على من بعدهم؛ وما كان حجة الا لأن مدلوله 
حق» فهو حجَة على المسلمین والیهود وسائر الخلق. 
۳۳ 


فإن قيل: ليس المعنث به رفع المنرّل» فان ما أُْرِلَ لا يمكن رفعه وتبديله» 
لكن المعني به تبديل مكان الآية بإنزال آية بدل ما لم ينزل» فيكون ما لم ينرَّلَ 
كالمُبْدَل عمًّا أنزل. 

قلنا: هذا تعسّفٌ باردء فان الذي لم ینزل كيف يكون مبدّلاً والبدل 
يستدعي مبْدلاً؟ وكيف يطلق اسم التبديل على ابتداء الإنزال؟ فهذا هَوَسٌ 

والدليل [۱/ ۱۱۲] الثاني قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم 
طيبات أحلت e‏ ا اك معنی 0 إلا تحريم ما أجل 
[البقرة:5١١].‏ 

فان قيل: لعله أراد به التخصیص. 

قلنا: قد فرقنا بين التخصيص والنسخ» فلا سبيل إلى تغيير اللفظ» كيف 
والتخصيص لا يستدعي بدلا مثله» أو خيراً منه؟! وإنما هو بيان معنى الكلام. 

الدليل الثالث: ما اشتهر في الشرع من نسخ تريّص الوفاة حول بأربعة أشهر 
وعشرء ونشخ فرض تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول يلك حيث قال تعالى: 
«فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة) [المجادلة: ۱۲] ومنه نسخ تحويل القبلة“ 
عن بيت المقدس إلى الكعبة بقوله: #فول وجهك شطر المسجد الحرام# 
[البقرة: ۱46]. 

وعلى الجملة اتفقت الأمّة على إطلاق لفظ النسخ في الشرع. 

فان قيل: معناه نسخ ما في اللوح المحفوظ إلى صحف الرسل والانبیاء» 
ل ا 


)١(‏ صواب التعبير أن يقول: «نسخ القبلة» فلا موضع لذكر التحويل هناء إذ النسخ هو 


ایح Is‏ شاف از تشرد 
حویل» والشيء لا يضاف إلى نفسه. 


1٤ 


المحفوظ”'"2» وهذا اللفظ كفر بالإتفاق» كيف وقد ثُقلنا من قبلة إلى قبلة» ومن 
عدّة إلى عدّة؟ فهو تغيير وتبديل ورفع قطعا. 


الفصل الثالث 
في مسائل تت تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ 

وهي ست مسائل : 

مسألة: [نسخ الأمر قبل التمکن من الامتثال]: 

يجوز عندنا نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال» خلافاً للمعتزلة. وصورته 
أن يقول الشارع في رمضان: حجوا في هذه السنة» ثم يقول قبل يوم عرفة: 
لا تحجواء فقد نسخت عنكم الأمر: أو يقول: اذبح ولدك» فيبادر إلى إحضار 
أسبابهء فيقول قبل ذبحه: لا تذبح» فقد نسخت عنك الامر» لأن النسخ عندنا 
رفع م للم آي لحکم الامر ومدلوله» ولیس بياناً لخروج البسوج عن لفظط 
: الأمر» يخلاف التخصیص . فلو قال: صلوا ابد فيجوز أن ينسخ بعد سنة 
وجوب الصلاة ة في المستقبل» > لا بمعنى أنه لم يقصذ باللفظ الأول الدلالة على 
جميع الأزمان» ولكن بمعنى أنه قطع حكم اللفظ بعد ثبوته"گ لد كان دوامُه 
مشروطاً بعدم التسخ . ل ا ألا بسع فكأنه يقول: صلوا 
أبداً ما لم آنهکی ولم م أنسخ عنكم آمري. وإذا كان كذلك ع عقل نسخ الحج قبل 
عرفة» ونسيخ الذبح قبل فعلهء لأن الأمر قبل التمكن حاصل» وإن کان أمرأ 
بشرط التمكن» لأن الأمر بالشرط ثابت. ولذلك یلم المأمور كونه مأموراً قبل 
التمكن من الامتثال. 

ولما لم تفهم المعتزلة هذا أنكروا ثبوت الأمر بالشرط» كما سيأتى فساد 
مذهبهم ف 0 


وأقرب دليل على فساده أن المصلي ينوي الفرض وامتثال الأمر في ابتداء 


(۱) ب: سقط منها «لأن شرعنا الخ» وهو ثابت في ن إضافةً في الهامش. 


(؟) ب: بعد دوامه». 


۳۵ 


الصلاة» وربما يموت في آثنائها وقبل تمام التمکن» ولو مات قبل لم يتبِيّنْ أنه 
لم يكن مأموراء بل نقول: كان مأمورا بأمر مقید [۱۱۳/۱] بشرط والامر 
المقید بالشرط ثابت في الحال» وج الشرط أو لم يوجد. وهم يقولون: إذا لم 
يوجد الشرط علمنا انتفاء الامر من أصلهء وآنا كنا نتوهم وجويّه فبان أنه لم 
یکن. فهذه المسألة فرع لتلك المسألة. ولذلك أحالت المعتزلة النسخ قبل 
التمکن . 

وقالوا أيضاً: إنه يؤدي إلى أن یکرن الشي الواحدء في وقت واحد» على 
زد ات قنور ی سا فيح وها ادا سمل د 


وجميع ما یتعلق پالحسن والقبح والصلاح والفساد قد آبطلناه . ولکن یبقی 
لهم م سلکان: 


المسلك الأول: أن الشىء الواحدء فى وقت واحد» كيف يكون منهياً عنه 
وماھورا ا على وجه واحد؟ 

e 

الأو لا نسلّم أنه منهیْ غنه على الوجه الذي هو مأمورٌ به» بل على 
وجهين » 0 ينه عن الصلاة مع الحدث» ويؤمر بها مع 3 وينهئ عن 

ثم اختلفوا في كيفية اختلاف الوجهین فقال قرم: هو ۳ بشرط بقاء 
الا منهي عنه عند زوال الأمر. فهما حالتان ن مختلفتان . 

ومنهم من أبدل لفظ «بقاء الأمر» بانتفاء النهي أو بعدم المنع. والألفاظ 
متقارية . 

وقال قوم: هو مأمور بالفعل في الوقت المعين» بشرط أن يختار الفعل أو 
العزی وإنما ينهى عنه إذا علم أنه لا يختاره. وجعلوا حصول ذلك في علم الله 
تعالى شرط"؟ هذا النسخ. 

وقال قوم: يأمر بشرط كونه مصلحة. وإنما يكون مصلحة مع دوام الأمر» 


أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. 

وقال قوم: إنما يأمر في وقت يكون الأمر مصلحة. ثم يتغير الحال فيصير 
النهي مصلحة. وإنما يأمر الله تعالى به مع علمه بأن"" إيجابه مصلحة مع دوام 
الأمر. أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة. 

وقال قوم: إنما يأمر الله به مع العلم بأن الحال ستتغيّرء ليعزم المكلّف على 
فعله إن بقيت المصلحة في الفعل . 

وكل هذا متقارب» وهو ضعیف. لأن الشرط ما يُتَصوّر أن يوجد وأن لا 
یوجد. فأما ما لا بد منه فلا معنى لشرطيته. والمأمور به لا يقع مأموراً إلا عند 
دوام الأمر وعدم النهي» فكيف يقول: آمرك بشرط أن لا أنهاك؟ فكأنه يقول: 
امرك بشرط أن آمرك» وبشرط أن يتعلق الام بر بالمآمور» وبشرط أن يكون الفعل 
المأمور به حادثاً أو عرضاً أو غير ذلك مما لا بد منه. فهذا لا يصلح للشرطية» 
وليس هذا كالصلاة مع الحَدّتْء والسجود للصنم. فإن الانقسام يتطرق إليه. 

ومن رغب في هله الطريقة فأقرب العبارات أن يقول: الأمر بالشيء قبل وقته 
يجوز أن يبقى حكمه على المأمور إلى وقته» ويجوز أن یرال حكمه قبل وقتهء 


پر أمعري عنت بالنهي ۱ ۱۱6 1 عة فاذا هی عنه كان قف رال م 
3 و 0 
الامر . فليس منهيا على الوجه الذي آمر به . 


الطريقة الثانية: آنا لا نلتزم إظهارَ اختلاف الوجه لکن نقول: يجوز أن 
يقول: ما أمرناك أن تفعله على وجهء فقد نهیناك عن فعله على ذلك الوجه. 
ولا استحالة فيه إذ ليس المأمور حسنا في عينه» أو لوصف هو عليه» قبل 
الأمر به» حتى یتناقض ذلك» ولا المأمورٌ مراد حتى یتناقض أن يكون مراد 
مكروهاًء بل جميع ذلك على أصول المعتزلة» وقد أبطلناه. 


فان قيا بل: فإذا علم الله تعالى أنه سينهئ عنه فما معنى أ مره بالشيء الذي 
يلم انتفاءه قطعاء لعلمه بعواقب الأمور؟ 


)١(‏ في ن هنا سقط بقدر سطر کامل. 
(۲) ن: «بالشرط». 


قلنا: لا يصح ذلك إن كانت عاقبة أمره معلومة للمأمورء أما إذا كان مجهولا 
عند المأمور معلوماً عند الآمرء أمكن الأمرء لامتحانه بالعزم» والاشتغال 
بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد» حتى يتعرّض 00 للثواب وبتركه 
للعقاب» وربما يكون فيه لطففٌ واستصلاح» كما سيأتي تحقيقه في كتاب 
الأوامر. 

والعجب من إنكار المعتزلة ثبوت الأمر بالشرطء مع أنهم جوزوا الوعد من 
العالم بعواقب الأمور بالشرطء وقالوا: وَعَدَ الله تعالى على الطاعة ثوابا بشرط 
حدم ما ها من الفسق والردة» وعلى المعصية عقاباً بشرط خلوّها عما 
یکفرها من التوبة. والّه تعالی عالم بعاقبة آمر من يموت على الردّة أو التوبت 
ثم شرط ذلك في وعده» فلم يَسْتَحلٌ أن يشرط في آمره ونهیه؛ وتکون شرطیته 
بالإضافة إلى العبد الجاهل بعاقبة, الأمرء فيقول: أثيبك على طاعتك ما لم 
تخطها اة وهو عالم بأنه بُحبط أو "لا يحبط. وكذلك يقول: أمرتك بشرط 
البقاء والقدرة» وبشرط أن لا أنسخ عنك. 

المسلك الثاني في إحالة النسخ قبل التمكن: قولهم: الأمر والنهي عندكم 
كلام الله تعالى القديم. وكيف يكون الكلام الواحدٌ أمرا بالشيء الواحد» ونهياً 
عنه في وقت واحدء بل كيف يكون الرافع والمرفوع واحداء والناسخ والمنسوخ 
كلام الله تعالى؟ 

قلنا: هذه إشارة إلى اشکالین : 


أحدهما: كيفية اتحاد كلام الله تعالی» ولا يختص ذلك بهذه المسألة» بل 
ذلك عندنا كقولهم: العالميّة حالة واحدة» ينطوى فيها العلم بما لا نهاية له من 
التفاصيل» وإنما َل إشكاله في الكلا. 

وأما الثانى : فهو أن كلامه واحد» وهو أمر بالشيء ونهي عن عينه» ولو علم 
المكلّف ذلك دفعة واحدة لما تُصُوّر منه اعتقادٌ الوجوب والعزمٌ على الأداءء 
ولم يكن ذلك منه بأولى من اعتقاد التحريم والعزم على الترك. 

فنقول: كلام الله تعالى في نفسه واحدء وهو بالإضافة إلى شيء أمرء 
)١(‏ أي في علم الكلام. وقد تقدم التنبيه على فساد قول المتكلمين في هذه المسألة . 
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وبالإضافة إلى شيء خبر. ولكنه إنما يُتَصَّوّر الامتحانْ به إذا سمع المکلف 
كليهما في وقتين» ولذلك شرطنا التراخي في النسخ» ولو سمع كليهما في وقت 
واحد لم يجز. وأما ]١1١5/1[‏ جبريل عليه السلام فإنه يجوز أن يسمعه في 
وقت واحد» إذ لم يكن هو مكلفاًء ثم یلم الرسول ی في وقتين» إن كان 
ذلك الرسول داخلا تحت التكليف» > فان لم يكن فيبلّعْ في وقت واحد» لکن 
پم بتبليغ الامة في وقتين» فيأمرهم مطلقاً بالمسالمة وترك قتال الكقارء 
ومطلقاً باستقبال بيت المقدس في کل صلاة» ثم ينهاهم عنها بعد ذلك» فیقطع 
عنهم حکم الامر المطلق كما یقطم حکم العقد بالفسخ. 
ومن آصحابنا من قال: الامر لا يكون أمراً قبل بلوغ المآمور» فلا يكون أمراً 
و بل في حالتين» a‏ 
ثم الدلیل القاطع من جهة السمم علی جوازه ا إبراهيم عليه السلام» 
ونسخ ذبح ولذه عنه قبل الفعل» وقوله تعالى: #وقديناه ی عظيم# 


الصافات : /ا١٠]‏ فقد 1 مر بفعل وأحدء ولم يقر في البدار والامتثال ثم نسح 


۳ 


عنه . 


وقد اعتاص هذا على القدرية» حتی تعسّفوا في تأويله» وتحرّبوا فرقا 
وطلبوا ۳ ا یلام ص من خمسة أوجه: 


أحدها: أن ذلك كان مناما لا 
الثاني: أنه كان أمرأء لكن قُصِدَ به تكليفه العزم على الفعل لامتحان سره في 

سره علی ال فیچ لو يكن مأمورا ی 

الثالث : أنه لم يَنْسَخْ الأمرء لکن قَلَبَ الله تعالی عنقه نحاساً أو حديداً فلم 
ينقطع» فانقطع التكليف لتعذّره. 

الرايع : المنازعة في المأمورء وأن المأمور به كان هو الاضجاع والتلّ 
للجبين» »> وامرار السكين» دون حقيقة الذبح. 

الخامس: جحود النسخ» وأنه ی امتثالاً» فالتأم واندمل. 


والذاهبون إلى هذا التأويل اتفقوا على أن إسماعيل ليس بمذبوح» واختلفوا 


۳۹ 


في کون إبراهيم عليه السلام ذابحاًء فقال قوم: هو ذابحٌ» للقطع» والولد غير 
3 3 وتکلّف . 
[الردٌ على هذه الأوجه المتقدمة: ] 


أما الأول: وهو كونه مناماًء فمنام الأنبياء جزء من النبوة» وكانوا يعرفون 
أمر الله تعالى به. ولقد كانت نبوة جماعة من الأنبياء عليهم السلام بمجرّد 
المنام. ويدل على فهمه الأمرّ قول ولده: افعل ما تؤمر» [الصافات: ۱۰۲] 
ولو لم يؤمر لكان كاذباًء وأنه لا يجوز قصد الذبح» والتلّ للجبين» بمنام لا 
أصل له؛ ولأنه سماه البلاءً المبين» وأيّ بلاء في د وای معنى للفداء؟" 

وأما الثاني: وهو أنه كان مأموراً بالعزم اختبارا» فهو محال لأن علام 
الغيوب لا يحتاج إلى الاختبار» ولأن الاختبار نما بحصل بالإيجاب» فان لم 
يكن إيجاب لم يحصل اختبار. وقولهم: العزم هو الواجب» محال لأن العزم 
على ما ليس بواجب لا يجب» لخ اع لمر و ولا يجب العزمٌ ما 
لم يعتقذ وجوب المعزوم علیه ولو لم يكن المحزوم عليه واجباً لكان إبراهيم 
عليه السلام أحق بمعرفته من القدرية . كيف وقد قال: لإي أرى في المنام آني 
أذبحك* [الصافات :۱۰۳] فقال له ولده: #افعل ما تؤمر» يعني الذبح. وقوله 


تن 6 الاح ا ل ل 


۱1 تال : #وتله للجبين» [الصافات: ۱۰۳] استسلام لفعل الذیح لا 
ا ۰ 
a Îlall !‏ 1 


وأما الثانث: وهو أن !۱ رضجاع بمچرده هو المأمور یف فهو محا 
یسمی ذلك ذبحاً ولا هو بلاء» ولا يحتاج إلى الفداء بعد الامتثال. 


وأما الرابع: وهو إنكار النسخ» وأنه امتثل لکن انقلب عنّْه حدیدا ففات 
التمکُن > فانقطع التكليفُ» فهذا لا يصح على أصولهمء لأن الأمر بالمشروط؟ 
لا یثبت عندهم» بل إذا علم الله تعالی أنه یقلب عنقه حديداً» فلا یکون آمراً 
بما يَعْلمُ امتناعه» فلا یحتاج إلى الفداء فلا یکون بلاءٌ في حقه. 


وأما الخامس : وهو أنه فل و الم فهو محال »> لگن القداء كيف دنا 


Î 
1 24 


ع 


۳۳۰ 


بعد الالتئام؟ ولو صح ذلك لاشتهرء وكان ذلك من الآبات الظاهرة» ولم ينقل 
ذلك قطء وإنما هو اختراع من القدرية. 

فان قیل : ألبس قد قال: #قد صدقت الرؤيا»#؟ 

قلنا: معناه أنك عملت في مقدماته عَمَل مصدّق بالرؤيا. والتصدیق غير 


التحقيق والعمل. 
مسألة: [نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة من سننها هل هو نسخ 
لأصلها؟]: 


إذا نسخ بعض العبادة أو شرطهاء أو سنَّةٌ من سننهاء كما لو أسقطت ركعتان 
من من أربعء أو اسقط شرط اهاز فقد قال قائلون: ترايت ا لا 
لأصلها؛ وقال قائلون: هو ذز نسخ لأصل العبادة. وقال قائلون: نسخ الشرط ليس 
نسخاً للأصل» أما نسخ البعض فهو نسخ للأصل» ل ل 
تعفن . ومنهم من أطلق ذلك. 

وکشف الغطاء عندنا أن نقول: إذا أَوْجَبَ أربع ركعات ثم اقتصر على 
ركعتين: فقد نسح أصل العبادة» لأن حقيقة النسخ الرفع والتبديل. وقد كان 
3 ال الوجوب» شق و بالكلا والرکسان عبانة آخری: لا انها 
بعض من الاربعة» إذ لو كانت بعضا لكان من صلى الصببح أربعا فقد أتى 
بالواجب وزيادة» كما لو صلی بتسلیمتین» وكما لو وجب عليه درهم فتصدق 
بدرهمين . 

فإن قيل: إذا رد الأربمَ إلى ركعة» فقد كانت الركعةٌ حكمُّها أنها غير مجزئة 
والآن صارت مجزئة . فهل هذا نسح آخر مع نسخ الأربع؟ 

قلنا: كود الركعة غير مجزئة معناه أن وجودها كعدمها. وهذا حكم أصلٌ 
عقلي» ليس من الشرع". والنسخ هو رفع ما ثبت بالشرع. فإذا لم یرد بلفظ 
ET‏ اتوي فهذا نسخء لکنا با في 


حد ال خر انملا 


0( آي 8 الأصل فى العيادة عدم آل ع کا انا لعن له إل 


اج و هما لم يسرع للتعبد لا يجوز التعيد به. 


۳۳۱ 


وأما إذا أسقطت الطهارة» فقد نس وجوب الطهارة» وبقيت الصلاة واجبة. 
نعم: كان حكم الصلاة بغیر طهارة أن لا تجزىء؛ والآن صارت مجزثة. لكن 
هذا تغييرٌ لحكم أصليء لا لحكم شرعي*» فان الصلاة بغير طهارة لم تكن 
مجزئة ال كومارورا مها رها 

فان قيل: كانت صحةٌ الصلاة متعلقةً بالطهارة؛ فشسخ تعلق صحتها 
۲۷3 بها شرع فهو نس متعلّق بنفس العبادة» فالصلاة مع الطهارة غيرٌ 
الصلاة مع الحدث كما أن الثلاث غير الأربع. ا ا 
وإيجاباً لغيرها؟ 

قلنا: لهذا تخيّل قوم أن نسخ شرط العبادة كنسخ البعض. ولا شك أنه لو 
أو وجب الصلاة مع الحدث لكان نسخاً لإيجابها مع الطهارة» وكانت هذه عبادة 
آخری. آما إذا جُوّزت الصلاة كيف کانت؛ مع م الطهارة وغير الطهارق فقد 
كانت الصلاة بغیر طهارة غير مجزئة» لبقائها على الحکم الاصلي: إذ لم یژمر 
بهاء E‏ ت مجزئة» وارتفع الحم الأصلي . أما صحة الصلاة وأنها كانت 
بالطهارة» فسخ هذا التعلق نسح لأصل العبادةء أو نس لتعلق الصحة 
ولمعنى الشرطية؟ هذا فيه نظر» والخطب فيه يسير» فليس يتعلق به كبير فائدة . 

وأما إذا نسحت سنة من سننها لا يتعلق بها الأجزای كالوقوف على يمين 
الامام أو ستر الرأس» فلا شك أن هذا لا يتعرّض للعبادة بالنسخ. 


كاه 


فإذاً: تنقيص”؟ مقدار العبادة نسح لأصل العبادة؛ وتنقيص السنّة لا يتعرض 


مسألة : [الزيادة على النص هل هو نسخ]: 
الزيادة على النص نسخ عند قوم» وليست بنسخ عند قوم. 
والمختار عندنا التفصيل: فنقول: بر إلى تعلق الزيادة بالمزيد عليه. 


(۱) كذا في ب. وفي ن: «هذا تغيير الحكم الأصلي لا بحكم شرعي». 
۱ ن٠‏ (تتقس 4 وگلا ف المدضعهء اه 7 
ا NG E‏ ال ا دنه 


والمراتب فيه ثلاث: 

الأولى: أن يعلم أنه لا يتعلق به» كما إذا أَوْجَبَ الصلاة والصومء : ثم أوجب 
الزكاة والحج» لم يتغير حكم المزيد عليه إذ بقى وجوبه وإجزاؤه» والمسع هو 
رفع حکم وتبديل» ولم يرتفع . 

الرتبة الثانية : وهي في أقصى البعد عن الأولى: أن تتصل الزيادة بالمزيد عليه 
اتصال اتحاد يرفع التعدّد والانفصال» كما لو زيد في الصبح ركعتان. فهذا 
نسخ» إذ كان حكم الركعتين الإجزاء والصحةء وقد ارتفع. نعم: الأربعة 
استؤنف إيجابها ولم تكن واجبة» وهذا ليس بنسخء إذ المرفوع هو الحكم 
الأصلي دون الشرعي . 

فإن قيل: اشتملت الأربع على الثنتين» فهما قارّتان لم ترتفعاء وضمت 
إليهما ركعتان. 

قلنا: النسخ رفع الحكمء لا رفع المحكوم فيه؛ فقد كان من حكم الركعتين 
الاجزاء والصحتة وقد ارتفع. كيف وقد بینا أنه ليس ¦ ربع ثلاثاً وزیادة» بل 

هي نوع آخر» إذ لو كان لكانت الخمسة أربعة وزيادة فاذا آتي بالخمسة فينبخي 
أن تجزىء» ولا صائر إليه . 


ا ۳ 5 5 557 3 ۹ 
الرتبة الثالثة وهي بين المرتبتين زيادة عشرين جلدة على ثمانين جلدة في 
القذف. وليس انفصال م هذه الزيادة کانفصال الم وم عن الصلات ولا اتصالها 


كاتصال الركعات: 
وقد قال أبو حنيفة رحمه ألله : هو نسخ . 
ولیس بصحیح» بل هو بالمنفصل آشبه لأن الثمانین نمی وجوبها وإجزاؤها 


عن نفسهاء ووجبت زيادة عليها مع بقائها . فالمائة ثمانون وزيادة» ولذلك 
۱3 لا ينتفي الاجزاء عن الثمانين بزيادة عليهاء بخلاف الصلاة. 


وفائدة هذه المسألة: جوازٌ إثبات التغريب بخبر الواحد("؟ عندناء ومنهً 


(1) ورد في تغريب البكر إذا زنى الحديث المتقدم أن النبي ي قال: «خذوا عني خذوا 
عني» قد جعل الله لهن سبيلاً: البکر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام» وحديث زيد بن = 


۳۳۳ 


عندهم. لأن القران لا ينسخ بخبر الواحد. 
فان قيل: قد كانت الثمانون حدّاً كاملاٌ» تسح الاستحقاق لاسم الكمال رفعٌ 


لحكمه لا محالة. 
قلا : : هو رفع» رلكن ليس ذلك حكماً مقصوداً شرعياًء بل المقصود وجوده 
وإجزاقهء وقد بقي كما كان» فلو بت نيل کرت حك وها شرع اع 


دی 30 ما أوجبه | الله تعالى عليه يكماله. فإذا أوجّبت الصو نم خرجت الصلاة 
عن كونها كلية الواجب. لکن ليس هذا حكماً مقصوداً. 
فإن قيل: هو نسح لوجوب الاقتصار على الثمانين» لأن إيجاب الثمانين مانع 
من الزيادة. 
قلنا: ليس منع الزيادة بطريق المنطوق» بل بطريق المفهوم ولا يقولون به. 


ولا نقول به ههنا. 


بسح 


ثم رفع المفهوم ك کتخصیصر العموم ) فإنه رفع بعض مقتضم اثلفظ ‏ »> فیجوز 


بخير الواحد . 
ثم إنما يستقيم هذا لو ثبت أنه ورد حكمٌ المفهوم واستقرٌء ثم ورد التغريبُ 


بعده . وهذا لا سبيل إلى معر فته » بل لعله وَرَدَ بیان لإسقاط المفهوم متصلا به» 


أو قريب منه. 
A ts‏ و ۹ 5 
فإن قيل: التفسيق ورد الشهادة يتعلق بالثمانين» فإذا زيد عليها زال تعلقه 


خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي و قال في حديث العسيف «على ابنك جلد 
مائة وتغريب عام». ولم يأخذ بذلك الحنفیت قالوا: لأن القرآن بین الحدّ بقوله: 
#فاجلدوا كل واخد منهما مائة ل جلدة» [النور: ۲] فجعل الجلدٌ كل الواجب» فلو زيد 
التغريب لكان نسخاٌ» ولا ینس ينسخ القرآن بخبر الآحاد (انظر شرح فتح القدير على 
الهداية؛ ومعه العناية 0/ ۰ والفزالي بين هنا أن زد رب ليست بخ » لکونه 
شبيهاً بالمنفصل» إذ لو جلده المائة ولم يغرّبه» فالمائة معتدٌ بها لا يلزم إعادتها إذا 
أريد إتمام الحدٌّ بالتغريب» بخلاف الصلاة إذا صلى الظهر ركعتين ثم سلم فإذا أراد 
الإعادة لم يعتد بالركعتين اللتين صلاهما. 


Y٤ 


بها. 

قلنا: یتعلق التفسیق ورد الشهادة بالقذف لا بالحد» ولو سلمنا لكان ذاك 
حكماً تابعاً لح لا مقصوداً. وکان كحلّ النكاح بعد انقضاء أربعة آشهر وعشر 
من عذة الوفاة. وتصرّف الشرع في العدة بردّها من حول إلى أربعة آشهر وعشر 
ليس تصرفاً في إباحة النكاح» بل في نفس العدة. 


فإن قيل: فلو أَمَرَ رَ بالصلاة ة مطلقأء ثم زيد شرط الطهارة؛ فهل هو نسخ؟ 
قلنا: نعم» لأنه كان ن حکم الأول إجزاء الصلاة بغير طهارة» فشسخ أجزاؤهاء 


وأمر بصلاة مع طهارة. 
فإن قيل: فيلزمكم المصير إلى إجزاء طواف المحدثء لأنه تعالى قال: 
#وليطوّفوا بالبيت العتيق 4 [الحج :۲۹] ولم يشرط الطهارة. والشافعي رحمه الله 


نع الاجزای لقوله كلل : الطواف بالییت صلاة» وهو خبر واحد. وأبو حنيفة 
- رحمه الله - قضی بأن هذا الخبر يؤثر في إيجاب الطهارت أما فى إبطال 


الطواف وإجزائه وهو معلوم بالكتاب» فلا. 
قلماء ! 


قلنا: لو استقرٌ قصد العموم في الكتاب» واقتضی إجزاءً الطواف محدثاء 
ومع الطهارة» فاشتراط الطهارة رفعٌ ونسخ» ولا يجوز بخبر الواحدء ولكن قوله 


تعالی : و وليطوّفوا بالبيت العتيق»* يجوز أن يكون أمراً بأصل الطواف» ویکون 
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بیان شروطه موكولاً إلى الرسول عليه السلام» فيكون قوله بياناً وتخصيصاً 
ب رووژ موكو لرسول لسلام» فيكون قوله بيانا وتخصيصا 


للعموم لا نسخاه فإنه نقصان من النص» لا زيادة على النص» لأن عموم النص 
يقتضى إجزاء الطواف بطهارة وغیر طهارة» فأخرج خبر [۱۱۹/۱] الواحد أحد 
القسمین من لفظ القرآن» فهو نقصانْ من النص لا زيادة علیه. 

ویحتمل أن یکون رفعاً إن استقر العموم قطعا» وبياناً إن لم یستقر . ولا معنی 
لدعوی استقراره بالتحکم. وهذا نظیر قوله تعالی : #فتحریر رقبة# [المجادلة : ۲۳ 
فإنه یعم المؤمنة وغير المؤمنة. . فيجوز تخصيص العموم» إذ قد يراد بالاية ذکر 
أصل الكفارةء ويكون أمراً بأصل الكفارة دون قيودها وشروطها. فلو استقد 
العمومٌ وخصل القطع بكون العموم مراد لكان نسخه ورفعه بالقياس وخبر 
الواحد ممتنعاً. 


فإن قيل: فما قولكم في تجويز المسح على الخفین» هل هو نسخ لغسا 
الرجلين؟ 

قلنا: ليس نسخاً لإجزائه ولا لوجوبه» لكنه نسح لتضييق وجوبه وتعيّنه» 
وجاعلٌ إياه حد الواجبین» ویجوز أن يثبت بخبر الواحد"؟. 

فإن قيل: فالكتاب أوجبَ غسل الرجلين على التضييق؟ 

قلنا: قد بقي تضييقه في حق من لم يلبس خفاً على الطهارة» وأخرج من 
عمومه من لبس الخف على الطهارة» وذلك في ثلاثة أيام» أو يوم وليلة. 

فان قيل: فقوله تعالى: #واستشهدوا شهيدين من رجالکم6 [البقرة: ۲۸۲] 
الآيةقء توجب إيقاف الحكم على شهادة شاهدين» فإذا حكم بشاهد ويمين بخبر 
الواحد فقد رفع إيقاف الحكم» فهو نسخ؟ 

قلنا: ليس كذلكء فان الآية لا تقتضي الا کون الشاهدين حُجّةء وجواز 
الحكم بقولهما. أما امتناغ الحكم بحجة أخرى فليس من الآية» بل هو كالحكم 
بالإقرار. وذکر حبجة واحدة لا يمنع وجود حجة أخرى. وقولهم: ظاهرٌ الآية 
أن لا حجة سواه : فليس هذا ظاهرٌ منطوقه . ولا حجة عندهم في المفهوم . 
ولو كان» فرفع المفهوم رفع بعض مقتضی اللفظ. وكلّ ذلك لو سلم استقرارٌ 
المفهوم وثباته» وَوَرَدَ خبر الشاهد واليمين بعده» وكل ذلك غير مسلم. 

مسألة: [النسخ إلى غير بدل]: 


وقال قوم: يمتنع ذلك. 

فنقول: يمتنع ذلك عقلاً أو سمعاً؟ ولا يمتنع عقلا جواژه» إذ لو امتنع لكان 
الامتناع لصورته» أو لمخالفته المصلحة والحكمة. ولا يمتنع لصورته» إذ 
يقول: قد أوجبت عليك القتال» ونسخته عنك» ورَدَدْتُكَ إلى ما كان قبل من 


00 المسح على الخفين يمثل به أهل مصطلح الحديث للمتواتر» فقد رواه سبعون صحابياً. 
() ن: «منظومه). 


۳۳۹ 


الحكم الأصلي. ولا يمتنع للمصلحة؛ فان الشرع لا يبن عليها عندنا" وان 
بت فلا یمد أن تكون المصلحة في رفوه من غير إثبات بدل . وإن منعوا جوازه 
سمعاً فهو تحکم» بل سح النهي عن ادخار لحوم الأضاحي » وتَقْدمةٌ الصدقة 
آمام المناجاة» ولا بدل لهماء وان تست القبلة إلى بدل» ووصیه 2 الأقربين إلى 
بدل . وغیر ذلك. وحقيقة النسخ هو الرفع فقط. 

آما قوله تعالی : #ما ننس من آية أو سه" نأت بخير منها أو مثلها» 
[البقرة: ۱۰۲] إن تمسّکوا به فالجواب من آوجه: 

الأول: أن هذا لا يمنع الجواز عقلاا" وان منم الوقوغ» عند من بقول 
بصيغة العموم. ومن لا یقول بهاء فلا پلزمه أصلا. 


ومن قال بها فلا يلزمه من هذا أنه لا يجوز في جمیع المواضم إلا [۱۲۰/۱] 


لمواضع 
ببدل» بل يتطرق التخصيص إليهء بدليل الأضاحي. والصدقة أمام المناجاة. 

ثم ظاهرُهُ أنه أراد أن نسخ آية بآية أخرى مثلهاء أما آنه“ لا یتضتن الناسخ 
إلا رفع المنسوخء أو يتضمن مع ذلك غيره» فكل ذلك محتمل . 

مسألة :. [النسخ بالأخت وبالأئقل]: 

قال قوم : يجوز النسخ بالأخف. ولا يجوز بالأثقل. 

فتقول: امتناع النسخ بالاثقل عرفتموه عقلاً أو سمعاً؟ ولا يستحيل عقلاًء 
لأنه لا يمتنع لذاته» ولا للاستصلاحء فإنا ننکره. وان قلنا به قَلمَ يستحيل أن 
تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل» كما كانت المصلحة 
في ابتداء التكليف ورفع الحکم الأصلي؟ 

فان قیل : إن الله تعالى رؤوف رحيم بعباده» ولا يليق به التشديد. 


)١(‏ «عندنا» زيادة ثابتة فى ن. 

(؟) فی ن رسمت: «نتساها» بألف بين السين والهای ولعله بالهمرء فقد قرأ أبو عمرو 
وابن كثير «ننسأها» كما ذكره الشوكاني في فتح القدير. 

۳( «عقلا» ساقط من ب. 

(5) «أما آنه» زيادة ثابتة في ن في الهامش. 


۳۳۷ 


قلنا: فينبغي أن لا يليق به ابتداء التکلیف؛ ولا تسلیط المرض والفقر وأنواع 
العذاب على الخلق. 

فان قالوا: إنه يمتنع سمعاً لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر» [البقرة: ۱۸۵] ولقوله تعالى: #الآن خقّف الله عنکم۳؟ [الأتفال:31] 
#إيريد الله أن يخفف عنكم). [النساء:۲۸] . 

قلنا: فينبغي أن یشرکهم وإباحة الفعل» ففيه اليسر. ثم ينبغي أن لا ينسخ 
بالمثل لأنه لا يُسْرَ فيه» إذ اليسر في رفعه إلى غير بدل» أو بالأخفت. وهذه 
الآيات وردت في صور خاصّة أريد بها التخفيف» وليس فيه منع إرادة التثقيل 

فان قيل: فقد قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها»ك وهذا خية 
علينا؟ 


0 له 1 


كلنا: لا بل الخير ما هو أجزل ثواباً وأصلحٌ ذ لتا في المال» وإن كان أثقل 
في الحال 

فان قيل: لا يمتنع ذلك عقلا» بل سمعاء لأنه لم يوجد في الشرع نسح 
لخدي 
با 2 ۰ 


قلنا: ليس کذلك. إذ مر الصحابةٌ أول بترك القئال» والاعراض؛ نم بصب 
القتال مع التشديد بثبات الواحد للعشرة . وكذلك نس التخييرٌُ بين الصوم 
والفدية بالإطعام بتعيين الصيام» وهو تضییق. وَحُرّمَ الخمرٌء ونكاحٌ المتعق 
ولحوم"۳) الحمر نت بعد إطلاقهاء ونسخ جواز تأخير الصلاة عند الخوف 
إلى إيجابها آثناء القتال 0 بخ صوم عاشوراء بصوم رَمَضانء وکانت الصلاة 
ركعتين عند قوم» فنسخت بأربع في الحضر”». 


)00( هذه الآية ثابتة في ن دون ب. 

(؟) «لحوم» ثابت في ن ساقطة من ب. 

زفرفق هذه الصورة ساقطة من ب. 

(5) أَلَّفت في حصر الایات المنسوخة والكلام عليها كتب كثيرة» واختلفت الآراء في كثير = 


۳۳/۸ 


سا ا 

ار النسخ حصل في حقهه وان كان اد 

وقال قوم : ما لم یبلغه لا یکون نسخاً في حقه. 

والمختار أن للنسخ حقيقةً وهو ارتفاع الحکم السابق» ونتيجةً وهي وجوب 
القضاء وانتفاء الاجزاء بالعمل السابق: 

آما حقیقثه فلا تثبت في حق من لم یبلفه» وهو رفع الحكمء لان من أمر 
باستقبال بيت المقدس فإذا ترّل النسخ بمکة" لم یسقط الأمر عمن هو بالیمن 
في الحال؛ بل هو مأمورٌ باك لتمشّك پالامر السایق» [۱۲۱/۱] ولو تَرَكَ لعصي 
وان بان أنه كان منسوخاً. ولا يلزمه استقبال الكعبة» بل لو استقبلها لعصى» 
وهذا لا يتجه فيه خلاف. 

وأما لزوم القضاء للصلاة إذا عرف النسخ» فيعرفٌ ذلك بدليل نص أو قيا 
وربما يجب القضاء حيث لا يجب الادای كما في الحائض لو صامت عصت» 
ويجب عليها القضاءء فكذلك يجوز أن يقال: هذا لو استقبل الكعبة عصی. 
ويلزمه استقبالها في القضاءء وكما نقول في النائم والمغمى عليه إذا تيقظ 
وأفاق میا تضاء ما لم يكن واج لأن من لا يفهم لا يخاطب. 

ن قيل: إذا علم | لح ترك تلك القبلة بانسخ أو بعلمه بالفسخ؟ والعلم 
بالنسخ + لا تأثير له قدل آن الحکم انقطم بنزول الناسخ» لکنه جاهل به وهو 
مخطیء فیه » لكنه معذور. 

قلبا : الناسخ هو الرافع لكن العلم شرطء ویحال عند وجود الشرط علی 
الناسخ» ولکن لا نسخ قبل وجود الشرط. لأن الناسخ خطاب» ولا يصير خطاباً 
في حق من لم یبلغه. وقولهم: إنه مخطیء: محال. لأن اسم الخطأ يطلق على 


= منها. وقد حصرها السيوطي في عشرين أية (انظر الإتقان: النوع 4۷) وقال: الأكثر في 
القرآن : نسخ الأثقل بالأحنف . 


ع4 أي تسم استقال ست المقدب باستقال مكة 
)1( نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال مکة. 


من طَلَّبَ شيئاً فلم يصبه» أو على من وجب عليه الطلب فقصرء ولا يتحقق 


۲۳۰ 


الباب الثاني 
في أركان النسخ وشروطه 


ويشتمل على تمهيد لمجامع الأركان والشروط وعلی مسائل تثشعیب 
أحكام الناسخ والمنسوخ . 


أما التمهيد 

فاعلم أن أركان النسخ أربعة : النسخ» والناسخ والمنسوخ والمنسوخ عنه. 

فاذا كان السخ حقیقته رفع الحكم» فالناسخ هو الله تعالىء فإنه الراقع 
للحکم. والمنسوخ هو الحکم المرفوع . والمنسوخ عنه هو المتعیّد المکلف. 
والنسخ قوله الدالٌ على رفع الحکم الثابت ٩‏ . 

وقد يسمى الدليلٌ ناسخاً على سبيل المجازء فیقال: هذه الآية نام 

وقد يسمى الحكم ناسخاً مجازاء فيقال: صوم رمضانٌ ناسح لصوم 
عاشوراء. 

والحقيقة هو الأولء لأن النسخ هو الرفی والله تعالی هو الرافع بتضب 
الدلیل على الارتفاع» وبقوله الدال علیه . 

وأما مجامع شروطه فالشروط أربعة: 

الأول: أن يكون المنسوخ حكماً شرعيّاء لا عقلیاً أصليّاًء كالبراءة الأصلية 
التي ارتفعت بإيجاب العبادات. 

الثاني: أن يكون النسخ بخطاب. فارتفاعٌ الحكم بموت المكلّف ليس نسخاً؛ 
إذ ليس المزيل خطاباً راقعاً لحكم خطاب سابق» ولكنه قد قيل أولاً: الحكم 
عليك ما دمت حيّاء فوضع الحكم قاصرٌ على الحیاق فلا [۱/ ۱۲۲] يحتاج إلى 
الرفع . 


(۱) قوله: هوالنسخ قوله الدال على رفع الحکم الثابت» هذا فيه نظر فالقول المذکور هو 
«المنسوخ به» وأما النسخ فهو الرفع نقسف والقول آداته ودلیله . 


۳۳۱ 


الثالث: أن لا يكون الخطاب المرفوجٌ حكمّه مقيداً بوقت يقتضى دخوله زوال 
الحكمء كقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل» [البقرة:1118. 

الرابع : أن يكون الخطاب الناسخ متراخياًء لا كقوله تعالى: # ولا تقربوهن 
حتى یطهرن" [البقرة: ۲۲۲]. وقوله تعالى: #حتى يعطوا الجزية عن ید وهم 
صاغرون» [التوبة :۲۹]. 

ولیس يشترط فيه تسعة آمور: 

الأول: أن یکون رافعاً للمثل بالمثل بل أن یکون رافعاً فقط . 

الثاني : لا يشترط ورود النسخ بعد دخول وقت المنسوخ› بل يجوز قبل 
دخول وقته. 

الثالث: لا يشترط أن يكون المنسوخ مما يدخله الاستثناء والتخصيص» بل 
يجوز ورود النسخ على الأمر بفعل واحد في وقت واحد. 

الرابع : لا يشترط أن يكون نس القرآن بالقرآن» والسنة بالسئّة» فلا تشترط 
الجنسیة"" بل يكفي أن يكون مما يصح النسخ به. 

الخامس: لا يشترط أن يكونا نضّين قاطعین؛ إذ يجوز نسح خبر الواحد بخبر 


(1) أي إن النهي عن القربان المذكور في الآية مرفوع بمفهوم الغاية» وهو في الكلام نفسه 


وليس متراخحياً. 
(0) لا يجوز نسخ القرآن بالسنة عند الشافعي. وعليه أكثر الشافعية. بل تقل إجماعهم 


وهو الحق» وهو أيضاً قول الإمام أحمدء قال: «لا ينسح القرآن إلا رن يجيء بعده» 
نقله الموفق في روضة الناظرء وارتضاهء وانتصر له. وذلك لأن كلام الله لا ينسخه 
کلام العباد. وان كان الرسول بي يتكلم بوحي من الله لکن ما یقوله لیس في مرتبة 
قول الله تعالی. فالمسألة راجعة إلى رتب الادلة. وکذلك يرى الشافعي امتناع نسخ 
السنة بالقران فان ورد القران بما یخالف السنة فان النبى بيه يسن ما یوافق القران» 
وتكون سنته اللاحقة هي الناسخة للسنة السابقة. والخلاف في المسألة مشهور» وانظر 
رسالة الشافعي؛ والبحر المحيط للزركشي (4/5١١-5؟١).‏ ويأتي في كلام المصنف 
بعد صفحات . 


۳۳۲ 


السادس: لا يشترط أن يكون الناسخ منقولاً بمثل لفظ المنسوخ» بل أن 
يكون ثابتاً بأيَ طريق كان» فان التوجه إلى بيت المقدس لم ينقل إلينا بلفظ 
القران والسنة وناسخهٌ نصل صريح في القران. وكذلك لا يمتنع نسخ الحكم 
المنطوق به باجتهاد النبي ی وقياسهء وان لم يكن ثابتاً”'؟ بلفظ ذي صيغة 
وصورة يجب نقلها. 

السابع : لا يشترط أن يكون الناسخ مقابلاً للمنسوخ حتى لا ينسخ الأمر إلا 
بالنهي» ولا النهي إلا بالأمرء بل يجوز أن ينسخ كلاهما بالإباحة» وأن ینسخ 
الواجبٌ المضيق بالموسّع. وانما يشترط أن يكون الناسخ رافعاً حكماً من 
لمنسوخ كيف كان. 

الثامن : لا يشترط كونهما ثابتين بالتص » بل لو كان بلحن القول وفحواه 
وظاهره كيف کان بدليل أن النبي عليه السلام ِيّن أن آية وصية الأقارب 
نْسخَتْ بقوله: «إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حقٌ حقه أل لا وصية لورت“ 

مع أن الجمع بين الوصية والميراث ممكن» » فليسا متنافيين تنافياً قاطعاً. 

التاسع : لا يشترط نسح الحکم ببدل أو بما هو أخف› بل يجوز بالمثل» 
والأثقل» وبغير بدل» كما سبق . 

ولنذكر الآن مسائل تتشعب عن النظر في ركني المنسوخ والناسخ؛ وهي 


(۱) ن: «بياناً» بدل ثابتاً الواردة فى ب. 

(؟) جواب «لو) لم يرد في بء ل فينظر ویحرر. 

(۳) الصواب أنه لا يلزم أن يكون الحديث ناسخاً للوصية» بل لما كانت آيات المواريث 

: يلزم أن ي 5 ية» بل یات المواري 

يحتمل أن تكون ناسخة لآية الوصية ويحتمل أن تكون المواريث مضمومة إلى الوصية» 
جاء الحديث يعيّن الاحتمال الأول. فيكون من نسخ القران بالقرآن لا بالسنة. 
القول الذي نصره الغزالي من أن الناسخ هو الحديث المذكور فلا يصلح التمثيل به 
للمسألة. لأن منطوق الحديث يكون هو الناسخ» لا مفهومه بل يكون مثالاً للوجه 
ال اند 06 yy‏ 
الرابع» وحدیث 
بالقبول» وقد رواه ابن ماجه من حدیث آنس» وأحمد والترمذي من حدیث آبي آمامة 
والدارقطني من حذيث جابر (الفتح آلکبیر). 


595 5 


وصية لوارث. . ٩.‏ یمثل به العلماء لما ثبت صحته بتلقي الأمة له 


YT 


مسألتان في المنسوخ» وأربع مسائل في المنسوخ به. 

مسألة: [هل من الأحكام ما هو غير قابلٍ لورود النسخ عليه]: 

ما من حكم شرعيّ الا وهو قابل للنسخ» خلافاً للمعتزلة» فإنهم قالوا: من 
الأفعال ما لها صفاتٌ نفسية تقتضي حسنها أو قبحهاء فلا يمكن نسخهاء مثل 
معرفة الله تعالى» والعدل» وشكر المنعم فلا يجوز نسخ وجوبه؛ ومثل الكفرء 
والظلی والكذب» فلا يجوز نسخ تحریمه""*. ونوا هذا على تحسين العقل 
وتقبیحه» وعلى وجوب [۱/ ۱۲۳] الأصلح على الله تعالی» وحجروا بسببه على 
الله تعالى في الأمر والنهي. وربّما بنوا هذا على صحة إشلام الصبي. وأن 
وجوبه بالعقل» وأن استاه الصبي عنه غير ممن 


له ملاح الماد او لم يكن تمد أن كلهم لا يمكن أذ بسح جع 
التكاليف» إذ لا یعرف النسخ من لا یعرف الناسخ» وهو الله عز وجل ويجب 
على المكلف معرفةٌ النسخ والناسخ» والدليل المنصوب عليه» فيبقى هذا 
أل لتكليف بالضرورة. 

ونسلّم أيضاً أنه لا يجوز أن يكلفهم أن لا يعرفوه» وآن يحرم عليهم معرفتهء 
لأن قوله: أكلفك أن لا تعرفني» يتضمن م المعرفة» أي اعرفني أني كلفتك أن لا 
تعر فني » وذلك محال. ا 0 
لأنه محال لا يصح فعلی ولا تركه. 

مسألة : [نسخ التلاوة دون الحكم]: 

الآية إذا تضيدّثْ حكماً يجوز نسم تلاوتها دون حكمهاء ونس حكمها د 
تلاوتها ونسخهما جميعا. 


(۱) وهذه الآحكام لا يرد النسخ عليها كذلك عند الحنفية فراجع كتبهم الأصولية» مثلاً: 


ل الحج /Y‏ 1 
فصول الجصاص ¢ 


۳۳۶ 


فنقول: هو جائز عقلاًء وواقع شرعاً. 

آما جوازه عقلاً: فان التلاوة» وكتبتها في القران. وانعقاد الصلاة بهاء كل 
ذلك حكمهاء كما أن التحریم والتحلیل المفهوم من لفظها حكمهاء وکل حکم 
فهو قابل للنسخ» وهذا حكم» فهو إذن قابل للنسخ. 

وقد قال قوم: نسخ التلاوة أصلاً ممتنع؛ لأنه لو كان المراد منها الحكم لذُكرٌ 
على لسان رسول الله ی وما آنزله الله تعالى عليه إلا ليُتلىْ ویثاب عليه» 
فكيف يرفع؟ 

قلنا : وی استحالة في أن يكون المقصود مجرّد الحكم دون التلاوة؟ لكن 
زل على رسول ال بلفظ معین؟ 

فان قیل: فان جاز نسخها فلينسخ الحکم معهاء لان الحکم ی للتلارت 
فکیف يبقى الفرع مع نسخ الأصل؟ 

قلنا: لاء بل التلاوة حکم وانعقادٌ الصلاة بها حكمٌ آخرء فليس بأصلٍ» 
وإنما الأصل دلالتها. وليس في نسخ تلاوتهاء والحكم بآن الصلاة لا تنعقد 
بها نسح لدلالتهاء فكم من دلیل لا یت ولا تنعقد به صلاة! وهذه الآية دليلٌ» 
لتزولها وورودهاء لا لكونها متلوّةٌ في القرآن» والنسخ لا رفع ورودها ونزولهاء 
ولا يجعلها كأنها غير واردة» بل يُلحقها بالوارد الذي لا يتلى. كيف ويجوز أن 
ینعدم الدليل ويبقى المدلول؟! فان الدليل علامة لا علةء فإذا دلَّ فلا ضرر في 
انعدامه. كيف والموجبُ للحكم کلام الله تعالى القديم» ولا ينعدمء ولا يتصوّر 
رفعه ونسخه! فإذا قلنا: الآية منسوخةء أردنا به اتقطاع تعلّقها عن [١5/1؟١]‏ 
العبد » وارتفاع مدلولها وحكمهاء لا ارتفاع ذاتها. 

فان قيل: نسح الحکم مع بقاء التلاوة متناقض؛ لأنه رفع للمدلول مع بقاء 
الدليل . 

قلنا: نما يكون دليلاً عند انفكاكه عما يرفع حکمٌَ. فإذا جاء خطابٌ ناسح 
لحكمه زال شرط دلالته. 

ثم الذي يدل على وقوعه سمعاً قوله تعالى: وعلی الذين يطيقونه فديةٌ طعامٌ 
مسكين) [البقرة: ۱۸4] الآية. وقد بقیث تلاوتهاء ونس حكمها بتعيين الصوم. 


۳۳۵ 


والوصية للوالدين والأقربين متلوّة فى القرآن» وحکنها منسوخ بقوله له دلا 
وصية لوارث» ونسخ تقديم الصدقة امام المناجاة» والتلاوة باقية. وسح الترئص 
حولاً عن المتوفى عنها زوجهاء والحبس والأذى عن اللاتي يأنين الفاحشة» 
بالجلد والرجم مع بقاء التلاوة. 

وأما نسح التلاوة: فقد تظاهرت الأخبار بنسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء 
حكمهاء وهي قوله تعالى: «الشيخ والشيخة إذا زَا فارجموهما ألبتّة نكال من 
الله والله عزیز حکیم». 

واشتهر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزلت «عشر رضعات 
محرّمات» فنسخن بخمس”". وليس ذلك في الکتاب. 

مسألة: [نسخ القرآن بالسنة» وعكسه]: 

يجوز نسخ القرآن بالسنة» والسّنةٍ القرآن» لأن الكل من عند الله عر وجلّء 


۳ 1 
فما المانع منه؟ ولم يعتبر التجانس» مع أن العقل لا يحيله. كيف وقد دل 


السمع على وقوعهء إذ التوجّه إلى بيت المقدس ليس في القرآن» وهو في 
السنةء وناسخه في القران. وكذلك قوله تعالى: لإفالآن باشروهن) 


[البقرة : ۲۱۸۷ نسح لتحريم المباشرة» وليس التحريم في القران . ونسخ صوم 
اه e e‏ 


عاشوراء بصوم رمضان» وكان عاشوراءة ثابتا بالسنة . وصار ه الخوف وردت في 
القرآن ناسخة لما ثبت فى السَنة من جواز تأخیرها إلى انجلاء القتال» حتی قال 


(۷) الخبر عن کون هذا القول آية منسوخة رواه الامام مالك في كتاب الحدود من موطته 
(الحديث ٩‏ إلى قوله: «ألبتة؛ ورواه بكماله الإمام أحمد في المسند (۱۳۲/۵) من 
حديث أبيّ بن كعب» وفيه أنها من سورة الأحزاب. . وورد عن الإمام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إنكارهاء كما في مسند آحمد (۵/ ۱۸۳). وأخرجه أبو عبيد القاسم بن 
سلام من طريق أبن بن كعب وغیره. كما في الاتقان (النوع ۷ وقول المصنف 
«تظاهرت الأخبار بذلك» من باب الوهم . 

(؟) الرواية عن عائشة رضي الله عنها أخرجها مسلم (ح1507١)‏ مالك آخر باب الرضاع من 
موطئه وقال: ليس على هذا العمل. وأخرجها مسلم (ح۱8۵۲) كما في الإتقان 
9 في النوع ۷ وقول المصنف «تظاهرت الأخبار بذلك» وهم. 


وقول المص: 2 بذاك 


۳۳۹ 


عليه السلام يوم الخندق» وقد أخر الصلاة: «حشا الله قبورهم نار" لحبسهم 
له عن الصلاة. وكذلك قوله تعالى: لفلا ترجعوهن إلى الکفار» 
[الممتحنة: ۱۰] نسخ لما قرّره عليه السلام من العهد والصلح. 

وأما نسخ القرآن بالسنة فسح الوصية للوالدين والأقربين بقوله كله «ألا 
لاوصية لوارث» لأن آية الميراث لا تمنع الوصية للوالدين والأقربين» إذ الجمع 
ممكن. وكذلك قال كُلِهِ: «قد جعل الله لهِنَ سبيلاً: البكُرُ بالبكر جلد مائة 
وتغريبُ عام» والثیب بالثیب جلد مائة والرجم»۳ فهو ناسخ لامساکهن في 
البیوت . 

وهذا فيه نظرء لأنه لا بيد ين أذ 0 الميراث نسخت ية الوصية» ولم پنسخها 
هو بنفسه یاه وبيّن أن ا تا 5 1 
فقال: الل ا 

فان قيل: قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز نسخ السنة بالقرآن» كما لا يجوز 

نسح القرآن بالسنة"۳. وهو أجل من أن لا يعرف هذه الوجوه في النسخء فكأنه 
بقر إنما ]۱۲٥/۱[‏ تلفغ“ السنة بالسنة» إذ يرفع اي انب يا سنته بسنته» 
ويكون هو مبيّناً لكلام نفسه وللقران» ولا يكون القران مت للسئة» وحيث 1 


vi‏ لك 


يصادف ذلك فلأنه لم ينقل» وإلا فلم شع النسخ إلا كذ 
قلنا: هذا إن كان في جوازه عقلاً *" فلا يخفى أنه يفهم من القرآن وجوبٌ 


(۱) رواه أحمد ومسلم (ك المساجد الحديث ۲۰5) ونص مسلم عن علي رضي الله عنه 
قال: »قال رسول الله يل يوم الأحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا 
الله بيوتهم وقبورهم نارآ . 

(۲) حديث «خذوا عني... قد جعل الله لهن سبي أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه 
(الفتح الکبیر). 

() انظر كلامه هذا في باب النسخ من «الرسالة» (ص‌۱۰۸) وقد تقدم قريباً في الحاشية آن 
الإمام أحمد وافق الشافعي في ذلك. 

2) ن: اتنتفي 1 . 

(0) تقدم قريباً وجه کلام الإمام الشافعي رحمه الله في الحاشية» وترجيح كونه هو 
الصواب . 


۳۳۷ 


التحوّل إلى الكعبة» وان كان التوجّه إلى بيت المقدس ثابتاً بالسئة» وكذلك 

عكسُه ممكن. وان كان يقول: لم يقع هذاء فقد نَقَلْنَا وقوعه. ولا حاجة إلى 

تقدير سنة خافية مندرسة ؛ إذ لا ضرورة في هذا التقدير. والحكم بأن ذلك لم 
يقع أصلاً تحكُمٌ محض» وان قال الأكثر: كان ذلك» فربما لا ینازع فيه. 


احتجوا بقوله تعالى : لقال الذين لا يرجون لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو یله 


ل ما يكونٌ لي أن أل من تلقاء نفسي إن یلا ما بوحی إليّ» [يونس :10[ 
فدل أنه لا ینس القرآن بالسنة. 


قلنا : لا حلاف في أنه لا یس من تلقاء نفسه» بل بوحي يوحى اليه لكن 
لا يكونٌ بنظم القرآن. وان جوّزنا الع بالاجتهاد. فالائنْ في الاجتهاد یکون 
من الله عز وجل كالإذن في السخ) . والحقيقة أن الناسخ هو الله عز وجل على 
لسان رسوله کی 

والمقصود أنه ليس من شرطه أن يُنْسَحَ حکم القرآن بقرآن» بل على لسان 
رسوله ي بوحي ليس بقران. وکلام الله تعالی واحدء هو الناسخ باعتبار 
والمنسوخْ باعتبار» ولیس له کلامان آحدهما قرآن والآخر لیس قران" وإنما 
الاختلاف قي العبارات: فربما دك على کلامه بلفظ منظوم یمرن بتلاوته» 
فیسمی قرآناً» وربما دل بغیر لقظ متلوٌ فیسمی سنةء والکل مسموعٌ من الرسول 
عليه السلام والتاسخ هو الله تعالی في کل حال. 

على آنهم طالبُوه بقران مثلٍ هذا القرآن» فقال: لا آقدر عليه من تلقاء نفسي؛ 
وما طالبوه بحکم غير ذلك» فأين هذا من نسخ القرآن بالسنة وامتناعه؟ ٠‏ 


() قوله: «کالاذن في التسخ» سقط من ب. وهو ثابت في ن. 

() هذا من تخرّصات آهل الکلام النفسي» بل کلام الله متعدد» فالقرآن غير التوراة» وغیر 
الانجیل والسّنة غيرها وهي کلام النبي كك وقد قال الله تعالی: قل لو كان البحر 
مداد تکلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات ربي. . .€ الایة. [من سورة 
الکهف :۱۰۹] وقد نبهنا إلى هذا في موضع سابق ومن العجب هنا عدم تفریق المصنف 
بين کلام الله تعالی وکلام رسوله» بل جعلهما شيئاً واحداً وهو غلط کبیر. وهذا لازم 
لاهل نظرية «الکلام النفسي». 


۳۳۸ 


[البقرة: 19١‏ بتن أن لآية لا ع إلا بمثلهاء أو بخير منها. فالسنة لا تكون 


مثلها. ثم تَمَدّح وقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر» بین أنه لا يقدر 
عليه غيره. 


قلنا: قد حققنا أن الناسخ هو الله تعالى» وأنه المُظهرُ له على لسان رسوله 
E3‏ المفهم إيّانا بواسطته نسخ كتابه» ا 
ثم لو نَسَمَّ الله تعالى آية على لسان رسوله يكل ثم أتى بآية أخرى مثلهاء 


كان قد حقّق وعده» فلم يشترط أن تكون الآية الأخرى هي الناسخة للأولى. 


ثم نقول: ليس المراد الإتيان بقران آخر خير منهاء لأن القران لا يوصف 
9 لمع 028 4 ع عم 
بکون بعضه خيراً من البعض"؟» كيفما قدَّرَ قدیماً أو مخلوقاء بل معناه أن يأتي 
بعمل خير من ذلك العمل لكونه أخف منهء أو لكونه أجزل ثواباً. ]١75/1[‏ 
مسألة : [نسخ الاجماع والنسخ به]: 
الإجماع لا پنسخ به" إذ لا نسم بعد انقطاع الوحي» وما نس بالاجماع 
)١(‏ بل بعض القرآن خير من بعض» واإن كان خيراً کله» وقد ورد عن النبي لل تفضیل 
الفاتحة واية الكرسي وسورة قل هو الله أحد وغير ذلك وهو أمرٌ متواتر معنی . وهذا 
القول الذي قاله الغزالي هنا جرى فيه على قول إماميه الأشعري والباقلانی» وقال بمثله 
القرطبي. وقيل إنه أيضا قول مالك. على أن الغزالي ذهب إلى خلاف هذا في كتابه 
جواهر القرآن فقد قال بالتفضیل» ومن جملة كلامه فيه العلّك تقول: قد أشرتٌ إلى 
تفضیل بعض آیات القرآن على بعض» والكلام كلام الله » فكيف يفارق بعضه بعضا؟ ! 
فاعلم أن نور البصيرة. إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي واية المداینات؛ 
وبين سورة الإخلاص وسورة تبْت. . . فقلّد صاحب الرسالة تب فهو الذي آنزل عليه 
القرآن وقال «فاتحة الكتاب أفضل سورة القرآن» و «آية الكرسي سيّدة آية القرآن» و «قل 
هو الله أحد تعدل ثلث القران» (الاتقان للسيوطي : النوع ۷۳ 
( كذا في ن. والذي في ب «الإجماع لا ينسخ بها . 
۳( لا ینعقد الاجماع في زمن النبي کل لأن الحجة في زمانه بقوله (هامش ن) على أن 
الاجماعات الناجمة عن رعاية المصلحة فقط یمکن نسخها بالاجماع. 


۳۳۹ 


فالاجماغ يدل على ناسخ قد سبق في زمان نزول الوحي» من کتاب أو سنة. 
[مسألة : نسخ المتواتر بالآحاد: ] 
أما السنة فينسخ المتواتر منها بالمتواتر» والاحاد بالآحاد. 
أما انع المتواتر منوا بالآحاد فاختلفوا في وقوعه سمعا وجوازه عق 
رم وکن ذلك تابن له فقبلوا نسكّةُ عن الواح 
والمختار جوازٌ ذلك عقلاً لو عبد به» ووقوغه سمعاً في زمان رسول الله 
کی بدليل قصة قباءء سل أنه كان یف آحادَ الولاة إلى الأطراف» وكانوا 
ن النا وا ولک 0 ذلك بعد وفاته» بدلیا الإجما 
سخ بخ جمیعا ممتع مل 3 
من الصحابة على أن القرآن والمتواتر المعلوم لا بخ الواحدء فلا ذاهب 
ا تجويزه من السلف والخلفٍ والعمل بخبر لواحد يم ن الصحابة . 
المتواتر» حتی انهم قالوا: ۰ ماعز» وان كان ۳ لا يصاح لنسخ 
القران(. 
وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة» وان تواترت. 
ولیس ذلك بمحال» أن یقال : تعبدناکم بالنسخ بخبر الواحد في زمان نزول 
الوحي» وحرمنا ذلك بعده. 
فان قيل: كيف يجوز ذلك عقا وهو رفع القاطع بالظن؟ وأما حدیث قباء 
فلعله انضم إليه من القرائن ما أورث العلم. 


)١(‏ قصة تحؤّل أهل قباء» انظرها في تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي وغيرهما عند قوله 
اب :در تقلب وجه فر السماء توليك بل و شام ابره 01447 . 
() وقدم الموفق في الروضة أن ذلك غير جائزء لإجماع الصحابة عليه» وقول عمر: «لا 
ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت آم نسيت» رواه مسلم. 

(۳) فهم لا يرون رجم المحصن أصلاٌ بناء على ذلك. ون تواتر الخبر أن النبي ییاز رجم 
ماعزاً. وذلك أنهم قالوا: القرآن جعل حد الزانية والزاني مائة جلدةء فهذا حدّ كل زان 
بكرا أو ثيباً. وانظر المغني لابن قدامة (۸/ ۱۵۷ ط") . 


۳۶:۰ 


قلنا: تقدير قرائنَ معرّفة توجب إبطال أخبار الآحادء وحمل عمل الصحابة 
على المعرفة بالقرائن» ولا سبيل إلى وضع ما لم ينقل. وأما قولهم إنه رفع 
للقاطع بالظن» فباطل. إذ لو كان كذلك لقطعنا بکذب الناقل. ولسنا نقطع بهء 
بل نجوّز صِدْقَهُ وإنما هو مقطوع به بشرط أن لا يرد حبر ينسخهء كما أن 
البراءة الأصلية مقطوع بهاء وترتفع بخبر الواحد» لأنها تفيد القطع بشرط عدم 
خير الواحد. 

فإن قيل: بم تنكرون على من یط بکونه كاذباًء لأن الرسول عليه السلام 
أشاع الحكم» فلو ثبت نسخه للزمه الاشاعة؟ 

قلنا: ولم يستحيل أن یشیم | لحكمّ ويكلّ النسخ إلى الاحاد؟ كما يشيع 
العموم» ويّكلٌ التخصيص إلى المخصّص؟ 

مسألة: [نسخ المتواتر بالقیاس]: 

لا يجوز نسح القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد على اختلاف 
مراتبه جلياً كان أو خفياً. 

هذا ما قطع به الجمهور إلا شذوذاً منهی قالوا: ما جاز التخصیص به جاز 
النسخ به. 

وهو منقوض بدليل العقل» وبالإجماعء وبخبر الواحد. فالتخصيص بجميع 
ذلك جائرٌ دون النسخ. ثم كيف يتساويان والتخصيص بیان والتسح رفع؟ 
والبیان تقریر» والرفع ابطال؟ 

وقال بعض أصحاب الشافعي : يجوز النسخ بالقیاس الجليّ. 

ونحن [۱۲۷/۱] نقول: لفظ «الجلی» مبهی فان آرادوا المقطوع به فهو 

الأولى : ما يجري مجری النص » وأوضح مئه > کقوله تعالی : فلا تقل لهما 


أت [الاسراء:۱۷] فإن تحريم الضرب مدرك منه قطعاًء فلو كان ورد 


نص باباحة الضرب لكان هذا ناسخاء لأنه أظهر من المنطوق به. وفي درجته 
قوله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» الآية [الزلزلة:۷] في أن ما هو 
فوق الذرة كذلك. وكذلك قوله تعالى: #وورثه آبواه فلأمه الثلث» 
[النساء: ]١١‏ في أن للأب الثلثين. 

الرتبة الثانية: لو ورد نص بأن العتق لا يسري في الامت ثم ورد قوله ا : 
من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه الباقي» لقضينا بسراية عتق الأمة» قياساً 
على العبد» لأنه مقطوع به إذ عَلم قطعاً أن قصدّ الشارع إلى «المملوك» لكونه 
مملوكاً. 

الرتبة الثالثة: أن يرد النص مثلاً بإباحة النبیذ» ثم يقول الشارع: حرمت 
الخمرٌ لشذتهاء فينسخ إباحة النبيذ بقياسه على الخمر إن یدنا بالقياس 

وقال قوم: وان لم شید بالقياس نَسحْنا أيضاًء إذ لا فرق بين قوله: حرمت 
كل مشت وبين قوله: حرّمت الخمر لشدتها. ولذلك أقرّ النظام بالعلة 
المنصوصة”"'» ون كان متكراً لأصل القياس. وسنبيّن أنه إن لم نتعبّد بالقياس 
فقوله: «حرمت الخمر عليكم لشدتهاة ليس قاطعاً في تحريم النبيذء بل يجوز 
أن تكون العلة شِدّة الخمر خاصّة» كما تكون العلة في الرجم زنا المحصن 
خاصة 


اا 


والمقصود أن القاطع ! لا يرفع بالظن» ا 

فإن قيل: استحالة رفعه بالمظنون عقليٌ أو سمعي 

تاد الصحيح أله سمعيء إذ لا يستحيل عقلا أن ال تعبدناكم بخ 
مستنبط من عين ذلك التص» لأن ذلك يؤدى إلى أن يصير هر مناقضاً لتق 
فيكون واجباً العمل به وساقطاً العمل به. 

فإن قيل: فما الدليل على امتناعه سمعاً؟ 


قلنا: يدل عليه الإجماعٌ على بطلان کل قياس مخالف للنص» وقول معاذ 
رضي الله عنه «أجتهدٌ رآيي»؟ بعد فقد النص وتركية رسول الله و له» وإجماحٌ 
الصحابة على ترك القياس بأخبار الاحاد» فكيف بالنصٌ القاطع المتواتر؟ 
واشتهارٌ قولهم عند سماع خبر الواحد: لولا هذا لقضينا برأيناء ولان دلالة 
النصّ قاطع في المنصوص ودلالة الأصل على الفرع مظنون» فكيف يترك 
الأقوى بالأضعف؟ وهذا مستند الصحابة في إجماعهم على ترك القياس بالنص . 

فإن قيل: إذا تناقض قاطعان» وأشكل المتأخرء فهل يثبتُ تأر أحدهما 
بقول الواحد» حتى يكون هو الناسخ؟ 

قلنا: يحتمل أن يقال ذلك» لانه إذا ثبت الاحصان بقول اثنين» مع أن الزنا 
لا پثبت إلا بأربعة» دل على أنه 1۱۲۸/۱1 لا یحتاط للشرط بما يحتاط به 
للمشروط؛ ویحتمل أن يقال: النسحٌ إذا كان بالمتأخر» والمنسوخ قاطع» فلا 
يكفي فيه قول الواحد. فهذا في محل الاجتهاد. 

والاظهر قبوله لأن أحد النصین منسوخ قطعاء وانما هذا مطلوبٌ 
تا ٩۳.‏ 

مسألة: لالخ هل ينبت بخبر الصحاي]. 

بخبر الواحد سار منسوخاً بقوله » وان كان قاطا 2 أما قول سح > 

كذاء فلا یل قطعا" فلعله ظَنّ ما ليس بناسخ ناسخاء فقد ظن قومٌ أن 
الزيادة على النص نسخء وكذلك في مسائل . 

وقال قوم: إن ذَكرَ لنا ما هو الناسخ عنده لم نقلّدهء لكن نظرنا فیه» وان 

وهذا فاسدء بل الصحيح أنه إن ذَكَرَ الناسخ تأملنا فيه» وقضينا برأيناء وان 


)١(‏ قول معاذ: «أجتهد رأبي» أخرجه أبو داود والترمذي. 
(؟) كذا في ن» وفي ب: «وإنما هذا مطلوب قبوله للتعیین». 
قوله: «قطعاًة ليس في ن. 


۳:۳ 


لم يذكر لم نقلده» وجوّزنا أن يقول ذلك عن اجتهاد ينفرد به. هذا ما ذكره 
الفاضي رحمه الله . 

والأصحٌ عندنا أن نقبل» کقول الصحابي: آمر 1461 بكذاء ونهی عن كذاء 
فان ذلك یقبل» كما سنذکره في کتاب الأخبار۳؟. ولا فرق بين اللفظین. 

فإن قيل : قالت عائشة رضي الله عنها:ما مات رسول الله يله ال وقد أحلّتْ له 
النساء اللاتی خظرن عليه بقوله تعالی: «لنا أحللنا لك أزواجك» 
[الاحزاب: ۳۳] فقبل ذلك منها. 

قلنا: لیس ذلك مرضيًاً عندناء ومَنْ قَبِلَ فإنما قبل ذلك للدلیل الناسخ وراه 
صالحاً للنسخ» ولم يقلّد مذمَبها. 


خائمة الكتاب 
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اعلم أنه إذا تناقض نان فالناسخٌ هو المتأخر. ولا یعرف تأخّره بدلیل 
العقل» ولا بقیاس الشرع» بل بمجرد التقل . وذلك بطرق: 

الأول: أن یکون في اللفظ ما يدك عليه» کقوله عليه السلام: «کنت نهیتکم 
عن اذخار لحوم الأضاحي. فالان ادخروها”' وکقوله: «کنت نهیتکم عن زيارة 
القبور فزوروهاء"۳. 

الثاني : أن تجمع الآمة في حکم على أنه المنسوخ» وآن ناسخه الآخر. 

الثالث: أن يَذْكُرَ الراوي التاریخ. مثل أن یقول: سمعت عام الخندق» أو 
عام الفتح» وکان المنسوخْ فعلوماً قبله. ولا فرق بين أن يروي الناسخ 


) انظر (ب۱۲۸/۱). 
4 
١‏ 


حديث: «کنت نهيتكم عن ادخار...» أخرجه مسلم من حديث بريدة (المعتبر 
4 ؟) 
ص؟۲۰) . 


(۲) حدیث: «کنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها» رواه مسلم من حدیث بريدة (المعتبر 


aa {YE‏ النع قا ژر و از 
ص۰۶ ۱+ وهو والذي فبله حذیث واحد. 


۳ 


والمنسوخ راو واحد » أو راویان؟. 


ولا یه شت العأ لتأعر؟ بطرق : 

الأول: أن یقول الصحابي: كان الحکم علینا كذاء ثم نسخ. لأنه ریما قاله 
عن اجتهاد. 

الثاني : أن يكون أحدهما مثيّتاً في المصحف بعد الآخرء أن السور والایات 
ليس إثباتها على ترتيب النزول» بل ریما قُدّم المتأخر [9/1؟1]. 

الثالث: أن یکن راويه من أحداث الصّحابة» فقد ينقل الصبي عمن تقدّمت 
صحبته » وقد ینقل الأكابر عن الأصاغر» وعکسه. 

الرابع : أن یکون الراوي أسلم عام الفتح» ولم يقل : إني سمعت عام الفتح» 
إذ لعله سمع في حالة كفره ثم روی بعد الإسلام» أو سمع ممن سبق بالاسلام. 
الخامس :. أن يكون الراوي قد انقطعث صحبته فربما يُظَنّ أن حديثه مقدّم 
على حديث من بقيت صحبته. وليس من ضرورة من تأخرت صحبته أن يكون 
حديثه متأخراً عن وقت انقطاع صحبة غيره. 

السادس : أن يكون أحدٌ الخبرين على وف قضية العقل ورام الاصلیت 


ss 51 8‏ . لال ٠‏ وله ی ell‏ لك 
فريما ین تقدمف ولا يلرم دلب ه كقوله و 7ه وضوء مما مسّته النار» ود 
ان یکن متقدماً عل اجات !| | مست الا متا آله أه 


ن يكون متقدماً على إد يجاب الوضوء مما مست النار» إذ د يحتمل انه أوجب 


وقد فرغنا من الأصل الأول من الأصول الأربعة - وهو الكتاب - ويتلوه 
القول في سنة رسول الله كلا . 


( ويمكن أن يضاف: أن يكون تاريخ نزول. کل من الآيتين المتعارضتين معلومّا» فتكون 
المتأخرة ناسخة. 
( في ب بدله : «التاریخ». 


۳:۵ 


الأصل الثانى من أصول الأدلة 
ص ول تسم 


وقول رسول الله بي حجةٌ» لدلالة المعجزة على صدقه» ولأمر الله تعالى إيانا 
باتباعه» ولأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» [النجم:4] لكن 
بعض الوحى يل فيسمى كتاباًء وبعضه لا يتلى» وهو السنة. 

وقول رسول الله يي حجةٌ على من سمعه شفاهاًء فأما نحن فلا يبلغنا 
قوله إلا على لسان المخبرين» اما على سبيل التواتر وإما بطريق 
الاحاد. فلذلك اشتمل الكلام في هذا الأصل على مقدمةء وقسمين: 
قسم في أخبار التواتره وقسم في أخبار الآحاد. ويشتمل كل قسم على 


أبواب . 


أما المقدمة 
ففي بیان ألفاظ الصحابة» رضي الله عنهم» في نقل الأخبار عن رسول الله 
5 وهي على خمس مراتب: 
الأولى : وهي أقواهاء أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله بي يقول كذاء 
أو أخبرني» أو حدثني» أو شافهني. 
فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال» وهو الأصل في الرواية والتبلیغ . قال يَلِه: 
انر الله امراً سَمع مقالتي» فوعاهاء فأداها كما سمعها - الحدیث. 


الثانية : أن يقول: قال رسول الله ک4 كذاء أو أخبر» أو حدّت۳؟. 


فهذا ظاهره النقلُ إذا صدر من الصحابي» وليس نضّاً صريحاًء إذ قد يقول 
الواحد منا: «قال رسول الله كَل اعتماداً على ما تقل الیه» وان لم [۱۳۰/۱] 


0 
j 


يسمعه منه. فلا يستحيل أن يقول الصحابی ذلك اعتماداً على ما بَلَعَهُ تواتر أو 


بلغه على لسان من يثق به. 


ودليل الاحتمال ما روئ أبو هريرة عن رسول الله كله أنه قال: «من أصبح 
جنباً فلا صوم له» فلما اسثکشف قال: حدثني به الفضل بن عباس. فأرسل 
الخبر لا ولم يصرّح. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله کا 
أنه قال: «إنما الرّبا في النسیلة" فلما روجع فيه أخبَرٌ أنه سمعه من أسامة بن 
زيد. إلا أن هذا - وان كان محتملاً - فهو بعيدء بل الظاهر أن الصحابي إذا 
قال: قال رسول الله کی فما يقوله [لا وقد سمع رسول الله ڳل بخلاف من لم 
يعاصرٌ إذا قال: قال رسول الله ی فان قرينة حاله تعرف أنه لم يسمعء ولا 


)١(‏ حديث «نضر الله امرأ سمع. . .» آخرجه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث زيد بن 
ثابت. وحسّنه الترمذي. ورواه الترمذي أيضاً من حديث أبن مسعودء وقال: حسن 
صحيح (المعتبر ص ۰ ۱۳). 

(۲) كذا في ب. وفي ن: «أو أخبرنا أو حذئنا». وهو خطأ. 

(۲) حديث ۶ إنما الربا في النسيئة» أخرجه أحمد ومسلم (الفتح الكبير) . 


۳:۷ 


يوهم إطلاقه السماع» بخلاف الصحابي» فإنه إذا قال: قال رسول الله و 
أوهم السماع» فلا يُقدم عليه إلا عن سماع. هذا هو الظاهر. وجميع الأخبار 
إنما نقلت إلينا كذلك» إذ يقال: قال أبو بكر: قال رسول الله + قال عمر: 
قال رسول الله کل فلا نفهم من ذلك إلا السماع. 

الثالثة: أن يقول الصحابي : مر رسول الله بيه بكذاء أو نهی عن كذا. 

فهذا يتطرّق إليه احتمالان: أحدهما في سماعهء كما في قوله: «قال». 


1 tell 


والثاني : : في الأمرء إذ ربما یری ما ليس بأمرٍ أمرأء فقد اختلف ¦ لناس ف 
قوله : «افعل» هو للأمر. فلأجل هذا قال بعض أهل الظاهر: لا حجة فيه 
یل اللفظ . 

والصحیح أنه لا ین بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم تحقيقاً أنه أمر 
بذلك» بأن پسمعه یقول «آمرتکم بکذا» أو يقول: «افعلوا» وینضمٌ إليه من 
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ر على الغلط والوهم. فلا نطرَقُةُ إلى الصحابة بغير ضرورة» بل تحمل 
هر قولهم وفعلهم على السلامة ما أمكن. ولهذا لو قال: «قال رسول الله 
ية كذا. ولكن رط شرطاً ووتّت وفتاً» فیلزمنا اتباغه. ولا يجوز أن 
نقول : لعله علط في فهم الشرط والتأقيت» ورای ما لیس بشرط شرطاً. ولهذا 
يجب أن يقبل قول الصحابي: َس کم كذاء والا فلا فرق بين قوله تَسَمَ 
وقوله: أُمَرء ولذلك قال عليّ رضي الله عنه» وأطلق مرت أن أقاتلَ الناكثينَ 
والمارقينَ والقاسطين» ولا يظن بمثله أن يقول: مرت إلا على مستند يقتضي 
الأمر. 
ويتطرق إليه احتمال ثالث في عمومه وخصوصه حتى ظنّ قومٌ أن مطلق هذا 
يقتضي أمر جميع الأمة. والصحيح أن من يقول بصيغة العموم أيضاً [171/1] 
ينبغي أن يتوّقف في هذاء إذ يحتمل أن يكون ما 2 سَمِعَةُ أمراً للامت أو لطائفة» 
أو لشخص بعينه. وكل ذلك يبيح له أن يقول: «أَمَرَ. فيُوتف فيه على الدليل. 
لكن يدل عليه أن أَمْرَهُ للواحد أمرٌ للجماعة» إلا إذا كان لوصف يخصّهء من 


YEA 


حضر( ولو كان كذلك لصرّح به الصحابي» کقوله ز مرن إذا كنا مسافرين أن 


لا نتزع خفاقنًا ثلا أيام ولياليَهنّ» نعم » لو قال: «أمرنا بكذا» وعلم من عادة 
اماي أنه لا بطلقه الا في آمر الم حمل عليه» وإلا احتمل أن يكون أمراً 
للامف أو له أو لطائفة. 

الرابعة : أن يقول: أُمرْنا بكذاء ونهينا عن كذا. 

فيتطرق إليه ما سبق من الاحتمالات الثلاثة» واحتمال رابع وهو الامر؛ فإنه 
لا يدرئ أنه رسول الله كله أو غيره من الأئمة والعلماء. 

فقال قوم: لا حجة فيه» فإنه محتمل. وذهب الأكثرون إلى أنه لا يُحمَّل إلا 
على أمر الله تعالى أو أمر رسوله بلا لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حَجّة فلا 

(Dr 5 

يحمل على قول من لا حجة في قول" . 

وفی معناه قوله : من السنة كذاء والسنة جارية بکذا. 

فالظاهر أنه لا يريد الا سنة رسول الله ب وما يجب اتباعه» دون سنة غیره 
ممن لا تجب طاعت۳ 

ولا فرق بين أن یقول الصحابي ذلك في حياة رسول الله ية أو بعد وفاته. 

أما التابعی إذا قال: (أُمرْناه احتمل آمر رسول الله يل وأمرَ الأمة بأجمعهاء 
والحجةٌ حاصلة به. ويحتمل مر الصحابة. لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك 
قول الصحابي . 

الخامسة: أن يقول: كانوا يفعلون كذاء فان آضاف ذلك إلى زمن الرسول 


(1) كذا في ب» وفي ن: «آر حيض». 

(؟) هذا مبني على مذهب الشافعي أن قول الصحابي ليس حجةء أما من قال إن قوله 
حجة» وخاصة إن كان قول أحد الراشدین؛ أو قول أبي بكر أو عمر. أما إن قيل: أمر 
الراشدین حجة» فيبقى الاحتمال قائماً. وانظر رسالة (إجمال الإصابة في أقوال 
الصحابة) وهي مطبوعة بتحقيقنا. 

(۳) انظر الملاحظة السابقة. وقد قال النبي 44: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهدیین» ف فسمى أمرهم سنة. وقال علي في جاد عمر شارب الخمر ثمانين. إنه سك 


۳:۹ 


عليه السلام» فهو دليل على جواز الفعل» لأن ذكره في معرض الحجّة يدل على 
أنه أراد ما علمه رسول الله يه وسَكَتَ عليهء دون ما لم یبلغه» وذلك يدل على 
الجواز. وذلك مثل قول ابن عمر رضي الله عنه «كنا نُفَاضلٌ على عهد رسول الله 
ي فنقول: خير الناس بعد رسول الله کل أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان؛ فيبلغ 
ذلك رسول الله کا فلا ینکرہ » وقال: «کنا ابر على عهد رسول الله کلف 
وبعده أربعين سنة» حتى روى لنا رافع بن خديج الحديث» وقال أبو سعيد: «كنا 
نخرج على عهد رسول الله بي صاعاً من بر في زكاة الفطر». وقالت عائشة 
رضي الله عنها : «کانوا لا يقطعون في الشيء التافه؟ . 

وأا قول التابعي «کانوا يفعلون» فلا يدل على فعلٍ جميع الأمة» بل على 
البعض» فلا حجّة فيه» > إلا أن يصرّح بنقله عن أهل الإجماع [۱۳۲/۱]» فيكون 
قاد للإجماع . وفي ثبوته بخبر الواحد کلام سيأتي”". 
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القسم الأول من هذا الأصل 
الكلام في التواتر 


وفيه آبواب : 


الباب الأول 
فى إثبات أن التواتر يفيد العلم 

وحدّه أنه «القولٌ الذي یتطرّق إليه التصديق أو التكذيب»» أو «هو القول 
الذي يدخله الصّدق أو الکذب». 

وهو أولى من قولهم: يدخله الصدق والکذب. إذ الخبرُ الواحدٌ لا پدخله 
كلاهما. بل كلامٌ الله تعالى لا يدخله الكذب أصلاًء والخبر عن المُحالات لا 
يدخله الصدق أصلاً . 

والخبر قسم من آقسام الکلام القائم بالنفس. وأما العبارة فهي الأصوات 


المقطعة التي صيغتّها مثل قول القائل: زید قائم وضارب. وهذا لیس خيراً 


لذاتهء بل يصيرُ خبراً بقضّد القاصد إلى التعبير به عما فى النفس. ولهذا إذا 
صدّرَ من نائم أو مغلوب لم يكن خبراً. أما كلام اللفس» فهو خب لذاته 
وجنسه إذا جد لا يتغيّر بقصد القاصد. 


[التواتر يفيد العلم: ] 


أما إثبات کون التواثر مفيداً للعلم فهو ظاهرء خلافاً للسْمُیة۳): حيث 


. بل كلام النفس إن لم ينطق به أو لم يكتبه فليس خبراً أصلاً وإنما هو حديث نفس‎ 6١ 


وتقدم التنبية على مثله» ووجهه أن الخبر هو ما يخبر به» وإذا كان الكلام في النفس 


ولم ينطق به فلا يتصور الإخبار به. 
(؟) السٌمُنيّة قوم من آهل الهند من عبدة الأصنام يقولون بالتناسخ وعدم إفادة العلم بغير 


۱۲۵۱ 


خصروا العلوم في الحواس» وأنكروا هذا. 

وحصرهم باطل» فإنا بالضرورة نعام كون الألّف أكثر من الواحد» واستحالة 
كون الشيء الواحد قديماً محدثا وأموراً أ خر ذكرناها في مدارك اليقين سوى 
الحوامر ى » بل نقول: حصّرّهم العلوم في الحواس معلوم لهمء وليس ذلك 
مُدْرَكاً بالحواس الخمس. 

ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدةٌ تسمى بغداد. وان لم يدخلها؛ ولا 
يشك في وجود الأنبياء» بل في وجود الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله بل في 
الدول» والوقائع الكبيرة. 

فان قيل: لو كان هذا معلوماً ضرورة لما خالفناکم . 


قلنا: من یخالك في هذا فإنما یخالك بلسانه أو عن خبط في عقله أو عن 


عناد . ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل إنكارهم في العادة لما علموه 
وعنادهم"» ولو ترکنا ما علمناه ضرورة لقولکم للزمکم ترك المحسوسات 


(De, 
لمت ميا خلاف السُوفسْطا مط ثية‎ 


أما بطلانْ مذهب الكعبي حيث ذهب إلى أن هذا العلم نظري» فإنا و 
النظري هو الذي يجوز أن برض فيه الشك» وتختلف فيه الأحوال» فيعلمه 
بعض الناس دون بعض» [۱۳۲/۱] ولا يعلمه النساء والصبيان» ومن ليس من 
أهل النظرء ولا يعلمه من تَرَكَ النظر قصداً. وکل علم نظريٌ فالعالم به قد یجد 
نفسه فيه شاكاًء ثم طالباً. ونحن لا نجد أنفسنا شاكين في وجود مكة ووجود 


الشافعي رحمه الله طالبين لذلك. فان عَنَيْنُمْ بكونه نظريّاً شيعاً من ذلك» فنحن 


= الحواس. وقالوا بقدم العالم. كذا في المعتبر (ص595)؛ والفرق بين الفرق 
(ص٠٤۲).‏ وقد أطال ابن بدران في حاشيته على الروضة في ذكر المراجع التي 
تعرضت لهم فارجع إليه إن ششت .)۲٤٤/۱(‏ 

() تقدم (ب١/44).‏ 

(؟) کذا في ب» وفي ن: ««يستحيل في العادة عنادهم4. 

(۳) السوفسطائية طائفة من الیونان عرفوا بالحکمة المموّهة. وتعني المغالطة وجحد 
العلوم. انظر تلبیس ابلیس لاين الجوزي (صی۵۱-4۹)؛ وبيان تلبيس الجهمية لابن 
تيمية ۳۲۲/۱ (المعتبر وهوامش المحقق). 


YoY 


ننکره؛ وإن عنيتم به أن مجرّد قول المخبر لا يفيد العلم ما لم ینتظم في النفس 
مقدمتان: |حداهما: أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم» وتباین أغراضهم» ومع 
كثرتهم : على حال لا يجمعهم على الكذب جام؛ ولا يتفقون إلا على 
الصدق . والثانية : أنهم قد ات تفقوا على الإخبار عن الواقعة. فيتتى العام بالصدق 
على مجموع المقدمتين. فهذا مسلّم. ولا بد وأن تشعر النفس بهاتين 
المقدّمتين» حتى بحصل العلم والتصديق. وان لم تتشكّل في النفس هذه 
المقدمات بلفظ منظوم. فقد شعَرَتْ بها حتى حَصّلَ التصديق وان لم تشعر 
بشعورها بها. 

وتحقیق القول فيه أن الضروريّ إن كان عبارةً عمّا یحصل بغیر واسطت 
کقولنا: «القدیم لا یکون مُحدثاك «والموجوذ لا يكون معدوما» فهذ! لیس 
بضروري» فإنه حَصّلَ بواسطة المقدمتین المذکورتین. ون كان عبارةً عما 
یحصل بدون تشکُل الواسطة في الذهن؛ فهذا ضروري» ورب واسطة حاضرة 
في الذهن لا يشعر الانسان بوجه توسّطهاء وحصول العلم بواسطتهاء 
ولا وليس باوّلي - آعني العلم - کقولنا: «الاثنان نصف الأربعة» فاه لا يعلم 
ذلك إلا بواسطة» وهو أن النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخرء والائنان 
أحد الجزأين المساوي للثاني من جملة الأربعة» فهو إذاً نصف. فقد حصل هذا 
العلم بواسطةء لكنها جليّة في الذهن حاضرة. ولهذا لو قيل: ستةٌ وئلائون هل 
هو نصف آثنین وسبعين؟ يفتقر فيه إلى تمل ونظرء حتى يعلم أن هذه الجملة 
تنقسم بجزأین ن متساویین أحدهما ستةٌ وثلاثون. 

فإذاً العلمُ بصدق خبر التواتر يحصل بواسطة هذه المقدمات» وما هو كذلك 
فهو ليس باولي. وهل يسمى ضرورياً؛ هذا ربما يختلف فيه الاصطلاح. 
والضروريٌ عند الاکثرین عبارة عن الأوَّليَء لا عما نجذ آنفسّنا مضطرين إليه. 
فان العلوم الحسابيّة كلها ضرورية» وهي نظريّة. ومعنى كونها نظريّةَ أنها ليست 
بأولية وكذلك العام بصدق خبر التواتر. ويقرّب منه العلم المستفاد من 
التجربة» التي يعبّر عنها باطراد العادات» كقولنا: الماءٌ مروء والخمر مسکرت 
كما نبهنا عليه في مقدمة الكتاب. 1 


فان قيل: لو استدل مستدلٌ على كونه غير ضروري بأنه لو كان ضرورياً 


Yor 


لعلمنا بالضرورة كونه ضرورياًء ولما تُصُوّر الخلاف فیه. فهذا [۱۳6/۱] 
الاستدلال صحيح أم لا؟ 

قلنا: إن كان الضروري عبارةً عما نج أنفسنا مضطرين إليه فبالضرورة نعلم 
من أنفسنا آنا مضطرون إليه» وان كان عبارة عما يحصل بغير واسطة» فيجوز أن 
يُحتاج في معرفة ذلك إلى تأمّل» ويقع الشك فیه» كما يتصور أن نعتقد شيعاً 
على القطعء ونتردّد في أن اعتقادنا علمٌ محقق 


الباب الثاني 


في شروط التواتر 

وهي أربعة: 

الشرط الأول: أن يخبروا عن علم» لا عن ظن؛ فان أهل بغداد لو أخبرونا 
عن طائر أنهم ظنوه حماماًء أو عن شخص أنهم ظنوه زيدأ» لم يحصل لنا العلم 


بکونه حماماً ویکونه ز زيداً. وليس هذا ! معلّدٌ بان حال المشر لا تزيد عن حال 


المخبر» > لأنه كان في فَدرة الله تعالى أن یخلق لنا العلم بخبرهم» وإن كان عن 
ظن ولكن العادة غير مطردة بذلك . 


لثاني: أن کون علمهم ضروریاً مستنداً إلى محسوس» إذ لو أخبرنا 
وهذا أيضاً معلومٌ با ادق رل فقد كان في قدرة الله تعالى أن يجعل ذلك سبياً 
للعلم في حقنا. 

الشرط الثالث: أن يستوي طرفاه وواسطتة في هذه الصفات؛ وفي كمال 
العَدَّدء فإذا تَقَلَ الخلف عن السلف» وتوالت الأعصار» ولم تكن الشروط قائمة 
في كل عصرء لم يحصل العلم بصدقهم لأن خبر أهلٍ كل عصر خبرٌ مستقل 
بنقسه » فلا بد فيه من الشروط. ولاجل ذلك لم يحصل لنا العلم بصدق البهود. 
مع کثرتهم» في نقلهم عن موسی - صلوات الله عليه - تکذیب كلّ ناسخ 
لشریعته» ولا بصدق الشيعة والعباسية والبكرية في نقل النص على إمامة عليٌ» 


ot 


أو العباس» أو أبي بكرء رضي الله عنهم» وان كثر عدد الناقلين في هذه 
الأعصار القريبة» لأن بعض هذا وضعَهٌ الآحاد لاء ثم أفشوه» ثم كثر الناقلون 
في عصره وبعده. والشرط إنما حَصل في بعض الأعصار. فلم تست فيه 
الأعصارء ولذلك لم يحصل التصديق» بخلاف وجود عيسى عليه السلام» 
وتحدّيه بالنبوّة» ووجود أبي بكر وعليَّ رضي الله عنهماء وانتصابهما للإمامةء 
فان كل ذلك لما تَسَاوَتْ فيه الأطراف والواسطة» حَصّلَ لنا علم ضروريّ لا 
نقدر على تشكيك أنفسنا فيه» ونقدر على التشكيك فيما نقلوه عن موسى 
وعيسى عليهما السلام» وفي نص الامامة. 

الشرط الرابع : في العدد. ونهذب الغرض منه برسم مسائل: 

مسألة: [عدد التواتر]: 


عدد المخبرين ينة ينقسم إلى ما هو ناقص فلا يفيد املم» وإلى ما هو کامل 
وهو الى يفيد ۳۳ وإلى زائد ]١0/١1[‏ وهو الذ لذي يحصل العلم ببعضه »> 
وتقع الزيادة فضلا عن الكفاية. والكامل» وهو اقل عدد يورث العلم» ليس 
معلوماً اه » لكنًا بحصول العلم الضروري تن كمال العددء لا أن بكمال المَدَه 

فإذا عرفت هذا فالعدد الكامل الذي يحصل التصديق به في واقعة هل يُتصوّر 
أن لا يفيد العلم في بعض الوقائع؟ قال القاضي رحمه الله: ذلك مُحال» بل کل 
ما يفيد العلم في واقعة يفيد في كل واقعة» وإذا حصل العلم لشخص فلا بد أن 
يحصل لكل شخص يشاركه في السماع» ولا يتصوّر أن يختلف. 

ومذا صحيحٌ خْ إن تجرّد الخبر عن القرائن» فان العلم لا يستندٌ ی مجرّد 
العدد. ونسبة كثرة العدد إلى ساتر الوقائع وسائر الأشخاص واحدة آما إذا 


)١(‏ کذا في ب. وفي ن: الا يستند إلى مجرد العدد؛ بزيادة «لا2. 

(؟) في هذا نظرء فرب انسان كثير التوقف عن التصديق لما يسمعه من الأخبارء يتنه إلى 
مصادر التشكيك فيما يسمعه بسبب تحقيقاته العلمية» وخبرته في شؤون الحياةء 
وتجاربه. فهذا لا يسارع إلى اعتقاد ما سمعه ولو كثر كثرة ما؛ وبعض الناس سهل 
التصديق لأكثر ما يسمعه من الأخبار ون كانت غريبة. وسيآتي قريباً للمؤلف التنبيه = 
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اقترنث به قرائن تدل على التصدیق فهذا يجوز أن تختلف فيه الوقائع 
والأشخاص. 

وأنكر القاضي ذلك» ولم يلتفت إلى القرائن» ولم يجعل هذا أثراً 

وهذا غير مرضي» لأن مجرّد الاخبار يجوز أن یور العلمّ عند كثرة 
المخبرين» وان لم تكن قرينة» ومجرّد القرائن أيضاً قد يورث العلم وإن لم يكن 
فيه إخبار. فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الاخبار» فيقوم بعض القرائن مقامٌ 
بعض العدد من المخبرين . 

ولا پنکشف هذا إلا بمعرفة معنى القرائن» وكيفية دلالتها. 

[دور القرائن في حصول اليقين]: 

فنقول : لا شك في أنا نعرف أموراً ليست محسوسة» إذ نف من غيرنا حُبّه 
لإنسان» وبغضة له» وخوفة منه وغضبه وخجله. وهذه أحوالٌ فى نفس 
المحبٌ والمبفض لا يتعلّق الحيٌ بهاء قد تدل عليها دلالاتٌ احاذها ليست 
قطعية» بل يتطرق إليها الاحتمال» ولكن تميلٌ النفس بها إلى اعتقاد ضعيف . ثم 
الثاني والثالث يؤكد ذلك. ولو أَفْرِدَتْ احادها لتطرّق إليها الاحتمال» ولكن 
5 يحصل القع باجتماعهاء كما أن قول كل واحد من عدد التواتر يتطرّق إليه 
لاحتمال لو 5 در مفرّداً ويحصل القطع يسيب الاجتماع . ومثاله آنا نعرفٌ عشق 
العاشق؛ لا بقولهء بل بأفعال هي أفعال المحبين: من القيام بخدمته» وبذل ماله 
له» رحضور مجالسه لمشاهدته » وملازمته في تردّداته» وأمورٍ من هذا الجنس . 
فان کل واحد يدل دلالة لو انفرد لاحتمل أن يكون ذلك لغرض آخر یضمره له 
لحبه إياه» لكن تنتهي کثرة هذه الدلالاتٍ إلى حدٌ یحصل لنا علم قطعييٌ بحبء 
وكذلك ببغضه إذا رؤيت منه أفعال ینتجها البخض. وکذلك نعرف غضبه وجل 
لا بمجرد حمرة وجهه لكن الحمرة إحدى الدلالات. 

وكذلك نشهَدٌ الصبيّ يرتضع مرة بعد آخری؛ فيحصل لنا علم قطعييٌ بوصول 
اللبن إلى جوفه [۱۳۹/۱] وان لم نشاهد اللبن في الضرع"؟ لأنه مستورء ولا 


= على هذا. 
)١(‏ في هذا الاستعمال مؤاخذةء فلا يقال لثدي المرأة اضرع". 
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عند خروجه فإنه مستور بالفم» ولكن حركة الصبي في الامتصاص» وحركة 
حلقه» تدل عليه دلالة ماء مع أن ذلك قد يحصل من غير وصول اللبن. لكن 
ينضم إليه أن المرأة الشابّةَ لا يخلو ثديُها عن لبن» ولا تخلو حَلَمِتُهُ عن ثقب» 
ولا يخلو الصبي عن طبع باعث على الامتصاص المستخرج لب . 

وكلٌ ذلك يُحْتَمَلُ لاه نادرأ وان لم يكن غالبا لكن إذا انض إليه 
سكوت الصبي عن بكائه مع أنه لم يتناول طعاماً آخرء صار قريئة. ويحتمل أن 
يكون بكاؤه عن وجع» وسكوثه عن زواله. ويحتمل أن يكونّ تناول شيئاً أخر 
لم نشاهده وان كنا نلازمه في أكثر الأوقات. 

ومع هذا فاقترانُ هذه الدلائل كاقتران الأخبار وتواثرها. وكل دلالة 
شاهدةٌ يتطرّق إليها الاحتمال» كقول كل مخير على حياله» وينشأً من الاجتماع 
العلم . 

وكأ هذا مُذركٌ سادس من مدارك العلم سوى ما ذکرناه في المقدمة من 
الأوليات» والمحسوسات؛ والمشاهدات الباطنة» والتجريبّيات» والمتواترات - 
فیلحق هذا بها . 

وإذا كان هذا غير مُنكر» فلا يبعد أن يحصل التصدیق بقول عدد ناقص عند 
انضمام. قرائن إليه لو تجرّد عن القرائن لم يفد العلم. فإنه إذا أَخبرَ خمسة أو 
ست عن موت إنسان: لا يحصل العلم بصدقهم؛ لكن إذا انضم إليه خروجٌ والد 
الميت من الدار حاسرّ الرأس» حافي الرجل» ممرّق الثياب» مضطرب الحال» 
یصفق وجهه ورأسّه وهو رجل کبیر ذو منصب ومروءة» لا یخالف عادتة 
ومروءته الا عن ضرورة. فیجوز أن یکون هذا قرينة تنضم إلى قول أولئك» 
فتقوم في التأثیر مقام بقية العدد. وهذا مما یقطع بجوازه. والتجرية تدل عليه. 

وكذلك العددٌ الكثيرٌ ربما یخبرون عن أمر تقتضي إيالة الملك وسیاسته 
إظهاره» والمخبرون من رؤساء جنود الملك» فيتصوّرٌ اجتماعهم تحت ضبط 


الإيالة بالإتفاق على الكذب» ولو كانوا متفرقين خارجين عن ضبط الملك لم 


)١(‏ سبق أن نبّهنا إلى وجوب إلحاقه انظر (ب47/1). 
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رق إليهم هذا الوهم. فهذا یور في النفس تأثیرا لا ینکر(؟. 

ولا آدري لم أنكر القاضي ذلك وما برهانه على استحالته . 

فقد بان بهذا أن العدّد يجوز أن يختلف بالوقائع وبالأشخاص”"» فرب 
شخص انغرس في نفسه أخلاقٌ تميل به إلى سرعة التصدیق ببعض الأشياء 
فيقوم ذلك مقام القرائن » وتقوم تلك القرائن مقام خبر ب بعضر 1 لمخبرين. فشيء 
من ذلك لا برهان على استحالته؟. 

[هل يحصل العلم بقول مخبر واحد؟] 

فإن قيل: فهل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد؟ 

e و‎ 5 5 ۰ ۰ 32 ۳ ۰ ۳۹ 

قلنا: حكي عن الكعبيّ جوازه» ولا یظن معنو تجويزه مع انتفاء القرائن . 
أما إذ اجتمعث قرائ فلا يبعد أن ؛ تبلغ القرائن ^ ۱۱۳۷/۱ مبلغاً لا يبقئ بيثها 
وبين إثارة العلم إلا قرينةٌ ة واحدة» ويقوم إخيار الواحد مقام تلك القرينة . فهتا 
مما لا يُعْرَفُ استحالته» ولا بقع بوقوعه» فان وقوعه نما يعلم بالتجر 
ونحن لم جر ولكن دز كيرا ما ادا قو الواحد مع ترا 
أحواله» ثم انكشف أنه كان تلبيساً. وعن هذا أحال القاضي ذلك. 

650 .۰ 
وهذا 7 في الوقائع مع بقاء العادات على المعهود من استمرارها*". فأما 


۳ | لا ایا ان 


فالله تعالی در على أن یحصل لنا العلم بقول واحذ 


)١(‏ هذا مثال على القرائن العكسية» وهي التي تضعف الخبر» لمخالفتها له في الدلالةه 
وهي هنا کون المخبرین من رژوس جنود الملك . أي فکما أن القرائن المخالفة للأخبار 
في الدلالة تضعفها فكذلك القرائن الموافقة لمضمون الخبر تقوّيه حتی تقوم مقام عدد 
من المخبرین . 

(؟) هذا مناقض لما تقدّم للمصنف أنه لا يجوز أن یختلف عدد التواتر بالوقائع 
والأشخاص. وما ذکره هنا هو الصواب وما تقدم هو المخالف للصواب» كما سبق 
أن نبّهنا إليه . 

(۳) کذا في ن. وقي ب: «فينشاً من ذلك أن لا برهان على استحالته». 

2 «من استمرارهاء ثابت في ب» ساقط من ن. 
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مسألة: [الحدٌ الأدنى لعدد التواتر]: 

قطع القاضي رحمه الله بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الکامل لأنها بت 
شرعية يجوز بالإجماع للقاضي العَرْضٌ على المزکین لتحصلّ غلبةٌ الظن» 
ولا يطلب غلبة الظن فيما عُلمّ ضرورة. 

وما ذكره صحيح إذا لم تكن قرينة» فإنا لا نصادف آنفسنا مضطرين إلى خبر 
الأربعة» أما إذا فوضت قرائن مع ذلك» فلا يستحيل حصول التصديق» لكن لا 
لله يحيل ذلك مع القرائن أيضاً. 

مسألة : 

قال القاضي: علمتٌ بالإجماع أن الأربعة ناقص» أما الخمسة فأتوقٌّ فيهاء 
لأنه لم يقم فيها دليل الاجماع. 

وهذا ضعیف, لأنا نعلم بالتجربة ذلك» فكم من آخبار نسمعها من خمسة أو 
ستة» ولا يحصل لنا العلم بها. فهو أيضاً ناقصٌ لا نشك فيه. 

مسألة: [هل يمكن العلم بالعدد الأدنى للتواتر؟] 

إذا قدّرنا انتفاء القرائن فأقل عدد يحصل به العلم الضروري معلومٌ لله تعالى» 
ولیس معلوما لنا. ولا سبیل لنا إلى معر فته » فإنا لا ندري متی حَصَلَ علا 
بوجود مکت ووجود الشافعي» ووجود الأنبياء علیهم السلام : عند تواتر الخبر 
یناه وأنه كان بعد خبر المائة أو المائتین . ویعسر علینا تجرية ذلك وان 
تكلفتامًا. 

وسبيل التکلف أن نراقت أنفسّنا إذا قُتَلَ رجلٌ في السوق مثا وانصرت 
جماعة عن موضع .القتل» ودخلوا علينا يخبروننا عن قتله: فان قول الأول يحرك 
الظن» وقول الثاني والثالث يؤكدهء ولا يزال يتزايّدُ تأکیده إلى أن يصير ضرورياً 
لا یمکننا أن نشكك فيه آنفسّنا. فلو تَصوّر الوقوف على اللحظة التى يحصل 
العلم فيها ضرورة وحفظ حساب المخبرین» وعددهم» لأمكن الوقوف عليه» 


ولكن درد تلك اللحظة عسير» فإنه تَرَايَدَ قوةٌ الاعتقاد تزايدأحفي التدريج» نحو 
تزايد عقل الصبي المميّز إلى أن يبلغ حد التكليف» ونحوٌ تزايد ضوء الصبح إلى 
أن ينتهى إلى حد الکمال؛ فلذلك بقى هذا فى غطاء من الإشكال» وتعذر على 
القوة البشرية إدراكه . 1 ۱ 

فأما ما ذهب إليه قوم من التخصيص [۱۳۸/۱] بالأربعين» أخذاً من 
الجمعة» وقومٌ إلى التخصيص بالسبعين أخذاً من قوله تعالى: واختار موسى 
قومّه سبعين رجلاً لميقاتنا) [الاعراف:۰]۱۵۵ وقومٌ إلى التخصيص بعدد أهل 
بدرء فكل ذلك تحكماتٌ فاسدة باردة» لا تناسب الغرض» ولا تدلٌ عليه. 
ويكفى تعازض آقوالهم دليلاً على فسادها؟؟. 

فإذاً لا سبيل لنا إلى حصر عدده. لكنًا بالعلم الضروري نستدل على أن العَدّد 
الذي هو الكامل عند الله تعالى قد توافقوا على الإخبار. 

فان قیل: فكيف علمتم حصول العلم بالتواتر» وأنتم لا تعلمون أقل 
عدده؟ 

قلنا: كما نعلم أن الخيرٌ يشبع» والماءً يرُوي» والخمرَ تسکر. وان كنا لا 
نعلم أقل مقدار منه» ونعلم أن القرائن تفيد العلم» وان لم نقدر على حصر 
أجناسها وضبط أقل درجاتها. 

مسألة: [إذا تم عدد التواتر ولم بحصل العلم ففيهم كاذب قطعاً]: 

العددٌُ الكاملٌ إذا أخبرواء ولم يَحْصّل العلم بصدقهم فيجب القطمٌ 
یکذبهم" لأنه لا يشترط في حصول العلم إلا شرطان: أحدهما: كمال العدد؛ 
والثاني : أن يخبروا عن يقين ومشاهدة. فإذا كان العدد كاملاً كان امتناعٌ العلم 


)١(‏ هذا الأسلوب في النقاش غير سليمء فتعارض الأقوال لا يقتضى فساد جميع الأقوال 
المتعارضة» بل بعضها فقط وإلا لكان كل مختلفين مخطئین . وما من جواد إلا وله 
كَبْرَة!! 

أي: أو كذب بعضهم كما يدل عليه المعنى. وسيآتي للمصنف التصريح بذلك قريباً. 
هذا ويمكن أن توجد قرائن عكسية تدل على خلاف ما أخبرواء فحينئذ يُحتاج إلى عدد 
أكبر. فلا يمكن افتراض اعدد کامل» يفيد العلم في كل وأقعة. 


چم 
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لفوات الشرط الثاني» فنعلم أنهم بجملتهم كذبواء أو کلب بعضهم في قوله: 
إني شاهدت ذلك» بل بنا على توهم وظنّء أو کذّب متعمّداء لأنهم لو 
صَدَقواء وقد كمل عددهم» حصل العلم ضرورة. 

وهذا أيضاً أحدٌ الأدلة على أن الأربعة ليسوا عدد التواتر» إذ القاضي إِذْ لم 
يحصل له العلم بصدقهم» جاز له القضاء بغلبة الظنّ» بالإجماع ؛ولو تم عددهم 
لكان انتفاء العلم بصدقهم دليلاٌ قاطعاً على كذب جميعهم » أو كذب واحد 


منهم ولقطعنا بأن فیهم كاذباً آو متوهما ولا يقبل شهادة أربعة يعلم أن فيهم 
كاذب أو متوشماً. 


فإن قيل: : فان لم يحصل العلم بقولهم. وقد ثرا کر يستحيل بحکم العادة 
توافُقُهم على الكذب عن اتفاق» ويستحيل دخولهم تحت ضبط› وتساعدهم 
على الكذب» بحيث يَنْكَتِمُ ذلك عن جميعهمء » ولا يتحدّث به واحد منهم» 
فعلى ماذا يحمل كذبهم؟ ؟ وكيف يتصور ذلك. 

قلنا: إنما يمكن ذلك بأن يكونوا منقسمين إلى صادقين وكاذيين» أما الصادقون 
فعددهم ناقص عن المبلغ الذي يستقل بإفادة العلم. وأما الكاذبون فيحتمل أن 
شع منهم التواطزء » لتقصان عددهم عن ميلغ يستحيل عليهم التواطو مع الإنكتام» 


فإن ؛ کانو! مبلخ ححا التو اطع عله الانكتا 


مبلغا يستحيل التواطؤ عليهم مع الانكتام» فلا يستحيل الانكتام في 
الحال إلى أن يتحدّث به في ثاني الحال. 


وَْل الشيعة نص الإمامة مع كثرتها .نما لم يد العلم لأنهم لم يخبروا عن 
المشاهدة والسماع. »بل سمعول؟ عن سلف فهم صادقون» لكن السلف 
الواضعون لهذا الكذب يكون عددهم ناقصاً عن مبلغ يستحيل [۱۳۹/۱] منهم 
التواطؤ مع الانکتام وربما ظنّ الخلف أن عددهم كاملٌ لا يحتمل التواطو”" 
فیخطتون في الظن» » فيقطعون بالحکم. ويكون هذا منشاً غلطهم . 


22 كذا في ن. وفي ب: «کامل لا يستحيل علیهم التواطؤ» وفیه تحریف كما لا یخفی. 
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خاتمة لهذا الباب 

في بيان شروط فاسدة ذهب إليها قوم. وهي خمسة: 

الأول: شَرَط قوم في عدد التواتر أن لا يحصّرّهم عدد ولا يحويّهم بلد. 

وهذا فاسد. فإن الحجيج بأجمعهم إذا أخبروا عن واقعة صدّتهم عن الحج» 
ومنعتهم من عرفات» حصل العلم بقولهی وهم محصورون. وأهل الجامع إذا 
أخبروا عن نائبّة في الجمعة منعت الناس من الصلاق غلم صدقهم» مع آنهم 
يحويهم مسجدء فضلاًٌ عن بلد. وكذلك أهل المدينة إذا أخبروا عن رسول الله 
يه بشيء حصل العلم» وقد حواهم بلد. 

الثاني : شَرّط قوم أن تختلف أنسابهم فلا يكونوا بني أب واحده وتختلف 
أوطانهم فلا يكونوا في محلة واحدق وتختلف آديانهم فلا يكونوا من مذهب 
واحد. 

وهذا قاسد لأن کونهم من محلةٍ وأحدة» أو نسب واحد» ۷ یور ! ١‏ في 
إمكان تواطتهم . ۳ لكثرة إلى كمال العدد تدفع هذا الامکان وان لم ۳ 
أمكن التواطؤ من بني الأعمام كما يمكن من الإخوة» ومن أهل بلد كما يمكن 


من أهل محلة. وكيف يعتير اختلاف الدين ونحن نعلم صدق المسلمين إذا 
أخبروا عن قتل وفتنة وواقعة؟ بل نعلم صدقّ أهل , قسطنطينية إذا آخبروا عن 


فان قيل: فلنعلم صدق النصارى في نقل التثليث عن عيسى عليه السلام» 
وصدقَهُمْ في صابه . 

قلنا: لم ینقلوا التثليث توقيفاً وسماعاً عن عيسى بنص صريح لا يحتمل 
التأميل» لكن توهّموا ذلك بألفاظ موهمة لم يقفوا على مغزاهاء كما فهم 
المشبّهةٌ التشبيه من آيات وأخبار لم يفهموا معناها. والتواتر ينبغي أن يصدر عن 
محسوس. فأما قتلٌ عيسى عليه السلام فقد صدقوا في أنهم شاهدوا شخصاً يشبه 
عيسى عليه السلام مقتولاً #ولكن شب لهم» [النساء: ۱۵۷]. 


فان قيل: فهل يتصوّر التشبيه في المحسوس؟ فان تور فشك كل واحد 


TY 


منا ذا رأى زوجته وولده فلعله شبه له؟ 

قلنا: إن كان الزمانٌ زمان خرق العادة يجوز التشبيه في المحسوس» وذلك 
زمانْ النبوة لاثبات صدق النبي و وذلك لا يوجب الشك في غير ذلك 
الزمان» إذ لا خلاف في قدرة الله تعالی على قلب العصا ثعبانا» وخرق العادة به 
لتصدیق النبي بي ومع ذلك إذا آخذنا العصا في زماننا لم نخفت من انقلابها 
ثعبانا ثقة بالعادات في زماننا. 


فإن قيل: حرق العادة في زمانتا [۱/ ]هذا جائرٌ كرامة للأولياءء فلعل 
ل من او دعا الله تعالى بذلك فأجابه فَلْشكٌ للإمكان ذلك . 


إذا فعل الله تعالى ذلك رع عن قلوبنا العلمّ الضروريٌ الحاصل 
بالعادات» فإذا وجدنا من أنفسنا علماً ضرورياً بأنه لم تتقلب العصا ثعباناً» ولا 
الجبل ذهبل ولا سس في الجيال جواهر ویواقیت » قطنا بان الله تعالى لم 
يخرق العادة» وإن كان قادراً عليها. 

الثالث : شرّط قوم أن يكونوا آولیاء مؤمنين. 

وهو فاسد إذ يحصل العلم بقول القَسّقة والمرجئة والقدريّةء» بل بقول الروم 
إذا أخبروا بموت ملكهم حصل العلم . 

الرابع: شرط قوم أن لا يكونوا محمولين بالسيف على الإخبار. 

وهو فاسدء لاز نهم إن ولوا على الكذب لم يحصل العلم لفقد الشرط؛ وهو 
الإخبار عن العلم الضروري» ون صدقو! ل حصل العلم. فلو أن أهل بغداد 
حملهم الخليفة بالسيف على الاخبار عن محسوس شاهدوه» أو شهادة كتموها 
فأخبرواء حصل العلم بقولهم. 

فإن قبل: هل يتصوّر عددٌ يحصل العلم بقولهم إذا أخبروا عن اختيار» ولا 
يحصل لو آخبروا عن إكراه؟ 

قلنا: أحال القاضي رحمه الله ذلك من حيث إنه لم يجعل للقرائن مدخلا 
وذلك غير محال عندناء فإنا بيّنا أن اللفس تشعر بأن هؤلاء على كثرتهم لا 
یجمعهم على الکذب جامعٌ؛ ثم تصَدّق فإذا هر کون السیف جامعاً لم يبعد 


۳۳ 


أن لا يحصل العلم. 

الخامس : شَرّط الروافض أن يكون الامام المعصومٌ في جملة المخبرين. 

وهذا فاسدء لأن إخباره يوجب العلم''2 كإخبار الرسول ب عن جبريل عليه 
السلام» لأنه معصومء فأيُ حاجة إلى إخبار غيره؟ ويجب أن لا یحصل العلم 
بتقلهم على التواترٌ النضّ على علي رضي الله عنهء إذ ليس فيهم معصوم؛ وأن 
لا تلزم حَجّة الإمام إلا على من شاهدّه من أهل بلده وسمع منه» دون سائر 
البلاد؛ وأن لا تقوم الحجة بقول أمرائه ودعاته ورسله وقضاتهء إذ ليسوا 
معصومين » وأن لا یلم موث آمیر وقتلة ووقوحٌ فتنة وقتال في غير م0 
وكل ذلك لازمٌ على هذيانهم . 


الباب الثالث 
فى تقسيم الخبر إلى ما يجب تصدیقه وإلى ما يجب تکذیبه, 
وإلى ما يجب التوقف فيه 

وهي ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يجب تصديقه وهي سبعة: 

الأول : ما أخبر عنه عدد التواتر. فانه يجب تصديقه ضرورة وان لم يدل عليه 
دلي آخر» فليس في الأخبار ما یعلم صدقه بمجرّد الاخبار الا المتواتر. وما 
عداه فانما یم صدقه بدلیل آخر يدل علیه» سوی نفس الخبر [۰]۱۶۱/۱ 

الثانی : ما آخبر الله تعالی عنه» فهو صدق. بدلیل استحالة الکذب عليه . 
ويدل عليه د دليلان: أقواهما : إخبار الرسول عليه السلام عر ن امتناع الكذب عليه 
ع من يستكي عله اج إذ الخبر يقوم بالنفس على وت العلم» والجهل 


2020 أي عندهم . 
(۲) بل في المصر أيضاً لآن شرطهم مطلق. 
٤‏ 


على الله تعالى محال. 

الثالث: خبر الرسول عليه السلام. ودلیل صدقه دلالة المعجزة على صدقه 
مع استحالة إظهار المعجزة على أيدي الكاذبين» لأن ذلك لو كان ممكناً لعجز 

الرابع: ما أخبرت عنه الأمدٌء إذ ثبت عصمثها بقول الرسول عليه السلا 
المعصوم عن الكذب. وفي معناه کل شخص أخبر الله تعالى أو رسوله ئي عنه 
بأنه صادق لا يكذب. 

الخامس: كل خبر يوافق ما آخبر الله تعالى عنهء أو رسوله ی أو الامف 
أو من صدقه هژلای أو دل العقل عليه والسمم. فإنه لو كان كذباً لكان الموافق 
له كذباً. 

السادس: كل خبر صح أنه ذَكَرَهُ المخبر بين يدي رسول الله ڳل وبمسمع 
من ولم يكن غافلا عنه» فسكت عليه» لأنه لو كان كذباً لما سَكَتَ عنه» ولا 
عن تکذیبه . ونعني به ما یتعلق بالدین"*. 

السایع: کل خبر ذکر بين يدي جماعة آمسکوا عن تکذیبه» والحادة تقضي في 
مثل ذلك بالتکذیب وامتناع السکوت لو كان کذبا» وذلك بأن یکون للخبر وق 
في نفوسهم» وهم عدد یمتنع في مستقرٌ العادة التواطؤ علیهم بحیث ینکتم 
التواطو ولا یتحدئون به. وبمثل هذه الطريقة ثبتث أكثرٌ أعلام رسول الله يل ذ 
كان یل بمشهد جماعات» وکانوا يسكتون عن التکذیب» مع استحالة التکذیب 
على مثلهم. فمهما كَمُلَ الشرط» وترك النکیر - كما سبق - نژّل منزلة قولهم: 


)١(‏ إذ الاقرار على الكذب في آمر الدين يؤدي إلى أن يستقر في الدين ما لیس منه. 
بخلاف ما يتعلق بشؤون الدنياء فقد يكذب شخص بين يديه كَل فلا يرد عليه کذبه. 
لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم الغيب» كما نص عليه قوله تعالى: قل لا 
قول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب* [الأنعام: ]5٠‏ وانظر كتابنا أفعال الرسول 
(۱۱۵/۲) ط ثالثة. 
على أن قوله «کل خبر صحّ. ..الخ» فيه نظرء فانه یدخل فيه رواية التقریر بطریق 
الاخاف وهذا لا یثبت به العلم اليقيني» فالأولى أن یقول: «کل خبر تواتر أنه ذکره 
المخبر . . . الخ1. 
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صدفت 
فان قيل: لو ادّعى واحد أمراً بمشهد جماعت وادّعى علمَهُمْ به» فسكتوا عن 
تکذییه» فهل یثبث صدقه؟ 


قلنا: إن كان ذلك في محل النظر والاجتهاد فلا ید پثبت صدقه لاحتمال أنهم 
اعتقد وا عن النظر ما ادعاه . وان كان بشنده ه إلى مشاهدة» وكانوا عدداً يستحيل 
علیهم الدخول تحت داع واحد» فالسکوث عن تکذیبه تصديقٌ من جهتهم. 

فان قیل : وهل يدل على الصدق توا الخبر عن جماعة لا يجوز على مثلهم 
التواطؤ على الکذب قصداًء ولا التوافق عن اتفاق؟ 

قلنا: أحال القاضي رحمه الله ذلك» وقال: قولهم يورث العلمّ ضرورة إن 
بلغوا عدد التواتر في علم الب فان لم پورث العلم الضروري دل على نقصان 
العدد ولا يجوز الاسقدلال على صدقهم بالنظر في أحوالهم » بل , نعلم قطعاً 
کذبهی أو اشتمالهم على كاذب أو متوهم . 


وهذا على مذهبهء إن لم يُنْظَرُ إلى القرائن» لازم. آما من نظر إلى القرائن» 
فلا يبعد أن يعلم صدقهم بنوع من النظر. 


)١(‏ من الممكن إضافة نوع ثامن» وهو أن يخبر اثنان فأكشر» بخبر عن , مشاهدة مر كثير 
التفاصيل» مع الاتفاق بينهما في لتفاصيل؛ ومع العلم القاطع بأنهما لم يتواطاًا على 
الإخبار بما أخبرا به. إذ العادة تحيل مثل هذا الاتفاق بينهما بمحض الصدفة. ومن هنا 
تعلم- مدی قوة الحديث العزيز والمشهور. وقد ذهب إلى هذا وصرح به شيخ الإسلام 
أبن تيمية» في كلام له طويل في مقدمته في أصول التفسير وهي مطبوعة. ومن كلامه 
فيها قوله: «إذا جاء الحديث من جهتين أو جهات» وقد عُلِمَ أن المخبرين لم يتواطأوا 
على اختلاقه» وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً - أي صدفة - بلا قصدء 
علم أنه مجح ال شخص يحلث عن واف ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال 
والأفعال» ويأتي شخص آخر قد علِمَ أنه لم يواطىء الأول» فيذكر مثل ما ذكره الأول 
من تفاصيل الأقوال والأفعال» فيعلم قطعاً أن تلك الواقعة حق في الجملةء فإنه لو كان 
كل منهما كذب بهما عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل 
التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه». إلى آخر ما قاله 


رحمه الله . 


۳۹۹ 


فإن قيل: خبر الواحد الذي عملت به الأمة هل يجب تصديقه؟ 


قلنا: إن عملوا على وء فلعلهم عملوا على دليلٍ آخر. وإن عملوا به أيضاً 

فقد أمروا بالعمل ب بخبر الواحد وان ۵ لم یعرفوا صدقه» فلا یلزم الحکم بصدقه . 

فان قیل : لو در الراوي كاذياً لكان عمل الامة بالباطل» وهو خطأء ولا 
يجوز ذلك على الامة. 

قلنا: الأمة ما تُعيّدوا إلا بالعمل بخبر يغلب على الظن صدقهم فیه. وقد 
غلب على ظنهم» كالقاضي إذا قضى بشهادة عدلين فلا يكون مخطباء وان كان 
الشاهد كاذباًء بل يكون محقاً لأنه لم يؤمر إلا به. 

القسم الثاني من الأخبار: ما يُعلم کذبه . وهي أربعة: 

الأول: ما يعلم خلافه بضرورة العقل + أو و نظره آو الحین والمشاهدة, أو 
أخبار التواتر. وبالجملة: ما خالف المعلومً بالمدارك الستة المذكورة» کمن 
أخبر عن الجمع بين الضدين» وإحياء الموتى في الحال» وأنا على جناح فسر » 
أو 3 لجة بحرء وما نحص خخلافه 

الثانی : ما یخالف النص القاطع من الکتاب والستة المتواترة وإجماع الامت 
فإنه وَرَدَ مکذباً الله تعالی ولرسوله کا وللامق. 

الثالث : مأ صرح بتکذیبه جمع کثیر یستحیل في العادة تواطوهم على الکذب 
إذ قالوا: حضرنا معه في ذلك الوقت. فلم یج" ما حکاه من الواقعة أصلاً. 

الرابع : ما سكت الجمع عن نقله والتحدّث : به » مع جریان الواقعة بمشهد 
منهم» ومع إحالة العادة السکوت عن ذکره لتوثر الدواعي على نقله» كما لو 
أخبرٌ مخيرٌ بأن أمير البلدة یل في انسوق على ملا من الناس» ولم یتحدّث أهل 
السوق به فیقطع بكذبه» إذ لو صدق لتوفرت الدواعي على نقله. ولأحالت 
العادة اختصاصّةٌ بحكايته. 


)0 هنأ في هامش (ن) إشارة نها بلغت قراءة على عماد الدين ابن يونس مفتي العراق» 
ويحتمز آن ترا 0 مفتي الفرق». 
)۲ فی ب: «قلم جد . 


¥ 


ویمثل هذه الطريقة عرفنا کذب من ادعى معارضة القران» ونص الرسول على 
نبي آخر بعذه » وأنه َغقبت جماعة من الأولاد الذكورء ونصّه على إمام بعينه 
على ملأ من الناس» وفزضه صوم شوّال» وصلاة الضحی وأمثال ذلك مما إذا 
كان أحالت العادة كتمانه . 

فان قيل: فقد تفرد الآحادٌ بنقل ما تتوفر الدواعي علیه» حتى وقع الخلاف 
فيهء كإفراده ولا الحجّء أو قرانه. وكدخوله الكعبة» وصلاته فيهاء وأنه عليه 
السلام تک ميموئّة وهو حرام» وأنه دحل مكة عنوة» وقبوله شهادة الأعرابي 
وَخدّه على رؤية الهلال وانفراد الأعرابي بالرژية حتی لم يشاركه آحد 
۱۳/۱1 فيهء وانشقاق القمر ولم ينقله إلا ابن مسعود رضي الله عنه وعد 
يسير محه . . وكان ينبغي أن يراه کل مؤمن وکافر » وباد وحاضر . وتقل التصاری 
معجزات عيسى عليد السلام؛ ع يقلو . کلام في المهد. وهو 0 من أعظم 
في في الشيوع» ونقل الناس أعلام الرسل ولم ینوا أعلام شعيب عليه لادم 
نفلت الأمة سور القرآن ولم تنقل المعوّذتين نف غيرهماء حتى خالف ابن 
مسعود رضي الله عنه في كونهما من القرآن» وما 7 تعم به البلوی من اللمس 
والمس أيضاً. 

فكل هذا نقض على هذه القاعدة. 

والحواب : أن افراد رسول الله كلا وقرانه ليس مما يجب أن يتكشف» وأن 
ينادي به رسول الله يلي على الكافة» بل لا بطلم عليه إلا من اطلع على نیت 
پاخباره إياه . نعم ظهر على الاستفاضة تعليمّه النامن الإفراد والقران جميعاً. 

وآما دخوله الکعبة وصلائّه فيهاء فقد یکون ذلك مع نفرٍ يسير» ومع واحد 
وائئین » ولا يقع شائعا. كيف ولو وقع شائعا لم تتوفر الدواعي على دوام نقله» 
لآنه لیس من أصول الدین؛ ولا من فرائضه ومهماته . 

وأما دخوله مكّة َو فقد صح على الاستفاضة دخولة متسلحاً مع الألوية» 
والأعلام» وتمام التمكن والاستیلاء» وبذلة الأمان لمن دخل دار أبي سقيان» 
ولمن ألقى سلاحه واعتصم بالكعبة» وكل ذلك غير مختلف فيه. 


YA 


ولكن استدل بعض الفقهاء بما روي عنه كل أنه وَدَى قوماً قتلهم خالد بن 
الوليد رضي الله عنه على أنه كان صلحا ووقوع مثل هذه الشبهة للآحاد 
ممكن إلى أن تزال بالنظر» وأن يكون ذلك بنهي خاصٌ عن قوم مخصوصين» 
ولسبب مخصوص. ۱ 

وآما انفراد الاعرابي برژية الهلال فممکن . وقد بقع مثل ذلك في زماننا في 
الليلة الأولىء لخناء الهلال ودقته. فینفرد به من يحتدّ بصره» وتصدّق في 
الطلب رغبتّه» ویقع على موضع الهلال بصره عن معرفة أو اتفاق. 

وأما انشقاق القمر فهي آية ليلية» وقعت والناس نیام غافلون» وانما كان في 
لحظةء فراه من ناظره النبي كله من قریش» وتبّهه على النظر له وما انشق منه 
إلا شعبة» ثم عاد صحيحاً في لحظة. فكم من انقضاض كوكبء وزلزلة» 
وأمور هائلة من ريح » وصاعقة بالليل» لا يتنبّه له إلا الآحاد. على أن مثل هذا 
إنما يعلمه من قيل له: انظر إليه» فانشق عقب القول والتحدي. ومن لم يعلم 
ذلك ووقع عليه بصره» ربما تومّم أنه خيال انقشع» أو كوكب كان تحت القمر 
فانجلی القمر عنه» أو قطعةٌ سحاب سرت قطعةٌ من القمر. ۱/۱1 فلهذا لم 
يتواتر نقله . 

وأما نقلهم القرآن دون سائر الأعلام» فذلك لأمرين: أحدهما: أن الدواعي 
لا تتوفره بعد ثبوت النبوة بالقرآنء واستقلالها به» على نقل ما يقع بعد 
بحيث تقع المداومة عليه اكتفاءً بثبوتها بالقرآن الذي هو أعظم الآيات. 

ولأن غير القرآن إنما ظهر في عمر كل واحد مرة واحدة» وربما ظهر بين 
يدي نفر يسيرء والقرآن كان يردّده طول عمره مرة بعد آخری. ويلقيه على 


)١(‏ فتح مكة كان عنوق؛ وهذا ما لا يشاك فيه وخالدٌ روي آنه في فتح مكة قتل ناساً خطأ 
بعد أن أمْن النبي بيا قريشاء ولم ينقل أنه ودى آحدا منهم. لكن أرسل النبي يله 
خالداً بعد ذلك إلى بني جذيمة داعياًء ولم يأمره بقتال: فقتل أناسا منهم فوادهم النبي 
يك وبنو جذيمة من بني كنانة وليسوا من قريش» فلعل المصنف التبس عليه أمر 
الواقعتين. على أنه ودى قتیلاً فتله بنو خزاعة» لأنهم قتلوه بعد أن أمّن النبي يلاء الناس 
(انظر سيرة أبن إسحاق ۰8۰۸/۱ ۰4۱ 458ء والبداية النهاية ۰۲۹۷/۶ ۰۳۰۲ 
۳۳ 


۳۹۹ 


كافتهم قصداء ويأمرهم بحفظه والتلاوة له» والعمل بموجبه. 

وأما المعوذتان فقد ثبت نقلّهما شائعاً من القرآن كسائر السور. وابن مسعود 
رضي الله عنه لم ينكر کوَهُما من القرآن» لكن أنْكَرَ إثباتهُما في المصحف» 
واثبات الحمد؟ أيضاًء لأنه كانت السنة عنده أن لا يثبت إلا ما أمر النبي كَل 
بإثباته وکتت ولما لم يجذهُ کب ذلك ولا سَمع أمره به» أنكره. وهذا تأويلٌ 
وليس جحداً لكونه قرآناً» ولو جحد ذلك لكان فسقاً عظيماً لا يضاف إلى مثلهء 
ولا إلى أحد من الصحابة. 


وأما ترك النصارى نقلّ كلام عيسى عليه السلام في المهدء فلعله لم يتكلم 
إلا بحضرة نفر يسيرء ومرة واحدق لتبرئة مریم عليها السلام عما نسبوها إليهء 
فلم ينتشر ذلك» ولم يحصل العلم بقول من سمع ذلك منهم» فاندرس فيما 

وأما شعيب عليه السلام ومن يجري مجراه من الرسل عليهم السلام» فلم 
يكن لهم شريعة یفردون بهاء > بل كانوا يدعون إلى شريعة من قبلهم» فلم تتوفر 
الدواعي على نقل معجزاتهم» إذ لم يكن لهم معجزات ظاهرة» لكن ثبت 
صدقهم بالنص والتوقيف من نبي ذي معجزة. 

وأما الخبر عن اللمس والمسنٌ للذكر وما تعمٌ به البلوى) فيجوز أن يخبر به 
الرسول عليه السلام عددا يسيرأ ثم ينقلونه احاداء ولا يستفيض » وليس ذلك 
مما يعظم في الصدور» وتتوفّدُ الدواعي على التحدث به دائماً. 


)١(‏ نقل ابن كثير في تفسير المعوّذتين ما رواه أحمد وغيره عن زر بن حبش أن ابن مسعود 
«كان يحكٌ المعوّذتين من المصحف» وعن علقمة» أن أبن مسعود (كان لا يقرأ بهما» 
دفي رواية أخرجها عبد لله بن أحمد «كان ابن مسعود يقول إنهما ليستا من كتاب الله 
ثم قال ابن كثير: (ثم لعله دجع إلى قول الجماعة. فإن الصحابة أثبتوهما في 
الصاف ۱ إلى الآفاق كذلك» ولك الحمد والمنة». 
وأما سورة الحمدء فقد قال ابن كثير: رَوَىْ الأعمش عن إبراهيم قال: قيل 
لابن مسعود: لم لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ قال: لو كتبتها لكتبتها في أول كل 


سورة. 


۳۷۰ 


القسم الثالث [من الأخبار]: ما لا يُعلم صدقه ولا كذبه. 

وهو جملة الأخبار الواردة في آحکام الشرع والعبادات» مما عدا القسمين 
المذكورين . وهو كل خبر لم یرف صدقه ولا كَذبُه. 

فإن قيل: عدمٌ قيام الدليل على صدقه يدل على كذبه؛ إذ لو كان صدقاً لما 
أخلانا الله تعالى عن دليل على صدقه . 

قلنا: لصيل ها عن ديل قاط على مدق ولر لب هذا 
وقيل : عم صدقه لأنه لو كان کنباً لما أخلانا الله تعالى عن دليل قاطع على 
كذبهء لكان مقاوماً لهذا الکلام . وكيف يجوز ذلك ويلرَمٌ منه آن" بقع 
53 بكذب كل شاهدٍ لا یسم بصدقهه وک كل قاض ومفت وفجوره» 
إذا لم يُعْلَمْ إسلامه وورعه بقاطعء وكذا كل قياس ودليلٍ فم ي الشرع لام 
بصیحته » فليقطع ببطلانه . 


وهذا بخلاف التحذي بالنبوة إذا لم "تظهر معجزثة فانا نقطع یکذبه» أن 
النبي هو الذي کنا تصديقة) وتصديقّه بغير دليلٍ محال »› وكليف المحال 
محال. فبه علمنا أنَا لم نکلف تصدیقه» ولم يكن رسولاً إلينا قطعاً. 


آما خبر الواحد» وشهادة الاثنين» فلم نتعبد فيه بالتصديق» بل بِالعَمَلِ عند 
ظن الصدق. والظنٌ حاصلٌء والعمل ممکن» ونحن مصيبون» وإن كان هو 
كاذباً. ولو عملنا بقول شاهد واحد فنحن مخطتون وان كان هو صادفا. 

فإن قيل: إنما وجب إقامةٌ المعجزة لنعرف صدقه فنتبعه فیما يشرعه» فلیجب 
عليه إزالة الشك فیما يبلّعْ من الشرع بالمشافهة أو الاشاعة إلى حذ التواترء 
لیحصل العلم في حق من لم يشافهة به. 

قلنا: لا استحالة في أن يقسم الشارع شرعه إلى ما یبد فيه بالعلم والعمل» 
فيجب فيه ما ذکرتموه» وإلى ما يتعبد فيه بالعمل دون العلم» » فيكون فرض من 
يسمع من الرسول العم والعمل جمیعاً وفرض من غاب العمل دون العلمء 
ويكون العمل منوطاً بظنَ الصدق في الخبرء وإن كان هو كاذباً عند الله تعالى. 


وکذا الظن الحاصل من قياس وقول شاهد» ويمين المذعی عليه» أو يمين 
المدعي مع التكول. فلا نحل شيئاً من ذلك. 


۳۷۱ 


القسم الثاني من هذا الاصل 
أخبارالاغاد 
وفيه أبواب: 
الباب الأول 


في إثبات التعيد به مع قصوره عن إفادة العلم» وفيه أربع مسائل: 

مسألة : [ما يفيده خبر الآحاد]: 

اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد 
التواتر المفيد للعلی فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا» فهو خبر الواحد. 
وأما قول الرسول عليه السلام مما علم صحته» فلا يسمى خبر الواحد. 

وإذا عرفت هذا فنقول: خبر الواحد لا يفيد العلم» وهو معلومٌ بالضرورة» 
فا لا نصدق بكل ما نسمع» ولو صدَتا وقدرنا تعارُْض خبرين» فكيف نصدق 
بالضدين؟ 

وما حكى عن المحدّثين”' من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد 
للم بوجوب العمل» أو سكوا الظنّ علما ۳ ولهذا قال بعضهم: یور العلم 
انظاهر» والعلم ليس له ظاهر وباطن» وإنما هو الظن. ولا تمسّك لهم في قوله 
تعالی : #فإن علمتموهن مؤمنات* [الممتحنة: ۱۰] فإنه آراد الظاهرء لأن المراد 
به العلم الحقيقيٌ بكلمة الشهادة» التي هي ظاهر الإيمان» دون الباطن الذي لم 


)١(‏ ينقل هذا القول عن الإمام أحمد. والذي أورده الموفق في الروضة أن عن أحمد 
روايتين إحداهما: لا يفيد العلم. وهو قول الجمهور. والثانية: يفيده. وقد بيّن ابن 
بدران في حاشية الروضة )٠٠١ /١(‏ أن الصحيح أن هذا الثاني قول مخرج» وليس 
رواية. وإنما رجه من خرّجة على قول أحمد في الرؤية. وهو تخريج ضعيف» لأن 
الرؤية ثابتة بالقران وأحاديث كثيرة. 

(؟) كذا في ن. وفي ب: «إذ يسمى الظنُ علماً». 


۳۷ 


يكلف به. والإيمان باللسان يسمى إيماناً مجازاة؟ [۱61/۱]. 


ولا تمشّك لهم في قوله تعالى: #ولا تقف ما لیس لك به علم» 
[الاسراء: 7*] وأن الخبر لو لم يفد العلم لما جاز العمل بهء لأن المراد بالآية: 
منمٌ الشاهد عن جزم الشهادة إلا بما يتحقق . وأما العمل بخبر الواحد فمعلوم 
الوجوب» بدليلٍ قاطع أُوْجَبَ العمل عن عند ظن الصدق» والظن حاصلٌ قطعاء 
ووجوبٌ العمل عنده معلوم قطعاًء كالحكم بشهادة اثنين» أو يمين المدعي مع 
تكول المدعى عليه . 


مسألة : [الرّد على من أنكر وجوب العمل بخبر الآحاد]: 

أنكر منکرون جوارٌ التعبد بخبر الواحد عقلاٌء فضلاً عن وقوعه سمعاً. 

فيقال لهم: من أين عرفتم استجالته؟ أبالضرورة ونحن نخالفكم فيه؟ ولا 
نزاع في الضرورة» أو بدليل» ولا سبيل لهم إلى إثباته؛ لأنه لو كان محالاً لكان 
يستحيل اما لذاتهء أو لمفسدة تتولد منه. ولا يستحيل لذاته» ولا التفات إلى 
المفسدة» ولا نسلم أيضاً لو التفتنا إليهاء فلا بد من بيان وجه المفسدة. 

فإن قيل: وجه المفسدة أن يروي الواحدٌ خبراً في سفك دم أو في استحلال 
بضع» وريما يكذب» فيظن أن سفك الدم هو بأمر الله تعالى ولا يكون پأمره» 
فکیف يجوز الهجوم بالجهل؟ ومن شککنا في إباحة بُضعه وسفك دمه فلا يجوز 
الهجوم عليه بالشك. فیقبح من الشارع حوالة الخلق على الجهل واقتحام الباطل 
بالتوهم» بل إذا آمر الله تعالی بأمر فلیعرّفنا أُمْرَهُ لنکون على بصيرة» إما 
ممتئلون» أو مخالفون؟ 

والجواب: أن هذا السوال إن صدر ممن ینکر الشرائع فتقول له: أيّ استحالة 
في أن يقول الله تعالى لعباده : إذا طاز يكم طائرٌ وظننتموه غراباه فقد آوجبت 
عليكم كذا وكذاء وجعلت ظنکم علامة و جوب العمل » > كما جعلتٌ زوال 


(۱) بل الأؤلى حَمْلُّ قوله #علمتموهنٌ» على إفادة غلبة الظن» باستنطاق التي آرادت 
الإسلام واستخبارها ليُعرَفَ ما في نفسها آنها صادقة في إيمانها أو كاذبة» ومثل ذلك لا 
يمكن الوصول فيه إلى إدراك قاطع» وقد روي أن النبي كان يحلفها بالله ما خرجت من 
بغض زوج ولا التماس دنيا وما خرجت إلا حباً ‏ ورسوله. 


۳۷۳ 


يالشمس علامة وجوب الصلاة. فيكون نفس الظن علامة الوجوب . والظنٌ مُدَرَكٌ 
بالحسٌ وجودهء فيكون الوجوب معلوماًء فمن أتى بالواجب عند الظن فقد 
امتثل قطعاً» وأصاب. فاذا جاز أن بجع الزوال» أو ظنَّ كونه غراباً» علامة» 
فلم لا يجوز أن يجعل ظنّه علامة ويقال له: إذا ظننت صدق الراوي والشاهد 
والحالف فاحكم بهء ولست متعيّداً بمعرفة صدقه. ولكن بالعمل عند ظن 
صدقه» وأنت مصيبٌ وممتثل» صَدَقَ أو كذب. ولست متعبداً بالعمل بصدقه» 
ولكن بالعمل عند ظنك الذي تحسه من نفسك . 

وهذا ما نعتقده في القیاس» وخبر الواحد» والحكم بالشاهد واليمين» وغير 
ذلك . 


وأما | 


۳ صذر هذا من مقر 


مُقرٌ بالشرع» فلا یتمکن منهء لانه تمد بالعمل 
بالشهادی والحکې والفتوی» ومعاينة الکعبة» وخبر الرسول كَلِهِ. فهذه 


ثم الشهادة قد یقطمٌ بها؛ کشهادة الرسول بء [۱:۷/۱] وشهادة خزيمة بن 
ثابت حين صدقه رسول الله ياء وشهادة موسی» وهارون» والأنبياء صلوات 
الله علیهم. وقد ین ذلك كشهادة غيرهم. ثم لق المظنون بالمقطوع به في 
وجوب العمل. وكذلك فتوى النبي قل وحكمة مقطوعٌ به. وفتوی سائر 
الأئمة» وحکم سائر القضاة مظنون وألحق ' بالمعلوم . والكعبة تعلم قطعاً 
بالعيان» وتظن بالاجتهاد. وعند الظن يجب العمل» » كما يجب عند المشاهدةٍ 
فكذلك خبر الرسول یه يجب العمل به عند التواتره فلم يستحيلٌ أن 
المظنون بالمعلوم في وجوب العمل خاصة؟ ومن أراد أن يفرّق بين هذه 1 
في مفسدة أو مصلحة لم يتمكن منه أصلا . 

فان قيل: فهل يجوز التعبد بالعمل بخبر الفاسق . 


(۱) أي مقطو أنه موافقٌ للشرع وليس خارجاً عنه. أما کون المحكوم له محقاً فهذا أمر 
آخرء فقد يوافق حكمه الواقع أو لا يوافقه. ففي الصحيح «فلعل بعضكم أن يكون 
لح بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما آسمع» فمن قضيت له من حق أخيه 
بشىء فلا یأخذه. الحديث» رواه الشيخان (المعتبر ص545؟) وسيأتي للمصنف قريبا 
التنبيه على هذا المعنى الذي آشرنا إليه. 


۳۷ 


قلنا: قال قوم: يجوز بشرط ظنٌّ الصدق. وهذا الشرط عندنا فاسد» بل كما 
يجوز أن تجعل حركة الفلك علامة التعبد بالصلاة» فحركة لسان الفاسق يجوز 
أن تجعل علامة» فتكليف العمل عند وجود الخبر شيء٠‏ وکون الخبر صدقا أو 

مسألة : [هل العقل دليل وجوب العمل بخبر الواحد؟]: 

ذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد لول" الأدلة 
السمعية . 

واستدلوا عليه بدليلين: 

أحدهما: أن المفتي إذا لم يجد دلیلاً قاطعاً من كتاب أو إجماع أو سنة 
متواترة» ووجدٌ خبر الواحد فلو لم يحكم به لتعطلت الأحكام . 

ولأن النبي بي إذ كان" مبعوثاً إلى أهل العصر یحتاج إلى انفاذ الرسل» إذ 
لا يقدر علی مشافهة الجمیع» ولا إشاعة جميع أحكامه على التواتر إلى كل 
أحدء إذ لو ند عدد التواتر إإلى كل قطر لم يف بذلك أهل مدينته. 

وهذا ضعیف ‏ أن العفتي إذا فقد د الأدلة | القاطعة 2 إلى البراءة الأصلية 
يقدر على تبليغه» فمن الناس ذ: في الجزائر من لم بيلغه الشرعء فلا يكلف به 
فليس تكليف الجميع واجباً. نعم لو نید نبي بأن يكلف جميع الخلق» ولا 
يخلي واقعة عن حكم الله تعالى » ولا شخصاً عن التكليف» فريما يكون الاکتفاء 
بخبر الواحد ضرورة في حقه. 

الدليل الثاني : تیم الوا صدْق الرادي سمكن؛ فلو ام تسمل يخي الواح 

وهو باطل من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن كذبه ممكنء» فربما يكون عَمَلّنا بخلاف الواجب. 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب: «دون الأدلة. .الخ». 
() کذا فی بء ن: (إذا كان» والصواب بإذ. 


۳۷۵ 


الثاني : أنه كان يجب العمل بخبر الكافر والفاسق» لأن صدقه ممكن. 

الثالث: هو أن براءة الذمة معلومة بالعقل والنفى ]١58/١1‏ الاصلی: فلا 
رف بالوهم. وقد استدل به قوم في نفي خبر الواحد. وهو وإن كان فاسداً فهو 
رم من قوله: إن الصدق إذا كان ممکناً فيجب العمل به. 

مسألة: [الأدلة السمعية على وجوب العمل بخبر الآحاد]: 

الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
والفقهاء والمتكلمين» أنه لا يستحيل التعبدٌ بخبر الواحد عقا ولا يجب التعبد 


وقال جماهير القدرية ومن تابَعَهُمْ من أهل الظاهرء كالقاساني» بتحريم 


ويدل على بطلان مذهبهم مسلكان قاطعان: أحدهما: إجماع الصحابة على 
قبول خبر الواحد. والثانی: تواتر الخبر بإنفاذ رسول الله م2 الولاة والرسلّ إلى 


۳ ل * هه 


لبلاد. وتکلیهٌ إياهم تصدیتّهم فیما نقلوه من الشرع. ونحن نقرر هذین 


فمنها ما روي عن عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة: من ذلك قصةٌ الجنين» 
فقام إليه حَمَل بن مالك بن النابغة» وقال: كنت بين جارتين - يعنى ضرّتين - 


)١(‏ هذا المذهب المنقول هنا عن المعتزلة والظاهرية غير معروف عنهم» بل هو مخالف لما 
عهد من احتجاجهم بخبر الآحاد. فلعله قول لبعضهم ممن اندثر علمهم. ولأستاذنا 
الدکتور عبد الغني عبد الخالق رحمه الله تحقيق واسع في تتبّع جذور وفروع هذا 
القول. فارجع إلى كلامه إن شئت في كتابه: حجّيّة السَنة (ص۲۷۰-۲۵۵). 

(؟) «والعلماء» ثابتة في ن. 


۳۷۹ 


فضریت احداهما الأخری بمشلح؟ فألقت جنيناً ميتآء فقضی فيه رسول الله 
ی عة عبد أو وليدة. فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضینا فيه بغیر هذاااگ آي 
لم نقض بالغرة أصلاًء وقد انفصلّ الجنينُ ميتآء للشكٌ في أصل حياته . 

ومن ذلك أنه كان رضي الله عنه لا یری توريت المرأة من دية زوجها؛ فلما 
آخبره الضحاك أن رسول الله يل كتب إليه أن يورّث امرأة أَشْيَمّ الضبايخ من 
ديت“ رجع إلى ذلك 

ومن ذلك ما تظاهرت به الأخبار عنه في قصة المجوس أنه قال: ما أدري ما 
الذي أصنع في أمرهم. وقال: أَنْشُدُ الله أمرأ سمع فيهم شيئاً إلا رفعه إليناء 
فقال عبد الرحن بن عوف: أشهدٌ لسمعت رسول الله بي يقول: سلوا بهم سل 
أهل الکتاب . فاد الجزية متهم» وأقرّهم على دين(“ 

ومنها ما ظهر منه ومن عثمان وجماهير الصحابة رضي الله عنهم من الرجوع 
عن سقوط فَرْض الخسل من التقاء الختانین؛ بخبر عائشة رضي الله عنهاء 


۲ 2 تلاق 62 
وقولها: : فعلت ذلك أنا ورسول ألله 4 فاغتسلنا 


ومن ذلك ما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قضى في السكنى بخبر فريعة 
بنت مالك بعد أن أرسل إليها وسألها". 

ومنها ما ظهر من على رضى الله عنه من قبوله خبر الواحد ]١59/1[‏ 
وا ستظهاره الي ليمين» حتى قال في الخبر 1 لمشهور: كنت إذا سمعت من رسول 
الله که حديثاً نفعنى الله بما شاء منهء وإذا حدّثنى غيره أَحلقْتُهُ» فإذا حلف» 


)١(‏ المشطح: عمود الخباء (قاموس). 

(؟) قول عمر: الو لم نسمع...» آخرجه أبو داود 1٩۸/۲‏ وابن حبّان (مورد الظمآن 
۷ من رواية ابن عباس. 

(۳) في هامش ن: «يعني يحتمل أنه كان ميتاً قبل الضرب ويحتمل أنه مات منه*. 

)٤(‏ القصة رواها الشافعی في الرسالة» ورواها أحمد وأبو داود والترمذي. 

(5) رواه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه (حاشية الروضة). 

(1) قال ابن بدران: الحديث مرويٌ في الصحاح. 

(۷) رواه ابن ماجه والنسائي والترمذي . 


۳۷۷ 


صدّقته. وحدثني أبو بکر» وصدّق أبو بكرء قال: قال رسول الله كهِ: «ما من 
عبد يصيب ذنباً - الحدیث* فكان يحلّف المخبرء لا لتهمة بالكذب» ولكن 
للاحتياط في سياق الحديث على وجهه. والتحرُز من تغبير لفظه نقلاً بالمعنی؛ 
ولثلا يُقَدمَ على الرواية بالظن» بل عند السماع المحقق. 

ومنها ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يرى أن الحائض لا 
يجوز لها أن تَصْدّرَ حتى يكون ار عهدها الطواف بالبيت» وأنكر على ابن 
عباس خلافه في ذلك» فقيل له إن ابن عباس سأل فلانة الأنصاریة): هل أمرها 
رسول الله ية بذلك. فأخبرته» فرجع زيد بن ثابت يضحك» ويقول لابن 
عباس : ما أراك إلا قد صدقت» ورجع إلى موافقته بخبر الأنصارية. 

ومنها ما روي عن أنس رضی الله عنه أنه قال: كنت أسقى آبا عبيدة وأبا 
طلحة وی بن كعب شراباً من فضیخ تمره إِذْ آتانا ات۳ فقال: إن الخمر قد 
حرّمت. فقال أبو طلحة: ١‏ يا نس إلى هذه الجرار فاکسرها. فقمثْ إلى 
مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تکسرت. 

ومنها ما اشتهر من عمل أهل قباء في التحوّل عن القبلة بخبر الراحد» وأنهم 


3 
آتاهم ات فأخبرهم بصخ الب" فانحرفوا إلى الكعبة بخبره؟. 
وما ما ناه آنه عا ع ا صعب دقر قا أن ها له 
ومنها ما طهر من ابن عباس رصي الله عنهء وغد فیں إل قاڑںا رجظد من 
لمسلمين ؛ يزعم أن موسى صاحبت الخضر ليس بموسى بني إسرائيل عليه 


السلام» فقال أبن عباس : (کذب عدو له آخبرني آبي بن كعب» قال: خطبنا 
رسول الله E:‏ ثم 5 موسی والخضرٌ بشي* يدل على آن موسی ل صاحب 
لخضر هو موسى بني إسرائيل. فتجاوز ابن عباس العمل بخبر الواحد» وبادر 


)١(‏ حديث علي «ما من عبد يصيب ذنباة رواه أحمد والأربعة (الفتح الکبیر) وصححه 
الترمذي (حاشية الروضة ۲۷۰/۱) 

(؟) صوابه أن ابن عباس قال لزيد «سل فلانة الأنصارية الخ» وهذا هو المناسب للسياق. 

۳( هنا بدلة في ن (إِذ نادى منادي رسول الله کلب والحديث رواه مسلم من طرق» ورواه 
النسائي أيضاً. كذا في شرح الروضة لابن بدران. 

(4) حديث تحولهم عن القبلة رواه البخاري ومسلم من حديث البراء. وله طرق وألفاظ 
متقاربة (تفسیر فتح القدیر ۱ 


۳۷۸ 


إلى التكذيب لاجله" والقطع بذلك. لأجل خبر أبي بن كعب"". 

ومنها أيضاً ما روي عن أبي الدرداء أنه لما باع معاوية شيئاً من آنية الب 
والورق بأكثر من وزنه» فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله يك ينهى عن 
ذلك. فقال له معاوية: إني لا أرى بذلك بأساً. فقال أبو الدرداء: من يعذرني 
من معاوية» أُخيره عن رسول الله ية ويخبرني عن رأيه» لا آساکنك بأرض 
ابد“ . 

ومنها ما اشتهر عن جميعهم في أخبار لا تحصى الرجوغ إلى عائشة وأ 
سلمة وميمونة وحفصة رضوان الله عليهن» وإلى فاطمة بنت آسدا وفلانة 
وفلان مما لا يحصى کثرة» وإلى زيد وأسامة بن زيد ]١59/1[‏ خيرم من 


لصحایة » رضوان الله علیهم من الرجال» والنساء : والعبید » وا الى 


وعلی ذلك جرت سنة التابعین بعدهم حتی قال الشافعي رحمه ۹ وجدنا 

عليّ بن الحسن رضي الله عنه يعوّل على آخبار الاحاد» وکذلك محمد بن علي؛ 

وجبير بن ده ونافع بن جبيرء وخارجة بن زيدء وأبو سلمة بن 

عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء وعطاء بن يسار. وكذلك كان حال طاووس 

وعطاء ومجاهد. وكان سعيد بن المسيب يقول: أخبرني أبو سعيد الخدري عن 

النبي بياذ في الصرف» فیبت حديتّة سنّة. ويقول: حدثني أبو هريرة. . وعروة بن 
5 


الزبيرء يقول: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله کار وي فضى أن الخراج 
بالضمان ويعترض بذلك على قضية عمر بن عبد العزيز» فينقض عمر قضاءه 


)١(‏ فى ب: «باصله». 

(؟) الرجل المبهم في الحديث هو نوف البكالي» وقد ذكره ابن حجر في التقريب» وقال: 
شامي مستور. والحديث من الطوال» ذكره برواياته ابن كثير في تفسيره عند قوله 
تعالى: ##وإذ قال موسى لفتاه...# من سورة الكهف وقد أخرجه البخاري في 
مواضع» منها ما في 5١5-509/8(‏ فتح الباري) ورواه مسلم. 

(۲) الحديث رواه مالك في الموطأ (تنوير الحوالك ۱۳۹/۲). 

(4) فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب صحابية من المهاجرات» لكن ليس لها رواية في 
كتب الحديث المشهورة» فلعله أراد: فاطمة بنت قيس . 

(5) جبير بن مطعم ليس تابعياً بل هو صحابيٌ جليل أسلم عام خيبر وتوفى سنة خمسين. 


۳۷۹ 


لأجل ذلك. وكذلك مَيْسَرَةٌ باليمن» ومكحولٌ بالشام. 

وعلى ذلك كان فقهاء البصرت كالحسن وابن سيرين» وفقهاء الكوفة 
وتابعوهم كعلقمة» والأسود. والشعبي » ومسروق. وعليه جری مَنْ بعدهم من 
الفقهاء» ولم ینکر عليهم ٍ أحد فى عص ۳ . ولو کان نکی لثقل» ولوجب في 
مستقر د العادة اشتهاره وتوفرت تام على نقله كمأ توفرت على نقل العمل 
به . 

فقد ثبت أن ذلك مجمعٌ عليه من السلف» وإنما الخلاف حدث بعدهم . 

فإن قيل: لعلهم عملوا بها مع قرائن» أو بأخبار أخر صاحبتّها أو ظواهرَ 
ومقاييس وأسباب قارتتهاء لا بمجرد هذه الأخبار كما زعمتم؛ كما قلتم : 
عملّهم بالعموم وصيغة الأمر والنهي لیس نضا صريحا على أنهم عملوا 
بمجرّدهاء بل بها مع قرائن قارنتها . 

قلنا: لأنهم لم يَُلْ عنهم لفظأ أنا عملناا بمجرد الصيغة من أمرٍ ونهي 
وعموم وقد قالوا ههنا: لولا هذا لقضينا بغير هذا» وصرّح ابن عمر رضي الله 
عنهما برجوعهم عن المخابرة بخبر راقع بن خدیج"* ورجوعهم في التقاء 
الختانين بخبر عائشة رضي الله عنها. 

کیت وصيغةٌ العموم والأمر والنهي قط لا تنفكٌ عن قرينة من حال المأمور 
يكون دلیلا بسببه؟ فتقديرٌ ذلك كتقدير قرائنَ في عملهم بنص الكتاب» وبالخبر 
المتواتر» وبالإجماع» وذلك يبطل جميع الادلة. 

وبالجملة فمناشدتهم في طلب الأخبار لا داعي لها إلا العمل بها. 


)220 «الخراج بالضمان» رواه أحمد والأربعة (الفتح الكبير). 

(۲) هذه الأخبار كلها والكلام عليها مأخوذ بتصرف من رسالة الشافعي ص 804-8۳۷ وقد 
خرجها هناك الشیخ أحمد شاکر تخریجا مستوفی . 

(۳) ن: ضامّتها. 

(8) ب: «لفظٌ إنما عملناه. 


(0) آخرجه مسلم ۱۱۸۰/۳ وأبو داود والنسائي وان ماجه. 


۳۸۰ 


فإن قيل: فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة أيضاً. 

قلنا: ذلك لفقدهم شرط قبولها" كما سيأتي» وكما تركوا العمل بنص 
القران وبأخبار متواترة لاطلاعهم على نسخهاء أو فوات شرط”" الأمر 
وانقراض من كان [۱/ ۱۵۱] الخطاب متعلقا”" به. 

الدلیل الثاني: ما تواتر من إنفاذ رسول الله كك أُمراء وقضاتّة ورشله وسعاته 
إلى الأطراف» وهم احاث» ولا يرسلهم إلا لقبض الصدقات» وحلّ العهود 
وتقريرهاء وتبليغ أحكام الشرع. 

فمن ذلك تأمیژه أبا بكر الصديق على الموسم سنة تسع» وانفاه سورة براءة 
مع علي وتحميلُةُ فس العهود والعقود التي كانت بينهم وبينه كَل . 

ومن ذلك توليثة عمر رضى الله عنه على الصدقات» وتولیّه معاذاً قيض 
صدقات اليمن» والحكم على أهلها. 

ومن ذلك إنفاده يله عثمان بن عَمَانَ إلى أهل مكة متحمّلاً ورسولاً موذياً 
عنهء حتى بلغه أن قريشاً قتلته» فقلق لذلك» وبايع لأجله بيعة الرضوان» وقال: 
والله لتن كانوا قتلوه لَأُضْرِمَتُها عليهم ناراً. 

ومن ذلك توليته ية على الصدقات والجبايات قيس بن عاصمء ومالك بن 
نويرة» والرّبرقان بن بدرء ورد بن حارثة» وعمرو بن العاص» وعمرّو بن 
حزم» وأسامة بن زيد» وعبد الرحمن بن عوف: وأبا عبيدة بن الجراحج؛ وغيرهم 


(۱) وهو العدالة أو الضبط والتعدد عند من يراه شرطاً. 

(؟) «شرط» ساقطة من ب. 

۳( كما ترك عمر رضي الله عنه إعطاء بعض المؤلفة قلوبهم الذين كان النبي و يعطيهم 
لكف شرهم وزنما ترك إعطاءهمء لأنه لم يبق بالاسلام حاجة إلى تألفهم لقوة الاسلام 
وضعفهم بحيث لم يبق لهم تأثير لیحتاج إلى تألفهم وأما ما يتناقله بعض المصنفین في 
آصول الفقه في مسألة تغير الأحكام من أن عمر رضي الله عنه «آلغى سهم المؤلفة 
قلوبهم» فهو ضعیف- وان قال به الحنفیة- فهذا التعمیم لا دلیل عليه» لکن عمر منع 
عْيَيئة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس التميمي فقط وهذا لا يفيد ما ذهبوا لیه. 
وانظر قصة حرمانه لهما في سنن البيهقي (۲۰/۷) وفي المختی (8۲۷/1). 


A۱ 


ممن يطول ذكرهم . 

وقد ثبت باتفاق أهل اسر أنه ية كان يزم أهلّ النواحي قبولَ قول رسله 
وسعاته وحكامه. ولو احتاج في كل رسول إلى تنفيذ عدد التواتر معه لم يف 
بذلك جمیع آصحابه » وخلّث دار هجرته عن أصحابه وأنصاره؛ وتمكن منه 
أعداؤه من اليهود وغيرهم» وقد النظام والتدبير. وذلك وَهُمٌ باطلٌّ قطعاً. 

فإن قيل: كان قد أعلمهم بي تفصيلَ الصدقات شفاهاء وبأخبار متواترة» 
وإنما بعثهم لقبضها. 

قلنا : ولم وَجَبَ تصديقهم في دعوى القبض وهم احاد؟ ثم لم يكن عه كه 
في الصدقات فقط» بل كان فى تعليمهم الدين» والحكم بين المتخاصمين» 
وتعريف وظائف الشرع. 

فان قيل: فلیجب عليهم قبولٌ أصل الصلاة والزكاة» بل أصل الدعوة 
والرسالة والمعجرة. 

قلنا: آما أصل الزكاة والصلاةء فكان يجب قبوله» لأنهم كانوا يُنْقَدُونَ لشرح 
وظائف الشرع بعد انتشار أصل الدعوة. وأما أصل الرسالة والإيمان وأعلام 
النبوة» فلا. إذ كيف يقول [رسول] رسول اله“ :قد أَوْجَيْتُ عليكمٌ 
تصديقي» وهم لم يعرفوا بعد رسالتّةُ؟ أما بعد التصديق به فيمكن الإصغاء إلى 
رسله بإيجابه الإصغاء إليهم . 

فان قيل: فإنما يجب قبولٌ خبر الواحد إذا دل قاطع على وجوب العمل به 
كما دل الإجماع والتواترُ عندكب'", فأولئك بماذا صدّقوا الولاة في قولهم: 
يجب عليكم العمل بقولنا؟ 


قلنا: قد كان توائرَ إليهم من سيرة رسول الله 4ل ]٠١١/١[‏ أنه يمد الولاة 


)١(‏ «رسول» زيادة أضفناها لأنها يقتضيها السیاق. 

(9) كذا في ب. وفي ن: «کما دل الإجماع المتواتر؛ وما في (ب) هو الصواب» أي كما 
دل الإجماع والتواتر على مدلولاتهما بعد أن ثبت وجوب الأخذ بهما بأدلة قاطعت 
كالقرآن دل على الاجماع والعقل دل على التواتر. 


YAY 


والرسلّ آحاداً كسائر الأكابر والرژساء ولولا علمهم بذلك لجاز للمتشكك 
أن يجادل فيه إذا عرض له شك» ولكن قل ما يعرض الشك فيه مع القرائنء 
فإن الذي يدخحل بلادنًا مع منشور القضاء قد لا یخالجنا ریت في صدقه» وإن 
لم يتواتر إليناء 'ولكن بقرائن الأحوال والمعرفة لخط الكاتب» ویبعد جرأته على 
الکذب مع تعرّضّه للخطر في أمثال ذلك. 

الدلیل الثالث: أن العامي بالاجماع مأموز باتباع المفتي» وتصدیقه مع أنه 
ریما يخبر عن ظنه . فالذي یخبر بالسماع الذي لا يشك فيه آولی بالعصدیق. 
والكذبث والغلط جائزان على المفتى كمأ على الراري» بل الغلط عن الراوي 
أبعدء لأن كلّ مجتهد وان كان مصيباً» فإنما يكون مصيباً إذا لم يقصّر في إتمام 
النظرء وربما يظن أنه لم يقصر ويكون قد قصّر. وهذا على مذهب من يجوز 
تقليد مقلّد الشافعي رحمه الله إذا نقل مذمَبه وق لأنه يروي مذهب غيرهء 
فكيف لا يروي قول غيره. 


فإن قيل: هذا قياس لا پقید إلا الظن » ولا يجو ز اثیات الأصول بالظر 
والقیاس . والعمل بخبر الواحد أصل. كيف ولا یدح وجه الظن؟ فإن المجتهد 
مما یضطر لیه۳ ولو كلف احادٌ العوام درجة الاجتهاد تعذر ذلك» فهو مضطر 


قلنا: لا ضرورة في ذلك» بل ینبغی أن برجم إلى البراءة الأصلیتگ إِذْ لا 
ر ي أن برجم إلى البر 


طريق له إلى المعرفة» كما وجب على المفتي بزعمكم إذا بلغه خبر الواحد أن 
يرد الخبر» فيرجع إلى البراءة الأصلية إذا تعذر عليه التواتر. 


ثم نقول: ليس هذا قياساً مظنوناً» بل هو مقطوع» فإنه في معناه* لأنه لو 
() كذا في ب. وفي ن: «والرسل». 
() كذا في ب. وفي ن: «مما لا یکثر». 


(۳) هذه حيدة» فليس هذا جواباً عن اعتراضهم. لأن العامي قد ثبت شرعاً وجوب رجوعه 
إلى الفتياء فکیف يرجح إلى البراءة الأصلية مع وجود المفتي» وفتیاه ناقلة عن البراءة 


الأصلية؟ 
(5) كذا في نه وفي ب «مقطوع به بأنه في معناه؛ والمراد أنه قياس في معنى الأصل. وهو 
القياس بنفي الفارق» م٠‏ القاس الحل . 
رف »+ وهو نوع من ياس اي 
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صح العمل بخبر الواحد في الأنكحة لقطعنا به في البیاعات» ولم يختلف الأمر 
باختلاف المرويّ فيه. وههنا لم يختلف إلا المخبّرٌ عنه» فان المفتي يخبر عن 
ظن نفسه» والراوي عن قول غيره» كما لم يفرّق في حق الشاهدین"؟ بين أن 
يخبرا عن أنفسهماء أو عن غيرهما إذا شهدا على عدالة غيرهماء إذ يران“ 


عن ظن أنفسهما العدالة في غيرهما. 

الدليل الرابع: قوله تعالى: #فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم» [التوبة: ۱۲۲] فالطائفة نفرٌ يسيرء 
كالثلاثة» ولا يحصل العلم بقولهم. 

وهذا فيه نظر”"»: لأنه إن كان قاطعاً فهو فی وجوب الإنذار» لا فی وجوب 
العمل على المُنْدَر عند اتحاد المنذر» كما يجب على الشاهد الواحد إقامةٌ 
الشهادة لا لِيعمَلَ بها وحدهاء لكن إذا انضم غيرها إليها. 

وهذا الاعتراض هو الذي بضعف أيضاً التمشّكٌ بقوله تعالى: ان الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدئ* [البقرة: ٠١۹‏ ] وبقوله كل : «نضر الله أمراً 
سمع مقالتي» فوعاهاء فأداها كما [۱/ ۱۵۳] سمعها؟" - الحديث» وأمثالهما. 


)١(‏ نعم فالشهادة في الحقيقة نوع من الرواية مؤكد بلفظ «آشهد والشاهد لا يزيد عن أن 
يكون مخيراً عما رأى بعينه» كما أن الراوي مخبر عما سمع بأذنه. فلما جاز قبول 
شهادة العدلين فينبغي قبول رواية العدلين. غير أن الشارع اشترط في الشهادة التعدد» 
ولم يشترطها في الراوي. هذا في كل شهادة» سواء شهد الشاهدان بما رآیاه» أو شهدا 
على عدالة غيرهماء وهی المسألة التى تعرض لها الغزالى. 

(9) كذا في ن. وفي ب: "أو يخبرا» . 1 ١‏ 

(۲) قوله «فيه نظر» فيه نظرء بل هو دليل على وجوب العمل على المنذر» فيكون دليلاً 
على وجوب العمل بخبر الآحادء والآية دالة عليه» وإلا فما معنى كونه إنذاراً؟ ولان 
الإنذار علامة الوجوب. لأنه تخويف بسوء العاقبة عند المخالفة. ولا ينبغي أن تفهم 
الآية على أنه لا يجب العمل على المندّرين حتى يأتي منذرون آخرون فيبلغوا مبلغ 
التواتر. 

(4) حديث «نضر الله امرأ...؟ رواه أبو داود والترمذي وحسّنه النسائي من حديث ابن 
مسعود (المعتبر ص۱۳۰) وفي تخریج أحاديث المختصر لابن حجر «رواه أربعة 


وعشرون صحابیا» أي بألفاظ مختلفت ثم خرجها ۳۷۵-۳۹۳۸۱ وذ اش آغیے - 


لم 
الشبهة الأولى'2: قولهم: لا مستند في إثبات خبر الواحد إلا الاجماع 


اعلم أن المخالف في المسألة له شبهتان: 


فكيف يدّعى ذلك» وما من أحد من الصحابة إلا وقد رد خبر الواحد. 


فمن ذلك توف رسول الله بل عن قبول خبر ذي اليدين حيث سلّم عن 


اثنتين » حتی سال ابا بكر وعمر رضي الله عنهماء وشهدا بذلك وصدقاه» نم 


ومن ذلك رد أبي بكر رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة 


حتى أخبره معه محمد بن مسلمة"؟. 


استئذانه الرسول في رد الحكم بن أبي العاص» وطالباه بمن يشهد معه 
بذلك؟(۳. 


(0) 
00 


۳ 


منه. ثم الحدیث قد ضكّف الغزالي دلالته على العمل بخبر الواحد» وتضعیقه مردود؛ 
فالحدیث صریح في الموضوع ولا یتوقف الاداء والعمل على ورود رواة آخرين 
یبلغون مبلغ التواتر. لکن يعيب الاستدلال به أنه خبر احاد» فكيف یستدل به على 
تثبیت خبر الاحاد؟! الا أن يدّعى تواتره فیکون دلیلاً. 

كان الأولى بالمؤلف ضم هذه الشبهة عند الدلیل الأول» لأنها مناقشة في نفس الدليل. 
حديث المغيرة في الجدة وشهادة محمد بن مسلمة: أخرجه مالك في الموطأ ومن 
طريقه أصحاب السئن الأربعة» وحسنه الترمذي. وقال ابن حزم: لا يصح (المعتبر 
ص ۱۲۳). وانظر (تنوير الحوالك 204/7 وليس في الحديث ما يقتضي أنه «ردّ خبر 
المغيرة» بل الذي فيه «أن أبا بكر قال للمغيرة: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة 
الاتصاري. فقال مثل ما قال المغيرةء فأنفذه لها أبو بكر» أي آنفذ لها ميراثها وهو 
السدس. ولذلك فتعبير المصنف هنا بالرد فيه ما فيه. وقد عبّر فيما يأتي بعد صفحتين 
أن أبا بكر اتوقف» وهو أولى. 

هذا مما يأخذه على عثمان أهل البدع. وقد تعرض للمسألة صاحب العواصم من 
القواصم (ص۷۹) ووردت في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم للزيدي 
9/0 ۲ وناقش القضية ابن تيمية رسمه الله في منهاج السنة (5/ 2.185 ۰۲۳۷ 
6 ۰۲۲۷ ۹ ۳۵6-۲۵۲) من الطبعة الجديدة. وحاصل كلامه أنه لم تثبت هذه 
القصة بسند صحيح يمكن الاعتماد عليه . 


۳۸۰۵ 


ومن ذلك ما اشتهر من رذ عمر رضي الله عنه خبر أبي موسى الأشعري في 
الاستئذان» حتى شهد له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه*. 


ومن ذلك رد علي رضي الله عنه خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت 
واشق(؟. وقد ظهر منه أنه كان يحلف على الحدیث"؟. 


١ 2 
. عليه‎ 


0 وا ا ع 5 2 o:‏ 
وظهر من عمر نهيه لابي موسى وأبي هريرة عن الحديث عن الرسول وَل 


(۱) متفق عليه من حديث عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر... (المعتبر 
ص۱۲۳( . 

(۷) الرواية عن معقل بن سنان الأشجعي. وتكنيته بأبي سنان لم نجد لها ذكراً في 
تقريب التهذيب» فلعله وهم من المصنف. والحديث أخرجه آحمد 18١/7“‏ و 
۵ والترمذي ۱۱8۵ وقال حسن صحيح» والنسائي ۰۱۲۱/۹ ۱۹۸ (المسند 
الجامع ۳4۷/۱۵). والحديث هو ما ورد عن عبدالله بن مسعود «أنه آتي في أمرأة 
ترژجها رجل فمات عنها ولم یفرض لها صداقاً ولم یدخل بها. فاختلفوا إليه شهراً لا 
يفتيهم. ثم قال: آری لها صَدَاق نسائهاء لا وکس ولا شطط ولها الميراث» وعلیها 
العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله عله قضی في بروع بنت واشقٍ 
بمثل ما قضيت» وهذا لفظ النسائي. وأما رد علي لهذا الخبرء ففيما رواه عبدالرزاق 
في مصتفه (5/ ۲۹۳) عن الحكم بن عبينة» أن عليّاً كان يجعل لها الميراث وعليها 
العدة» ولا يجعل لها صداقاً. قال الحكم: وأخبر بقول ابن مسعودء فقال: لا نصدّق 
الأعراب على رسول الله بل . 

 )۲(‏ تقدم تخريجه. 

0) رد عائشة على ابن عمر في هذا أخرجه البخاري (۳/ ١07‏ فتح) من رواية ابن عباس 
عنها رضي الله عتهم وأخرجه مسلم (ح۲۹-۹۲۸٩).‏ 

(0) نهي عمر لأبي موسی: نقل ابن کثیر «أن ابن عمر قال له لما بعثه إلى العراق «إنك 
تأتي قوماً لهم في مساجدهم دري بالقران كدوي النحل» فدعیم على ما هم عليه 
ولا تشغلهم بالأحادیث» ولم یعزه أبن كثير إلى مصذر. وأما نهيه لأبي هريرة فقد 
نقل ابن كثير عن أبي زرعة الدمشقي ب بسنده أن عمر قال لأبي هریرة: «لنترکن 


الحديث عن رسول الله ئ أو لالحقئك بأرض دوس» (تاريخ أبن كثير ۰۱۰6/۸ 


۰ 


۷ 
۷ 
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وأمثال ذلك مما يكثر. 

وأكثر هذه الأخبار تدل على مذهب من يشترط عدداً في الراوي» لا على 
مذهب من يشترط التواتر» فإنهم بأجمعهم لم يشترطوا التواتر. 

لكنا نقول في الجواب عما سألوا عنه: الذي رویناه قاطعٌ في عملهمء 
ذکرتموه رذ لأسباب عارضة تقتضى الردّء ولا تدلٌ على بطلان الأصلء» كما أن 
ردّهم بعض نصوص القرآن. وتركَهُمْ بعض أنواع القياس» ورد القاضي بعض 
أنواع الشهادات» لا يدل على بطلان الأصل . 

ونحن نشير إلى جنس المعاذير في رد الأخبار والتوقف فيها: 

أحدها : أنه جوز لوهم عل كثرة | الجمع» وبعد انفراده بمعرفة ذلك مع 
غفلة الجميع» إذ الغلط عليه آقرب من الغلط على الجمع الكثير» > وحيث تظهر 
أمارات الوهم يجب التوقف. 

الثاني : آنه وان علم صدقه جاز أن يكون سبب توقفه أن يعلّمهم وجوت 
التوقف في مثله» ولو لم يتوقفف لصار التصديق مع سکوت الجماعة سند 
ماضية » فحسّم سبیل ذلك . 

الثالث : أنه قال قولاً لو علم صدقاً”"' لظهر أثره في حق الجماعة» واشتغلت 
ذمتهم فالحق بقبیل الشهادة» فلم يُقبّل فيه قول الواحد. 

والأقوی ما ذکرنا من قبل . 

نعم : لو تعلّق بهذا من یشترط عَدَدَ الشهادة فیلزمه اشتراط ثلاثة» ویلزمه أن 
تكون في جمع يسكت عليه [195/1] الباقون؛ لأنه كذلك کان. 

أما توقف أبي بكر في حديث المغيرة ة في توریث الجدة فلعله كان هناك 
وجة اقتضى التوقف» وربما لم يطلع عليه آحد» أو لیر أنه حم مستقر أو 
منسوخ» أو ليعلم هل عند غيره مثلّ ما عنده ليكون الحكم أوكدء أو لاف 


. ب: «فانهم لم یجتمعوا فینتظروا التواترا‎ )١( 
. کذا في ب. في ن: «إذا ظهر صدقاً»‎ )0 
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فيندفع؛ أو توقّف في انتظار استظهار بزيادة» كما يستظهرٌ الحاكم بعد شهادة 
اثنين على عزه''" الحكم إن لم يصادف الزيادةء لا على عزم الرّدْء أو أظهَرَ 
التوتّف لتلا يكثر الإقدام على الرواية عن تساهل. ويجب حمله على شيء من 
ذلك إذ ثبت منه قطعاً قبولٌ خبر الواحد"؟ وتركٌ الإنكار على القائلين به. 

وأما رة حديث عثمان في حق الحكم بن أبي العاص» فلأّنه خبر عن إثبات 
حقٌّ لشخص» فهو كالشهادة لا تثبثٌ بقول واحد» أو توقّفا لأجل قرابة عثمان 

من الحکم وقد كان معروفاً بأنه کت بأقاريهء فتوقّنا تنزيهاً لِعِرْضِه ومَنْصِبه من 
أن يقول متعتّتٌ: إنما قال ذلك لقرابته» حتى ثبت ذلك بقول غيره» أو لَعلَّهما 
توقفا ليسنًا للناس التوقف في حق القريب الملاطف» للم منهما التثبت في 
290 

وأما خبر أبي موسى في الاستئذان فقد كان محتاجاً إليه» ليدفع به سياسة 
عمر عن نفسه لما انصرف عن بابه بعد أن قرع ثلاثاء کالمترفع عن المثول ببابه» 
فخاف أن يصيرَ ذلك طريقاً لغيره إلى أن يروي الحديث على حسب غرضهء 
بدليل أنه لما جع مع أبي سعيد الخدري وشهد له قال عمر: (إني لم 
تهمك» ولكني خشيت أن يتقوّل الناس على رسول الله كا ويجوز للإمام 
التوف مع انتفاء التهمة لمثل هذه المصلحة . 

كيف ومثلٌ هذه الأخبار لا تساوي في الشهرة والصحة أحاديثنا في نقل 
القبول عنهم. 


)1 ب: «چزم . 

() ليت المصیّف ذکر بعض الوقائم التي تدل على ذلك من فعل الصذیق. رضي الله عنه!! 

(۳) لم نجد قصة الحکم مع النبي بي في کتب الحدیث المشهورة فلعلها من وضع 
الرافضة. وقد ذکرها ابن کثیر في البداية والنهاية (۱۷۱/۷) و 5١/4‏ ونقل في 
(۱۰۸/۷) أصل القصة عن. ابن سعد. 

(8) كان الأولى تأخير هذه الجملة في آخر أحاديث الشبهة الأولى» فذلك من حسن 
التأليف . 


وأما رد عليّ خبر الاشجعي» فقد ذَكَرَ علّتهء وقال : كيف قبل قول أعر اي 
بال على عقبیه؟۳؟ بِيّنَ أنه لم یعرف عدالته وضبطةٌ. ولذلك وصفه بالجفاء 
وترك التنژه عن البول» كما قال عمر في فاطمة بنت قيس في حدیث السکنی: 
«لا ندع کا ربّنا وسنّة نبيّنا لقول امرأة لا ندري أصدقت آم کذہت ٩۸‏ 

فهذا سبيل الكلام على ما ينقل من التوقف في الأخبار. 

الشبهة الثانية: تمسكهم بقوله تعالى: #ولا تقفث تقفٌ ما ليس لك به علم» 
[الإساء ۰ لاوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)ه [الأعراف: ۳۳] وقوله 

تعالى: #وما شهدنا إلا بما علمناگه [یوسف:۸۱] وقوله تعالى: ان جاءكم 
فاسق بنبأ فتبیتوا أن تصيبوا قوماً بجهالة4 [الحجرات:7] والجهالة في قول 


العدل حاصلة. 

وهذا باطل من أو 

الأول : أن ارم القول بخبر الواحد غي معلوم ببرهان قاطع» بل يجوز 
الخطاً فيه» فهو إذاً حکم بغیر علم. 

الثاني : آن وجوب ]٠٠١ /١[‏ العمل به معلوم بدلیل قاطع من الاجماع فلا 
جهالة فيه . 


الثالث : أن المراد من الایات مَنْعّ الشاهد عن جزم الشهادة بما لم یبصر ولم 
پسمع» والفتوی بما لم یرو ولم یله العدول. 

الرابع: أن هذا لو دل على رد خبر الواحد. لدل على رد شهادة الائنین؛ 
و والرجل والمرآئین» والحكم باليمين» فكما مُلِمَ بالنص في القرآن 


220 لم نجد اثرواية بهذا اللفظ عند تخریجنا للقصة قیما تقلم. 

(؟) قول عمر: «لا ندع كتاب ربنا. . . لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت» رواه مسلم 
وأبو داود والترمذي ۱۱۸/۲ والمرأة هي فاطمة بنت قيس. وما ذكرناه من قول عمر 
هو الصواب في الرواية لا ما ذكره المصنف من قوله: «أصدقت أم کذبت». قفي 
المعتبر (ص59١)‏ قال الزركشي «أما قوله: لا ندري أصدقت أم كذبت» فممًا آنکروه 
على المصنف -يعني ابن الحاجب- وليس بمنکر» ثم لم يجد له إلا سنداً واحداً عند 
الحارثي قال فيه صاحب التنقيح «هذا إسناد مظلم. وفيه ابن عقدة» وهو مجمع 
الغرائب والمناكير»!!. 


۳۸۹ 


وجوت الحكم بهذه الأمور مع تجويز الكذب» فكذلك بالأخبار. 

الخامس : أنه يجب تحريم نصب الخلفاء والقضاة؛ لان لا نتيقن ايمانهم» 
فضلاً عن ورعهم ولا نعلم طهارة إمام الصلاة عن الجنابة وَالْحَدَتْء فليمتنع 
الاقتداء . 1 


الباب الثاني 
في شروط الراوي وصفته 
وإذا ثبت وجوبٌ العمل بخبر الواحد» فاعلم أن كل خبر فليس بمقبول". 
وافهم أوَّلاً أنا لسنا نعنى بالقبول التصديقء ولا بالرد التكذيب» بل يجب 
علينا قبول قول العدل» وربما كان كاذياً أو غالا ولا يجوز قبول قول الفاسق 
وريما كان صادقاً. بل نعني بالمقبول ما يجبٌ العمل به» وبالمردود: ما لا 
تكليف علينا في العمل به. 


والمقبول: رواية کل مکلّف» عَدْلِء مسلمء ضابط منفرداً كان بروايته أو 


معه غيره. 
مر 


1 


كيذه خسة آم . لا ید م٠‏ اليظ فيا 


فهده حمسه اموز لا بد من افر فيي . 
الأول: أن رواية الواحد تقبل» وان لم تقبل شهادتهء خلافاً للجبّائي 
وجماعته( *©» حيث شرطوا العدد» ولم يقبلوا إلا قول رجلين» ثم لا تثبت تشبت رواية 


(۱) صواب التعبیر أن یقول «فاعلم أن ليس کل خبر مقبولاً» لیفید أن بعض الأخبار مقبول 
وبعضها لیس مقبولاً. لأن النفي إن وقع بعد کل آفاد الانتفاء عن الجمیم» کقول 
الشاعر: قد أصبحت ام الخيار تذعي علي ذنباً كلَّهُ لم أصنع 
وإن وقع النفي قبل «كل» وتسلط عليها أفاد الانتفاء عن البعض وانظر: معجم علوم 
اللغة العربية» للمحقق- كلّء والمغني لابن هشام مع حاشية الأمير ۰۱۷۰/۱ ومتن 
التلخيص في البلاغة للقزويني ضمن مجموع المتون (ص؛ ۳۳). 


کذا فى ن-. وفي ب: اوجماعة). 


کر 
€ 
س 


۳۹۰ 


كل واحد إلا من رجلين آخرین"» وإلى أن ينتهي إلى زماننا يترد كثرة عظيمة 

لا يُقُدَرُ معها على [ثبات حدیث أصلاً. ۱ 

وقال قوم: لا بد من أربعة» أخذاً من شهادة الزنا. 

ودليل بطلان مذهبهم آنا نقول: إذا ثبت قبول قول الآحادء مع أنه لا يفيد 
العلمء فاث شتراط العدد تحكّمء لا يعرف إلا بنصٌ أو قياس على منصوص. ولا 
سبيل إلى دعوى النص. وما نُقِلَ عن الصحابة من طلب استظهار فهو في 
واقعتين أو ثلاث لأسباب ذكرناها. أما ما قضوا فيه بقول عائشة وحدهاء وقول 
زوجات رسول الله کف وقول عبد الرحمن بن عوف» وأبي هريرة وغيرهم» 
فهو خارج عن الحصر؛ فقد علمنا قطعاً من أحوالهم قبول خبر الواحدء كما 
علمنا قطعاً رد شهادة الواحد. 

وان أخذوا من قياس الشهادة فهو قياس بل إذ عرف من فعلهم الفرق » 
بل لا يقاس عليه“ في شرط الحرّية والذكورة. و شترط في أخبار الزنا أربعة. 
وفيما يتعلق برؤية الهلال وشهادة القابلة واحد. والمصير إلى ذلك خرق 
للوجماع. ولا فرق إن وجب ۲۱۵۱/۱1 القياس. 


الشرط الثاني: وهو الأول تحقيقاًء فان العدد ليس عندنا من الشروط» وهو 


التکلیف فلا تقبل رواية الصبي لأنه لا یخاف الله تعالى» فلا وازع له من 
الكذب» فلا تحصل الثقة بقوله. وقد انبعو! في قبول الث ادة سكونٌ النقس » 


وحصول الظنء والفاسق أوئقٌ من الصبي» فإنه يخاف الله تعالى» وله وازع من 


)١(‏ هذا النقل عن الجيّائي أورده الغزالي هكذا وتابعه فيه الموفق في الروضة» وهو غريب 
لا يقبل» بل الذي نقله الآصوليّون عنه أنه اشترط لقبول خبر الآحاد أن يرويه اثنان على 
الأقل في جميع طبقاته. فعن الاثنين اثنان فاکش أي أن لا يقل عدد الرواة في كل 
طبقة عن اثنين» ولو اعتضد خبر راو واحد بنص أو عمل بعض الصحابة آو قياس» 
0 قاس رواية الاثنين على شهادتهما لش الروضة ۲۷۹/۱). وانظر: ۱ 
لأبي لحسين البصري بتحقيق الشيخ خليل الميس (۰۱۳۸/۲ ۱8۰). فقول الجبائي 
تول جت الق ا رو ن ل دا 3 قال «إياكم وهذه الغرائب» فالخ لغريب الذي 
انفرد به راو واحد لم يتأيّد بشيء . 


۳۹۱ 


دينه وعقله(؟) والصبي لا يخاف الله تعالى أصلاًء فهو مردود بطريق الأولى. 

والتمشّك بهذا أولى من التمسك برد إقراره» وأنه إذا لم يُقبل بل قوله فيمايحكيه 
عن نفسه فبأن لا يقبل فيما يرويه عن غيره آولی؛ فان هذا يبطل بالعبد» فإنه 
قد لا يقبل إقراره» وتقبل روايته. فان كان سببه أنه یتناول ملك السید» وملك 
السيد معصومٌ عنه» فملكُ الصبي أيضاً محفوظٌ عنه لمصلحته. فما لا يتعلق به 
قد يؤثر فيه قولهء بل حالهء حتى يجوز الاقتداء به» اعتمادا على قوله إنه 
طاهرء وعلى أنه لا يصلي إلا طاهراً. لكنه كما يجوز الاقتداء بالبّرٌ والفاجرء 
فكذلك بالصبي والبالغ. وشهادة الفاسق لا تقبل» والصبي جرا على الكذب 
مله . 

أما إذا كان طفلاً ممیراً عند التحمّل» بالغاً عند الرواية؛ فانه يُقْبَل لأنه لا 
خلل في تحمّله ولا في آدائه . ويدل على جواز سماعه ه إجماعٌ الصحابة على 
قبول خبر ابن عباس وابن الزییر والتعمان بن بشير وغيرهم من احداث 


الصححابة » من غير فرق بين ما تحمّلوه بحد البلوغ أو قبله . وعلي ذلك 3 


السلف والخلف من احضار الصَیّیان مجالسر ن الرواية» ومن قبول شهادتهم فیما 


فان فا فقد قال عف العلماء شا شهادة الصسان ف الحتابات اا- 
فإن فيل : كمد فاد بعض العلماء تفیل سهادة الصييانا) کي اا 1 
تجري بینهم 


قلنا: ذلك منه استدلالٌ بالقرائن» إذا کثروا وأخبروا قبل التفرق» أما إذا 
تفرقوا فیتطرّق إليهم تلقي الباطل(۳. ولا وازع لهم. فمن قضى به فإنما قضى به 
لکثرة الجنایات بينهم» ولمسیس الحاجة إلى معرفته بقرائن الأحوال» فلا یکون 
ذلك على منهاج الشهادة . 

الشرط الثالث : أن یکون ضابطاًء فمن كان عند التحثُل غير مميّرء أو كان 
مغقلاً لا يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجهه فلا ثقّة بقوله» وإن لم يكن 
فاسقاً. 


.۵ قوله: فإنه يخاف. . .الخ إلى هنا ثابت في ب وساقط من‎ )١( 


( ب: «التلقين الباطل» 


۳۹۲ 


الشرط الرابع: أن يكون مسلماً. ولا خلاف في أن رواية الكافر لا تقبل» 
لاه متهم في الدين» وان كان تقبل شهادة بعضهم على بعض عند أبي حنيفة» 
ولا يخالفٌ في رد روايته. . والاعتماد في رها على الإجماع المنعقد على سل 
أهلية هذا المنصب في الدين» > وان كان عدلاً في دين نفسه وهو أولى من 
قولنا: الفاسق مردود الشهادة. والكفْرٌ أعظم أنواع الفسق» وقد قال تعالى: #إن 
جاءكم [۱5۷/۱] فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا € [الحجرات :۲1 لأن الفاسق 
متهم لجرأته على المعصيةء والكافر المترهّب قد لا يتهم» لكن التعويل على 
الإجماع في سلب الكافر هذا المنصب. 

فإن قيل: هذا يتجه في اليهود والنصارى ومن لا یمن بديئناء إذ لا يليق في 
السياسة تحکیمّه في , دين لا يعتقد تعظيمّة» فما قولكم في الكافر المتأوّل» وهو 


رو 


الذي قد قال ببدعة يجب التكفير بهاء فهو معظم للدین» وممتنح من المعصيةء 
وغيرٌ عالم بأنه کافر» فلم لا تقبل روايته؟ وقد قبل الشافعي رواية بعض أهل 
البدع" وان كان فاسقاً ببدعته ؛ لأنه متأوّل في سه . 

قلنا: في رواية المبتدع المتأول کلام سيأتي. 

وأما الکافی وان كان متأوّلء فلا تقبل روايته» لأن كل كافر متأوّل» فان 
اليهوديّ أيضاً لا لا یلم کونه كافراً. آما الذي لیس بمتأول» وهو المعاندٌ بلسانه 
بعد معرفة الحق بقلبه» فذلك مما يندر. وتورّع المتأوّل عن الكذب کتوزع 
النصراني» فلا ينظر إليه» بل هذا المنصب لا يستفاد إلا بالإسلام» وعُرف ذلك 
بالإجماع لا بالقیاس . 


الشرط الخامس : العدالة. قال الله تعالى: #إن جاءكم فاسق بنباً فتبيّنوا» 
[الحجرات :7[ وهذا زجر عن اعتماد قول الفاسيق » ودليلٌ على شرط العدالة فی 
الرواية والشهادة. 

[ما تتحقق به العدالة:] 


وا لعدالةٌ عبارة عن استقامة السيرة في الدين» ويرجع حاصلها إلى هيئة 


)١(‏ ن: «رواية المبتدع المتأول». 


9 کذا في ن. وفي ب: (في فسقه». 


۳۹۳ 


راسخة في النفس» تحمل على ملازَّمَة التقوى والمروءة جميعاًء حتى تحصلٌ 
ثقةٌ النفوس بصدقه. فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفاً وازعاً عن 
الكذب. 

ثم لا حلاف في أنه لا ي يشترط العصمة من جميع المعاصي . 

ولا يكفى أيضاً اجتنابُ الكبائر. بل من الصغائر ما يرد به كسرقة بصلة 
وتطفیف في حبّة قصداً. 

وبالجملة: كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجرىء على الكذب 
بالأغراض الدنيوية. كيف وقد شرط فى العدالة التوقی عن بعض المباحات 
القادحة في المروءة» نحو الأكل فی الطريق» والبول في الشارع» وصحبة 
الأرذال» وإفراط ل المرح. 

والضابط في ذلك فيما جاوز محل الاجماع: أن يُرَدٌ إلى اجتهاد الحاکم؛ فما 
دل عنده على جراءته على الكذب رَد الشهادة به» وما لا فلا. وهذا يختلف 
بالإضافة إلى المجتهدين. وتفصيل ذلك من الفقه» لا من الأصول. ورب 
شخص يعتاد الغيبة» ويعلَمٌ الحاكم أن ذلك له طبع لا يصبر عنهء ولو حمل 
على شهادة الزور لم يشهد أصلاً. فقبولةٌ شهادَ بحكم اجتهاده جائز في حقه. 
ويختلف ذلك بعادات آلبلاد» واختلاف أحوال الناس في استعظام بعض الصغائر 
دون بعض . 

ويتفرّع عن هذا الشرط مسألتان: 

مسألة : [خبر مجهول الحال فى العدالة]: 

قال بعض أهل العراق: العدالة عبارةٌ عن إظهار الاسلام فقط مع سلامته عن 
فسق ظاهر فکل مسلم مجهول عنده عدل(؟. 


)١(‏ أي إن مجهول الحال في العدالة أو الفسق محمول على العدالة ما لم يثبت فسقه. 
وهذ! مذهب أبي حنيفة خلافاً للصاحبین» وجه قول أبي حنيفة قول النبي كل : 
«المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدو ودا في قذف .4.۰ قالوا: ولأن العدالة 
هي الأصل لأنه قلد غير فأسق» والفسق أمر طارىء مظترن» فلا يجوز ترك الأصل 


= ذا أي را إن !! وعا و یا ۲ لالثقات).‎ A 
نالظن . وهد! مذهب ابن حبان المحدث. وعلية بنی كتابه المشهور (الثقات).‎ 
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وعندنا لا تعرف عدالته [۱۵۸/۱] إلا بخبرة باطنة» والبحث عن سيرته 
وسريرته . 

ويدل على بطلان ما قالوه أمور: 

الأول: أن الفاسق مردودٌ الشهادة والرواية بنصٌ القرآن. ولعلمتا بأن دليل 
قبول خبر الواحد قبولٌ الصحابة إياه واجماعهم. ولم ينقل ذلك عنهم إلا في 
العدل. والفاسق لو قبلت روایته لقبلّت بدلیل الاجماع أو بالقیاس على العدل 
المجمع عليه: ولا إجماع في الفاسق» ولا هو في معنی العدل في حصول الثقة 
بقوله. فصار الفسق مانعاً من الرواية» كالصبا والكفرء وکالرق في الشهادة. 
ومجهولٌ الحالٍ في هذه الخصال لا يقبل قولم فكذلك مجهولٌ الحال في 
الفسق. لانه إن كان فاسقاً فهو مردود الرواية» وان كان عدلاً أيضاً للجهل 
به كما لو شككنا في صباه ورقه وکفره» ولا فرق. 

1 ۲ ند 1 ۹ 


الثانى : أنه لا تقبل شهادة المجهول» وكذلك ث روایته . وان منعوا شهاد 


ف ۱ 5 العقه بات دجهو ل م دود و یا 0 
فقد سلموا شهادة العقوبات. ثم المجهول مردود في العقوبات ". وطريق الثقة 


= وثقل عن ابن الساعاتي الحنفي: أن آبا حنيفة نما قبل ذلك بالنسبة إلى الرواة من أهل 
صدر الإسلام حين كان الغالب على الناس العدالة. قال: فأما اليوم فلا بذ من التزكية» 
لغلبة الفسق أه. وقال أبو بكر الرازي الحنفي : دلا خلاف في الحقيقة بي بين أبي حنيفة 
وصاحبیه» فإن آبا حنيفة أفتى في زمن كانت العدالة فيه ظاهرة» والنبي يلك عدّل أهله 
وقال «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء ثم يفشو الكذب» فاكتفى 
آبو حنيفة بتعدیل النيي ۳ وفي زمن الصاحبين فشا الكذب فاحتاجا إلى السؤال» 
والفتوی على قولهما (الاختیار لتعلیل المختار ۰۱8۱/۲ ۰۱2۲ وشرح الکوکب المنیر 

والتعلیق عليه ۷/ 6۱۳). 

(۱) تم الدلیل عند قوله: «فکذلك مجهول الحال في الفسق» آما قوله: «لأنه إن كان فاسقاً 
الخ» فهو استدلال بنفس القضية المختلف فيهاء والتص في ب هو كما في المتن 
أعلاه. وفي ن: «وإن كان عدلاً فمقبول كما لو.. .الخ» وهو غير مستقیم أيضاً. 
فلينظر وليحرّر. 

(؟) لا یصلح الاحتجاج عليهم بهذاء لأن الحدود تسقط بالشبهة» فرد أبي حنيفة شهادة 
المجهول فيها هو لأجل الشبهة» لا لعدم صلاحيته للشهادةء بدليل قبولها عند أبي 
حنيفة وغيره. في المال. وانظر الاختيار لتعليل المختار (9/؟4١).‏ 


۳۹۰ 


في الرواية والشهادة واحدء وإن اختلفا في بقية الشروط. 

الغالث: أن المفتي المجهولَ الذي لا يدرئ أنه بلغ رتبة الاجتهاد أم لاء 
يجوز للعامي قبول قوله. وكذلك إذا لم يدر أنه عالم أم لاء بل سلموا أنه لو 
لم تعرف عدالته وفسقه فلا يقبل. وی فرق بين حكاية المفتي عن نفسه 
اجتهاده وبين حكايته خبراً عن غيره. 

الرابع : أن شهادة الفرع لا 7 تسمع ما لم يعيّن الفرعٌ شاهد الأصل وهو مجهولٌ 
عند القاضي لم جب تع وتعريقه إن كان قول المجهول مقبول؟ وهذا رد 
على من قبل شهادة المجهول» ولا جواب عنه. 

فإن قيل: يلزمه ذكرُ شاهد الأصل» فلعل القاضي يعرفه بفسق» فيرڈ شهادته. 

قلنا: إذا كان حدٌ العدالة هو الإسلام من غير ظهور فستي فقد تحقّق ذلك» 
فلم يجب التبم حتى یظهر الفسقٌ؟ 

ثم يبطلٌ ما ذكروه بالخبر المرسل فإنهم لم يوجبوا ذكر الشيخ› ولعل 


المرويّ له يعرف فسقه. 

الخامس: أن مستندنا في خبر الواحد عمل الصحابة». وهم قد رذوا خبر 
المجهول» فردٌ عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس» وقال: كيف نقبلٌ قول 
امراق لا ندري صدقت آم > کذیت"" “؟ ورد علي بر الأشجعي في المفّضة؛ وكان 


يحلف الراوي» وإنما يحلف من عَرَفَ من ظاهره العدالة دون الفسق. ومن زد 


قول المجهول متهم » كان لا ینکر عليه غيرّه» فكانوا بين راد وساكت» ويمثله 
ظهر إجماعهم في قبول العدل. إذ كانوا بين قابلٍ وساکت غير منکرٍ ولا 


(۱) تقدم التعليق علیه وقلنا إن صواب الرواية «أحفظت آم نسيت» وعليه فلا تصلح هذه 
الواقعة مثالا للمسألة. وأيضاً فان فاطمة بنت قيس من المهاجرات الأول من قريش» 
وقد زوّجها النبي بي بعد انقضاء عدتها من أسامة بن زيد. وكانت معروفة الحال بين 
الصحابة» وهي صحابية» والصحابة عدول عند آهل السنة. وقد روى عنها مسلم خبر 
الجساسة. ففي كلام الغزالي هنا ما فيه. بل قول عمر هذا دليل لمن منع نسخ الكتاب 
والسنة المتواترة بخبر الواحد. 


۳۹۹ 


التقوى فيمن كان يذه للأعمال وأداء [159/1] الرسالة» وإنما طلب الأسد 
الانقی" لأنه كان قد كلّفهم أن لا يقبلوا الا قول العدل. 
فهذه أدلة قوية في محل الاجتهاد» قريبةٌ من القطع. والمسألة اجتهادية لا 


شبه الخصوم [الدالة عندهم علی قبول رواية محهول الحال]: 
وهي آربع : 


الأولى : أنه ڳلا قبل شهادة الأعرابيّ وحده على رژية الهلال» ولم يُعْرَفْ 
مله الا اس 


قلنا: : وكونه أعرابياً لا يملع کونه معلوم العدالة عنده » إما لوحي وإما 


تالیخ 5 ت م“ ی حال وؤ أنه کان ه 3 
بالخبرة » واما بتزكية من حاله» فمن ب لکم أنه كان مجهولا عنده؟ 


الثانية: أن الصحابة قبلوا قول العبيد والنسوان والأعراب» لأنهم لم يعرفوهم 
بالفسق» وعرفوهم بالإسلام. 

قلنا: إنما.قبلوا قول أزواج رسول الله کار وأذداج أصحابهء وكانت عدالتهن 
وعدالةٌ مواليهم مشهورة عندهم. وحيث جهلوا ردو كرد قول الأشجعي» 


0 م 0 
وقول فاطمة بنت قيسر 


الثالثة : قولهم: لو أسلم كافرٌ وشهد في الحال أو روى» فان قلتم: لا نقبل 
شهادته » فهو بعید» ون قبلتم فلا مستند للقبول إلا إسلامهء وعدم معرفة الفستي 
منه. فإذا انقضث مد ولم نعرف منه فسقاء فطولٌ مدة اسلامه لم تُوجب 


(۱) كذا في ن. وفي ب: «الأشد التقوی» ولعل صوابه «الأشد الأتقى» وفي کتاب الله إن 
خير من استأجرت القوي الأمين» [القصص:75]. 

) عن عكرمة عن أبن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي بيا فقال: إني رأيت الهلال. . 
قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال نعم. فأمرهم بالصيام. رواه أبو 
داود والنسائي (شرح الروضة ۲۷۸/۱). 

(۲) تقدم قریبا التنبیه على ما في الاحتجاج بخیر فاطمة بنت قيس . 


۳۹۷ 


رد . 


قلنا: لا نسلّم قبولَ روايته» فقد يُسْلِمُ الكذوب» ويبقى على طبعهء فما لم 
نطلّع على خوفٍ في قلبه وازع عن الكذب» لا نقبل شهادته. والتقوى في 
القلب» وأصله الخوف. وانما تدل عليه آفعاله في مصادره وموارده. فان سلمنا 
قبول روایته فذلك لطرو إسلامهء وقرب عهده بالدين. وشتانْ بين من هو في 
طراوة البداية"؟ وبين من قَسَا قلبه بطول الالف. 

فان قیل: إذا رجعت العدالة إلى هيئة باطنة في اللفس وأصلّها الخوف» 
وذلك لا یامد بل يُسْتَدَنٌ عليه بما لیس بقاطع» بل هو مغلب على الظن» 
وأصل ذلك الخوف هو الایمان. فذلك يدل على الخوف دلالةً ظاهرة» فلکْتّف 

قلنا: لا يدل عليهء فإن المشاهدة والتجربة دلّث على أن عدة فاق المومنین 
أكثر من عدد عُدولِهِمْء فكيف نشکك نفوسنا فيما عرفناه يقينا 

ثم هلا اكثفي بذلك في شهادة العقوبات» وشهادة الأصلء وحال المفتي في 
العدالة "2 وسائر ما سلموه؟ 


و لمسلم لذ کون اأ 8 
دا بل وب ۳ نوكس اي سوت حم دحي 
وكون الماء في الحمام > وكون الجارية المبيعة رقيقةً غير مزوّجة ولا 


معتدة حتى 8 الوط بقل وقول المجهول في كونه متطهراً للصلاة ة عن 
الحدث والجتابة إذا 1 الناس وكذلك قول من يخبر عن نجاسة الماء وطهارته» 
بناءً على ظاهر الاسلام» وكذلك قول من [۱۲۰/۱] يخبر الأعمى عن القبلة. 


)١(‏ كذا في نء وفي ب: «لطول مدة إسلامه لم يوجب رذه». 

22 كذا في ن. وفي ب «طراوته وبدایته». 

(۳) تقدم قريبا بیان وجه الاحتجاج بشهادة الأصلء وبحال المفتي في العدالة. وأما الشهادة 
في الحدود والقصاص فقد اشترط فيها آبو حنيفة کون حال الشاهد معروفاًء فلا تقبل 
فيها شهادة مجهول الحال عنده» لآن العقوبات تدرأ بالشبهة. وتقدم قريباً التنبيه على 
مثل هذا في الحاشية . 


۳۹۸ 


قلنا: أما قول العاقد. فمقبولٌ» لا لكونه مجهولا لکنه؟ مع ظهور الفسق» 
وذلك رخصة لكثرة الفسّاقء ولمسيس حاجتهم إلى المعاملات. وكذلك جواز 
الاقتداء بالبرَ والفاجر. فلا يشترط [إلا] السّثّر. أما الخبر عن القبلة» وعن 
طهارة الماءء فما لم يحصل سكوك النفس يقول المخبر فلا يجب قبوله. 
والمجهول لا تسكن النفس إليه بل سكون النفس إلى قول فاسق جرب 
باجتناب الكذب أغلتُ منه إلى قول المجهول» وما یخصل العبد بينه وبين الله 
تعالى فلا يبعد أن یرد إلى سكون نفسه. فأما الرواية والشهادة فأمرهما أرفع» 


وخطرهما عام فلا يقاسان على غيرهما. 


وهذه صور ظنية اجتهادية. أما رد خبر الفاسق والمجهول» فقريب من 
القطم(۳؟ 

مسألة : [رواية الفاسق المتأوّل]: 

الفاسق المتأوّل» وهو الذي لا يعرف فسق نفسه اختلفوا في شهادته. 

وقد قال الشافعي: أقبل شهادة الحنفي وأحدّه إذا شرب النبيذه لأن هذا 
فسق غير مقطوع به. إنما المقطوحٌ به فسْقٌّ الخوارج الذین استباحوا الدیار» 


وقتل الذراري» وهم لا يدرون أنهم فسقة . 


)١(‏ يظهر أن في الكلام هنا سقطاً فالمعنى يقتضي أن يقول: «لکن لأنه مقبول مع ظهور 
الفسق الخ». 

(؟) قوله: «والمجهول لا تسكن إليه النفس» أي في شأن الرواية للسنن والشهادة في 
الحقوق بين الناس» لأن شأنها عظيم» إذ تبنى عليها الأحكام الشرعية أو القضائيةء أما 
شأن اتجاه شخص ما بخبر مجهول الحال إلى القبلة» ونحو ذلك» فأمره يسير إن 
حصل الخطأء ولو کلف الناس أن يبحثوا عن عدالة المخبر عن القبلة» وعن طهارة 
الماء ونجاسته» وکون اللحم المقدم تلطعام لحم مذکّی» لعظمت المشقة في ذلك» 
فاكتفي فیها بسکون النفس إلى قول المخبر تيسيراً وتسهیلا. 

(۳) أي لقوله تعالی: #إإن جاءکم فاسق. ٩.۰‏ [الحجرات:1] ونحوه من الأدلة التي تقدم 
ذکرها. هذا بالنسبة إلى الفاسق» أما مجهول الحال ففي شهادته الخلاف المتقدم؛ 
فليس رد شهادته مقطوعاً به ولا قريباً من القطم. 


۳۹۹ 


وقد قال الشافعي: آقبل شهادة. أهل الأهواء إلا الخطابية“ من الرافضت 
لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم في المذهب0© 

واختار القاضي: أنه لا تقبل رواية المبتدع وشهادته. لأنه فاسق بفعله 
وبجهله بتحريم فعله» ففسفُةُ مضاعف . . وزعم أن جهله بفسق نفسه كجهله بكفر 
نفسه ورق نفسه. 

ومثارٌ هذا الخلاف أن الفسق یرد الشهادة» لأنه نقصانٌ مَنْصِبٍ یس 
الأهلية» كالكفر والرق» أو هو مردود القول للتهمة. فان كان للتهمة" فالمبتدع _ 
متورّع عن الکذب» فلا یتهم. وكلام الشافعي مشير إلى هذاء وهو في محل 
الاجتهاد. 

فمذهب أبي حنيفة أن الکفر والفسق لا يسلبان الأهلية» بل يوجبان التهمة 
ولذلك قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. ومذهب القاضيٍ أن كليهما 


نقصان منصب يسلب الأهلية . ومذهب الشافعي أن الكفر نقصان. والفسق 


موجب + للرد للتهمة . وهذا هو الأ غلب على الظر عندنا. 


أحدهما: أنه قضى بأن اكا لا ينعقد بشهادة الفاسق؛ وذلك لسلب 


الك 1م 


الاهلية. 
الثاني : أنه إن كان للتهمة فإذا عَلَبَ على ظن القاضي صدقهء فلیبل؟ 
قلنا: أما الأول: فمآخذه قوله کی «لا نكاحَ إلا بول وشاهدي عدل»: 


( الخطابية: فرقة من الشيعة قالوا بإلهية جعفر بن محمد والهية آبائه» وزعموا أن الدنيا 
لا تفنی وأن الجنة ما يكون في الدنيا من النعمء وأن النار ما في الدنيا من النقم. 
نسبوا إلى أبي الخطاب الأسدي الذي شرع لهم هذا الباطل. واستحلوا الخمر والزنا 
وسائر المحرمات. ودانوا بترك الصلاة والزكاة. قتل أبو الخطاب بالکوفت قتله 
عيسى بن موسى صاحب الخليفة المنصور (انظر الملل والنحل للشهرستاني ص0/6. 

(۷) وينقل عن الشافعي أيضاً أنه قال: ما قومٌ أشهد بالزور من الرافضة. وعن أحمد رواية 
بقبول رواية المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته. وعنه رواية أخرى بعدم القبول مطلقاً 
وهو قول الإمام مالك والباقلاني والجبّائي (شرح الروضة ۸۱ ۲۸۳). 


۳.۰ 


وللشارع أن يشترط زيادةً على أهلية الشهادةء كما شرط الولی" وكما شرط 
في الزنا زيادة عدد. 

وأما الثاني: فسببه أن الظنون تختلف» وهو أمرٌ خفيٌ ناطه الشرع بسبب 
ظاهر وهو عددٌ مخصوص [۱۱۱/۱] ووصّنفٌ مخصوص وهو العدالة» 
فيجب اتباع السّبب الظاهر دون المعنى الخفي » كما في العقوبات ٠‏ وکما في رد 
شهادة الوالد لأحد ولدیه على الآخرء فانه قد لا هم ۲ وتردٌ شهادته, لأن 
الأبوة مظنة للتهمة. فلا ينظر إلى الحال» وانما مظنة الثّهمة ارتكابُ الفسق مع 
المعرفة» دون من لا يعرف ذلك. 

ويدل أيضاً على صحة مذهب الشافعي قبول الصحابة قول الخوارج في 
الاخبار والشهادة» وكانوا قَسَقَةَ متأولين. وعلى قبول ذلك دَرَجَّ التابعون» لانهم 
متورّعون عن الكذب”" جاهلون بالفسق. 

فإن قيل: فهل يمكن دعوى الإجماع في ذلك؟ 

قلنا: لاء فانا نعلم أن علیَاً والأئمة قبلوا قول قتلة عثمان والخوارج» لكن 
لا نعلم ذلك من جميع الصحابة» فلعل فيهم من أضمر إتكاراء لكن لم يرد 
على الإمام في محل الاجتهادء فكيف ولو بل جميعهمْ حَبَرَهُم فلا يثبت 
أن جمیعهم اعتقدوا فسقهسم . . وکیف یر والخوارج من جملة أهل 
"الاجماع وما اعتقدوا فسق آنفسهم» بل فسق خصومهم : وفسق عثمان 
وطلحة. ووافقهم عليه عمار بن ياسرء وعدي بن حاتمء وابن الكوّاء 
والأشترٌ النّخَعي » وجماعةٌ من الأمراء. وعليٌ في تقية من الإنكار عليهم خوف 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب: «كما شرط في الولي». 
(۲) ب (قد یتهم» . 
(۴) هذا بالنسبة إلى الخوارج مستقیم آما المتسبون إلى التشیّم والرفض فقد درج 
۱ المحتدثون على ردّد روايتهم. فإن الكذب عندهم أصبح أحلى من الصدق! وذلك 
ء فهمهم لقضيّة التقیة» وهذا بخلاف الخوارج؛ فانهم یتشدّدون في الکذب جد 
حتى إن بعشهم ليعتبر الكذب كفراً. فهم والشيعة على طرفي نقیض فکیف یجمعان 
على صعيد واخلء ومن هنا فالصحيح ل ر الخارجي» ورد خبر المنتسب إلى 
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۳۰۱ 


الفتنة . 
فان قیل : لولم يعتقدوا فسق فسق الخوارج لفسقوا. 
قلنا ليس الأمر کذلك فليس الجهلٌ بما يفسّق ويکش فسقاً وكفراً. 


للتهمة. ولم یتهموا المتأول". والله آعلم. 


خانمة جامعة للرواية والشهادة 
اعلم آن التکلیف والاسلای والعدالة»ء والضبط يشترك فيه الرواية 
والشهادة. فهذه أربعة . 
أما الحريةء والذكورة» والبصرء والقرابة» والعدد» والعداوة: فهذه الستة 
تؤثّر في الشهادة دون الروايةء لآن الرواية حکمها ۱ يختص بشخص حتى 


س ۹2 3 ع س 
تؤثر فيه الضداقةٌ والقرابة والعداوة» فيروي آولاد رسول الله ی عنه» ويروي كل 
ولد عن والده. 
ys ۱‏ رو . ۱ 
والضريرٌ الضابط للصوت تقبّل روايثه وان ن لم تقبل شهادته. إذ كانت الصحابة 
ع١‏ عائشة اعتما ۹1 


يروول عن عائشة اعتمادا على صوتهاء وهم کالضریز في حقها. 

ولا يشترط کون الراوي عالماً فقيهاًء سواءً خالف ما رواه القیاس أو وافق» 
إذ زب حامل فقو غير فقيهء ورب حاملٍ فقه إلى من هو أفقه منه۳۳* فلا يشترط 
إلا الحفظ» ولا پشترط مجالسةً العلماء وسماع الأحاديث» بل قبلت الصحابة 


قول أعرابيٌ لم يرو إلا حديثاً واحدا". نعم: إذا عارضهٌ حدیتٌ العالم 


)١(‏ للعلماء اختلاف في رواية المبتدع الذي لا يكقر ببدعته: فقال مالك: روايته مردودة» 
وقال الشافعي: تقبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الكذب لنصر بدعته كالخطابية . 
وقال النووي والسيوطي: تقبل إن لم يكن داعياً إلى بدعته (انظر تدريب الراوي 
ص۲۱۲-۲۱). ۱ ۱ 

(؟) هذا جزء من الحدیث المشهور المتقدم «نضر الله عبداً سمع مقالتي فأداها. . .) 

(۳) وهو معقل بن سنان الأشجعي راوي الحدیث في شأن المفوضة. 


¥ 
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الممارس ففي الترجيح نظر سيأتي"' 

ولا تقبل روا من عُرفَ باللعب [157/1] والهزل في آمر الحديث» أو 
بالتساهل في أمر الحديث» أو بكثرة السهو فيه إذ تبطل الثقة بجميع ذلك. أما 

ولا يشترط کون الراوي معروف النّسب» بل إذا عرف عدالةٌ شخص بالخبرة 
قبل حديثّه وان لم يكن له نسب» فضلا عن أن يكون ممن لا يعرف نسبه. 

[رواية المجهول العين]: 

ولو رو عن مجهول العين لم نقبله» بل من يقبل رواية المجهول صفته لا 
يقبلٌ رواية المجهول عينه» إذ لو عرف عیثّه ربما عرفه بالفسق» بخلاف من 
عرف عینهٌ ولم یعرف بالفسق . فلو روى عن شخص کر اسمّه واسمه مردّدٌ بين 
مجرّح وعذل فلا يقبل» لأجل التردد. 


الباب الثالث 


وفیه آربعة فصول : 


الفصل الأول 
فى عدد المزکی 
وقد اختلفوا فيه . فشرّط بعض المحدئین العدّد في المزكي والجارح» كما في 
مزکی الشاهد . 
وقال القاضي : لا يشترط العدد في تزكية الشاهد» ولا في تزكية الراوي» ون 
كان الأحوط في الشهادة الاستظهارّ بعدد المزكي . 
5 


أ از دار ه الأخاء» آخر امه 
أي في (باب ما ترجح به الاخبار) في آخر المستصعفی . 


۳۰۳ 


وقال قوم : يشترط في الشهادة دون الرواية . 
وهذه مسألة فة فقهية. والأظهر عندنا أنه يشترط في الشهادة دون الروای وهذا 
لأن العدد الذي تثبت به الرواية» لا يزيد عن نه نفس الرواية. 


فان قيل: صمّ من الصحابة قبولٌ رواية الواحدء ولم يصح قبول تزكية 
الواحد» فَيرْجَمٌ فيه إلى قياس الشرع. 

قلنا: نحن نعلم مما فعلوه كثيراً مما لم يفعلوه» إذ نعلم أنهم كما قبلوا 
حديث الصذیق رضي الله عنه » كانوا نون تعديله لمن روى الحديث. وكيف 
يزيد شرط الشيء على أصله؟ والاحصان يتبث بقول اثنين » وإن لم يثبت يثبت الزنا 
إلا بآربعةء ولم یقن عليه . وكذلك نقول: تقبل تزكية العبد والمرأة في الرواية» 
كما تقبل روايثهما. 

وهذه مسائل فقهية تثيتت تثبتت بالمقاييس الشبهية» > فلا معنى للوطتاب فيها في 
الأصول. 


الفصل الثاني 


فى ذكر سیب الجرح والتعدیل . 


قال الشافعي : : يجب ذكرٌ سبب الجرح دون التعديل» إذ قد یج بما لا رَه 
جارحا لاختلاف المذاهب فيه. . وأما العدالة فليس لها إلا سیب واحد. 
کا ا ا فلا بد من ذكر سبیه. 

وقال القاضي: : لابجب ذكر اسب فيهما جميع؛ ان إن لم يكن بصيراً بهذا 
الشأن [۱/ [١١۳‏ فلا يصلح للتركية» وإن كان بصيراً فأي معنى للسؤال؟ 
والصحيح عندنا أن هذا يختلف باختلاف حال المزكى» فمن حصلت الثقةٌ 


)١(‏ كذافي ب. وفي ن: «لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد الخ». 


£ 


ببصيرته يكتفى بإطلاقه . ومن عرفت عدالته في نفسه ولم عرف بصيرته بشروط 
العدالة» فقد نراجعه إذا فقدنا عالماً بصيراً به. وعند ذلك نستفصله . 


[تعارض الجرح والتعدیل : ] 

آما إذا تعارض الجرح والتعديلٌ قدمنا الجرح» فان الجارحٌ اطلع على زيادة 
ما اطلع عليها المعدّل» ولا نفاهاء فإن نفاها بطلث عدالة المزكي. إذ النفِي لا 
يعلم إلا إذا جرّحه بقتل إنسان» فقال المعدّل: رأيثه حيًا بَعْدَهُ تعارضا. 

وعدد المعدّل إذا زاد قيل إنه يقدم على الجارح» وهو ضعيف» لأن سبب 
تقديم الجرح اطلاعٌ الجارح على مزید ولا ينتفي ذلك بكثرة العدد. 


الفصل الثالث 
في نفس التزكية 

وذلك ما بالقول» أو بالرواية عنهء أو بالعمل بخبره» أو بالحكم بشهادته 
فهذه أربعة: 

أعلاها : صريخ القول» وتمامه أن يقول: هو عدلٌ رضأ لأني عرفت مله 
کیت وكيت. فان لم يذكر السبب وكان بصيراً بشروط العدالة كفى . 

الثانية : أن يروى عنه خبراً. وقد اختلفوا في كونه تعدیلا . والصحيح أنه إن 
عُرِفَ من عادته» آو بصریح قوله أنه لا یستجیز الرواية إلا من , عدل» كانت 


الرواية تعديلٌ وإلا فلا إذ من عادة آکترهم الرواية من كل من سمعوه» ولو 
لوا الثناءَ علیهم سكتواء فليس في روایته ما يصرّح بالتعدیل . 


فان قيل: لو عرفه بالفسق» ثم روى عنه» كان غاشاً في الدین؟ 


)١(‏ كما هو شرط البخاري مثلاء فوجود الراوي في سند من أسانيد البخاري في صحيحه 
تعديل له. غير أن هذه قاعدة أغليةء فقي صحيحه ثلاثة وثمانون رجلا مقن تكلم هم 
بالضعف . كذا في تدريب الراوي (ص۵۲) وكذا من ورد في أسانيد مسلم» قال ابن 
حجر: هذا إن خرجا له في الأصول: فأما في المتابعات والشواهد والتعالیق فهذا 


ت اأ ۱ 


يتفاوت الخ (هڏيٰ الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر ص٤۳۸)‏ . 


۳۰۵ 


قلنا: لم يوجب على غيره العمل لكن قال: سمعت فلاناً قال كذا. وصدق 
فيه ثم لعلّه لم يعرفه بالفسق ولا بالعدالة فروئ وَوَكَلَ البحث إلى من أراد 
القبول. 

الثالثة: العمل بالخبر» إن أمكن حمِلَّةُ على الاحتياط» أو على العمل بدليلٍ 
آخر واقَقّ الخبرء فليس بتعديل» وان عرفنا يقيناً أنه عَم بالخبر» فهو تعديل» 
إذ لو عمل بخبر غير العدل لفسقء وبطلت عدالته. 

فان قيل: لعله ظن أن مجرد الإسلام» مع عدم الفسق» عدالة. 

قلنا: هذا یتطرّق إلى التعديل بالقول. 

ونحن نقول: العمل كالقول. وهذا الاحتمال ينقطع بذكر سبب العدالة. وما 
ذکرناءٌ تفريع على الاکتفاء بالتعديل المطلق» إذ لو شرط ذكرُ السبب لشرٍط في 
شهادة البيع والتكاح عَدُ جميع شرائط الصحة» وهو بعيد. 

نان قیل : لعله عرفه عدلگ ويعرفةٌ غيرهُ بالفسق. 


قلنا: من عرفه لا جر لا يلزمه العمل به» كما لو عدّل صریحاً (. 

الرابعة: أن يحكم بشهادته» فذلك أقوى من تزكيته بالقول. 

أما ترك الحكم بشهادته وبخبره فليس جرحاًء إذ قد يتوف في شهادة العدل 
وروايته لأسباب سوى الجرح. 1174/11 كيف وترك العمل لا يزيد على الجرح 
المطلق» وهو غير مقبول عند الأكثرين؟ 

وبالجملة إن لم ينقدح وجةٌ لتركه العمل من تقديم أو دليل اخر فهو كالجرح 
المطلق . 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب: «كما لو عدّل جريحا ا وهنا في هامش نسخة ن تعليق نصه يعني 
لو عدّله صريحاً لا يلزم غيرٌ المزكي العمل؛ فلذا إذا عمل بخبره لا يلزم غير العامل 
بالخبر العمل بقول المزكي». 


۳۰۹ 


الفصل الرابع 
في عدالة الصحابة رضي الله عنهم 

والذي عليه سلف الامة وجماهيرٌ الخلف» أن عدالتهم معلومة بتعدیل الله عز 
وجل اياهم. وثنائه عليهم في كتابه. فهذا معتقدنا مم إلا أن يثبت بطريي 
قاطع ارتكابٌ واحدٍ لفستي» مع علمه به. وذلك مما لم يث ببت. فلا حاجة لهم 
إلى التعديلء قال الله تعالى: #كنتم خير أمة حرجت للناس»* [ال 
عمران: ۱۱۰] وقال تعالی: ‏ وکذلك جعلناکم أمَة وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس* [البقرة: ۱8۳] وهو خطاب مع الموجودین في ذلك العصرء وقال 
تعالی: #لقد رضي اله عن المومنین إذ ببایمونك تحت الشجرة؟» [الفتح:۱۸] 
وقال عر وجل: #والسابتون الأولون من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم 
بإحسانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه» الاية [التوبة: 1:۰] وقد ذکر الله تعالی 
المهاجرين والأنصار في عدة مواضع وأحسن الثناءَ عليهم. 

وقال [النبي] كلْه: «خيرٌ الناس قرني» ثم الذین یلونهم»۲؟ وقال 6 : «لو 
آنفق أحدكم ملء الأرض ذهباً ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه»۳؟ وقال 2 : «إن 
الله اختار لي أصخاباً وأصهاراً وأنصارآ۳. 

فا تعديلٍ أصحٌ من تعديل علام الغیوب سبحانه وتعدیل رسوله 6؟ كيف 
ولو .لم يرد الشناء لكان فیما اشتهر وتوائرٌ من حالهمْ ف فى الهجرة والجهاد» وبذل 
له والأموال» وقتل الاباء والأهل في موالاة رسول الله يله ونضرته» 
كفاية في القطع بعدالتهم . 


)0 حديث «خير الناس قرني. . ٠.‏ رواه البخاري (۳/۳) ومسلم من حدیث أبن مسعود 
(الفتح الكبير) . 

(۲) حديث «لو آنفق أحدكم. . .» أخرجه البخاري (۲۱/۷ فتح) ومسلم: فضائل الصحابة: 
(ح ۰۳۲۲۰۲۲۱ ولفظ البخاري: «لا تسوا أصحابي فلو آنفق أحدكم. . . الخ». 

(۳) «إن الله اختار لي...» أخرج الخطيب عن أنس مرفوعاً «إن الله اختارني واختار لي 
أصحاباً واختار لي منهم أصهاراً وأنصاراً؛ (الفتح الكبير) ونقل قريباً مته من حديث 
عويمر بن ساعدة عند الطبراني والحاكم. 


¥ 


وقد زعم قوم أن حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث. 

وقال قوم: حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات» ثم 
تغيّر الحال» وسفكت الدمای فلا بد من البحث. 
۱ وقال جماهير المعتزلة: عائشةٌ وطلحةٌ والزبيدُ وجميمٌ أهل العراق والشام 
ساق بقتال الامام الحق. 

وقال قوم من سلف القدرية: يجب رد شهادة على وطلحة والزبیر مجتمعین 
ومفترقين» لأن فيهم فاسقا لا نعرفه بعينه. 

وقال قوم: نقبل شهادة كل واحد إذا انفرد. لأنه لم يتعيّن فسقهء أمّا إذا كان 
مع مخالفه فشهدا رَد إذ نعلم أن أحدهما فاسق 

وشك بعضهم في فشق عثمان وقتلته"؟". 

وكل هذا جراءة على السلف» على خلاف الشنة. بل قال قوم: ما جرى 
بينهم ابتتی على الاجتهاد» وکل مجتهد مصیب. أو المصيبٌ واحدٌ ۹ والمخطىء 
معذور لا نرد شهادته . 

وقال قوم: لیس ذلك مجتهداً فيه ولکن قتلَهُ عثمانَ والخوارجْ مخطتون 
قطعاًء لکنهم جهلوا خطأهم [۱/ ۱1۵] وکانوا متأولین» والفاسق المتأوّل لا ترد 
روایته . ومذا آقرب من المصیر إلى سقوط تعدیل القرآن مطلقا۳؟ . 


(۱» هذا مذهب واصل بن عطای من المعتزلت ذکر ذلك العلائي في تحقيق منيف الرتبة 
(ص ۷۳). 

() کذا في النسختين. ولعل صوابه «ولم يشكٌ بعضهم الخ إذ یناظر هذا ما جاء في 
تحقيق منيف الرتبة (ص77): «وقال بعض المصنفین : آما قتلة عثمان رضي الله عنه فلا 
شك في فسقهم لعدم التأويل الحامل لهم على ذلك». 

(۲) انظر لتحقيق هذه المسألة المهمة رسالة العلامة العلائي المسمّاة «تحقيق منيف الرتبق 
لمن ثبت له شريف الصحبة» وقد نشرتها مؤسسة الرسالة سنة 7١4١ه‏ بتحقيقنا. وفيها 
أيضاً تحقيق للمسألة التاليةء وهي: من هو الصحابي. وأود التنبيه إلى أن قتلة عثمان 
لم يكن فيهم أحد من الصحابة مطلقاء ذكره العلائي في تحقيق منيف الرتبة (ص۷۳) 
فلا اشکال و رد شهادتهم وروایتهم 


وار إضحال في فسقهم ورد سدنهم ورور ېم - 


۳۸ 


فان قيل: القرآن أثنى على الصحابة» فمن الصحابی؟ أُمَنْ عاصرَ رسول الله 
ا أو من لقيه مرف أو من صحبه ساعة» أو من طالت صحبته؟ وما حدٌ 
دا 
ا م ولكن العرف بخص الاسم بسن كرت تم 

ويعرف ذلك بالتواتر والتقل الصحیح » وبقوله اني صحابي كثرت صحبتي”27. 
ولا حد لتلك الکثرة بتقدین بل بتقریب . 


الباب الرابع 
uan‏ |14 4 سي + # و 1 
في مستند الراوي» و میقیه صبطه 
ومستلده : إما قراءة الشيخ عليه» أو قراءثةُ على الشیخ» أو اجازتّه أو 
مناوّلتُةُ؛ أو رؤيثه بخطه فى کتاب. 
الأولى :: وهي الاعلی: قراءة الشيخ في معرض الإخبار ليرويّ عنه 
وذلك يسلط الراوي على أن يقول: حدثناء وأخبرناء وقال فلان ؛ 
وسمعته يقول. 
الثانية : أن يقرأ على على الشيخ وهو ساكت» فهو كقوله: : هذا صحيح. 
فتجورٌ الرواية به» خلافاً لبعض آهل الظاهرء إذ لو لم يكن صحيحاً لكان 
سکوئّه وتقريره عليه فسْقاً قادحاً فی عدالته. ولو جوّزنا ذلك» لجوّزنا أن يكذب 


(۱) وهذا هو المعتمد عند الأصوليين» وطريقة المحدئین اطلاق اسم الصحابي على من 
صحب النبي بي ولو لحظة. 


۲ كذا في ن. وفي ب: «وبقول الصحابي : كثرت صحبتي». 


۳۰۹ 


إذا نطق بكونه صحيحاً. نعم لو كان ثم محبلةٌ قلّة اکتراث؟ وغفلة فلا يكفى 
السكوت. 

وهذا یسلط الراوي على أن يقول: أخبرنا أو حدّثنا فلان قراءةً عليه . ما 
قوله : «حدّئنا» مطلقاًء أو «سمعت فلانا» فاختلفوا فيه. والصحيح أنه لا يجوز» 
لأنه يُشْعرُ بالنطق» لأن الخبر والحدیث والمسموعٌ كل ذلك نطقٌّ. وذلك منه 
كذب. الا إذا عُلمَ بصریح قول أو بقرينة حاله» أنه يريد به القراءة على 
الشيخ » دون سماع حديثه . 

الثالثة: الاجازه» وهو أن يقول: أجرْتٌ لك أن تروي عني الکتات 
الفلانيّ» أو ما صح عندك من مسموعاتي. وعند ذلك يجب الاحتياط في تعيين 
المسموع. آما إذا اقتصر على قوله: هذا مسموعي من فلان» فلا تجوز الرواية 
سمعه. وكذلك لو قال: عند أن 


لا يشهدء ما لم يقل: أذنث لك ذ 


۳ 
تشهد على شهادتي» ولم تقم تلك الشهادة في مجلس الحکم لأن الرواية 
شهادة. والإنسان قد يتسامّلٌُ في الكلام» لكن عند جَرْم الشهادة قد يتوقف . 
۲ ۹ ا ا 2 اه 
لم الإجازة تسلط الراوي على أن يقول: حذثناء واخبرنا» إجازة . أما قوله : 
«حدثنا» مطلقا فقد جوّزه قوم» وهو فاسد» لأنه يشعر بسماع کلامه» وهو 
كذب» كما ذكرناه فى القراءة على الشیخ. 


الرابعة: المناولة. وصورته أن يقول: خذ هذا الكتابَ وحدّث به عني» فقد 


ي سې 


)١(‏ هكذا في ب وفي ن: «مخيلة إكراه». ويتبين من وجود احتمال الغفلة في هذه المرتبة 
الثانية أنها أدنى من المرتبة الأولى في القوة. وهذه المرتبة يسميها بعض المحدثين 
«العرض» وسواء كان بقراءة الراوي» أو بقراءة غيره وهي أضعف. وانظر علوم 
الحديث لابن الصلاح ص۳۷ . 

(؟) وقد اختلف الأئمة في کون الرواية بالإجازة حجة» قال الربيع: كان الشافعي لا يرى 
الإجازة في الحديث. وثّقل عن الماوردي أنه قطع به في كتابه الحاوي؛ (علوم 
الحديث لابن الصلاح ص۱۵۲) وقد توسم متأخرو المحدثين في العمل بالإجازة 
والمناولة حتى كاد ذلك أن يقضي على معنى الرواية وفائدتها. وممن أجاز الرواية بها 


عياض في «الإلماع» . 


القاضى عیا 
صي کيا صن 


۳۹۰ 


سمعته من فلان [1575/1]. 

ومجرّد المناولة دون هذا اللفظ لا معنى له" . وإذا وَج هذا اللفظ فلا معنى 
للمناولة» فهو زيادةٌ تكلّف أحدثه بعض لین ن بلا فاكدة؟© . 

ثم كما يجوز رواية الحديث بالإجازة» فيجب العمل بهء خلافاً لبعض أهل 
الظاهرء لأن المقصود معرفةً صحة الخبر لا عينٌ الطريق المعوف. 

وقوله: هذا الکتاب مسموعي فازوه عني» في التعريف» كقراءته والقراءة 
عليه . 


وقولهم : إنه قادر على أن يحدّثه به» فهو كذلك» لکن أي حاجة الیه؟ ویلزم 
أن لا تصحّ القراءةٌ علیه ؛ لأنه قادر على القراءة بنفسه ويجب أن لا + يروي فى 
حياة الشيخ» لأنه قاددر على الرجوع إلى الأصل» كما في الشهادة» فدل أن هذا 


لا يعتبر في الرواية. 
الخامسة: الاعتماد على الخطء بأن يرى مكتوباً بخطه: أنى سمعتٌ من فلان 
١ 1 0‏ 


فلا يجوز أن يروي عنهء لأن روايتة شهادة عليه بأنه قاله والخط لا یعرف 


)١(‏ أي لا بد من أن تقترن المناولة بالإجازة» فان كان الأمر كذلك فهي بمنزلة السماع عند 
الإمام مالك. لكن قال ابن الصلاح: «الصحيح أن ذلك غير حال محل السماع وأنه 
متحط عن درجة التحديث لفظاًء والاخبار قراءة. وقال: الحاكم: آما فقهاء الإسلام 
الذين آفتوا في الحلال والحرام فانهم لم يروه سماعاًء وبه قال (الشافعي وأبو حنيفة 
والأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل» (علوم الحديث ص۱5۷). 

(؟) أي فان العمدة على اللفظء دون فعل المناولة» الا أن الإجازة مع المناولة أقوى من 
الاچازة وحدهاء ففیه فائدة تعيين المسموع وتحدیده» بخلاف إجازة رواية (مسموعاته» 
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مطلقاً. 

() وهي ما يسميه المحدئون «الوجادة» وعرفها ابن الصلاح بقوله «أن يقف على كتاب 
شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم یلق أو لقيه ولم يسمع منهء ولا له منه إجازه 
ولا نحوها. قال: فله أن يقول: وجدت بخط فلان» أو: في كتاب فلان. قال: 
ومعظم المحدثين والفقهاء من المالكيين وغيرهم لا يرون العمل بذلك. وحكي عن 


الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جواز العمل به (علوم الحديث ص۱۸۰). 


۳11 


۱. نعم يجوز أن يقول: رأيثُ مكتوباً في كتاب بخط ظننت أن خط فلان» 
فان الخط أيضاً قد يشبه الخط . 


أما إذا قال: هذا خطيء قبل قوله» ولكن لا يروي عنه ما لم يسلّطه على 
الرواية بصريح قولهء أو بقرينة حاله» كالجلوس لرواية الحديث. 


أما إذا قال عذُلٌ: هذه نسخة صحيحة من صحيح البخاري مثا فرأى فيه 
حديئا فليس له أن يروي نو , 


لكن هل يلزمه العمل به؟ 

إن كان مقلداً فعليه أن يسأل المجتهدء وإن كان مجتهداً فقد قال قوم: لا 
يجوز له العمل به ما لم يسمعة . وقال قوم : إذا علم صكة النسخة بقول عدل 
جار العمل؛ لأن أصحاب رسول الله ب كانوا يحملون صحف الصدقات إلى 
البلادء وكان الل يعتمدون تلك الصحف بشهادة حامل الصحيفة بصحتهاء 
دون أن يسمعه كل واحد من فان ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن. 

وعلى الجملة فلا ينبغي أن يروي إلا ما عم بسماعه اول وحفظه وضبطه 
إلى وقت الاداء» بحيث يعلم أ ن ما أداه هو الذي سمعهء + ولم يتغير منه حرف. 
فان شك في شيء منه فليترك الرواية. 

ويتفرع من هذا الأصل مسائل: 

مسألة: [رواية الحديث المشكوك فيه]: 


إذا كان في مسموعاته عن الزهري مثلا حديتثٌ واحدٌ شك أنه سمعه من 


0( هذا في أيامهم حيث النسخ قليلة محدودق وكل نسخة مكتوبة بخط وترتيب يخالف ما 
عداها. أما في زمانتا» فالحمدٌ لله قد كثرت النسخ بآليّات الطباعة كثرة منعت الغلط 
والتدليس» ولو أن طبعة من الطبعات التي خرج بها آلاف النسخ؛ اشتملت على أغلاط 
ودس وتدليس» لانتقد ذلك آهل العلم» وكشفوا عواره» ولسقطت تلك الطبعة أو 
صودرثٌ. ولم يقع شيء من ذلك فيما نعلم فيما صدر عن المطابع من كتب الحديث» 
والحمد لله. ومع ذلك فليس لأحد أن يروي شيئاً منها إلا إن كان قد سمعها من 
المسندين. ولكن العمل بما فيها ثابت صحیح وعليه دَرَج عامة أهل العلم في عصرنا 


هذا 


۳۱۳ 


الزهري آم لا؟ لم یجز له أن يقول: سمعت الزهري؛ ولا أن يقول: قال 
الزهري» لأن قوله: قال الزهري» شهادة على الزهري» فلا يجوز إلا عن علمء 
فلعله سمعه من غيره» فهو کمن سمع إقرارا ولم يعلم أن المقرّ زيدٌ أو عمرو. 
فلا يجوز أن يشهد على زيد. 

بل نقول: لو سمع مائة حديث من شيخ› وفيها حديث واحد علم أنه لم 
یسمعه ولکنه التبس عليه عينه» فليس له روايةٌ شىء من تلك الأحاديث عنه 
إذ ما من ]١117/11[‏ حديث إلا ويمكن أن يكون هو الذي لم يسمعه. 

[الرواية بغلبة الظن]: 

ولو غلب على ظنه في حديث أنه مسموعه من الزهري» لم تجز الرواية بغلبة 
الظن . 

وقال قوم: یجوز. لأن الاعتماد في هذا الباب على غلبة الظن. 

وهو بعید» لأن الاعتماد في الشهادة على غلبة الظن» ولکن في حق الحاكم» 
فإنه لا يعلم صدق الشاهد» أما الشاهد فينبعي أن يتحقّق؛ لآن تکلیفه أن لا 
يشهد إلا على المعلوم فيما تمكن فيه المشاهدة ممكن» وتکلیف الحاكم أن لا 
يحكم إلا بصدق الشاهد محال. وكذلك الراوي لا سبيل له إلى معرقة صدق 
الشيخ› ولکن له ۱ 


۳ 
٠ پروي‎ 


طريق إلى معرفة قوله بالسماع» فإذا لم يتحقّق فينبغي ن ا 


فان قيل: فالواحد في عصرنا يجوز أن يقول: قال رسول الله يل ولا يتتحقق 
ذلك. 

قلنا: لا طريق له إلى تحقق ذلك. ولا يُقْهُمُ من قوله: قال رسول الله يك أنه 
سمعدء لكن ينهم مه أنه سيع هذا الحديث من خی أو راه في كتاب يعتمد 
يه. عليه. وكل من سمع ذلك لا يلزمه العمل به. لأنه مرسلٌ لا يدري من أين 


() كذا في ن. وقي ب: «فليس له روايته بل ليس له رواية شيء من الأحاديث عنه». على 
أنا نقول: إن مقتضى قواعد الفقه المناظرة لما هنا أن الحديث الذي شك في سماعه إن 
اختلط بعدد بالغ الكثرة من الأحاديث المسموعت كألف مثلاٌء فلا ينبغي أن تسقط 
آحادیثه كلهاء كما لو اختلطت اخته من الرضاع بنساء مدينة» فلا يحرمن عليه. 


۳۳ 


يقوله» وإنما يلزم العمل إذا ذكر مستنده حتى ينظر في حاله وعدالته. والله 
أعلم . 
مسألة: [إنكار الشيخ ما ثقل عنه]: 
ذا أنكر الشيخ الحديث إنكارٌ جاحدٍ قاطع بكذب الرواي» لم يعمل به» ولم 
ار مجروحاً لأن الجرح ربما لا بت بقول واحدء ولأنه مكدب 
شيك كما أن یه مکثّت له وهما عدلان» فهما کبینتین متکاذبتین» فلا 
يوجبُ الجرح. 
آما إذا أنكر إنكارٌ متوقّفٍء وقال: لست أذكرهء فیعمل بالخبر لأن الراوي 
جازم أنه سمعه منه» وهو ليس بقاطع بتکذیبه» وهما عدلان» فصلیهُما از 
ممكن . ۱ 
وذهب الكرخي”” إلى أن نسیان الشيخ الحديثٌ يبطل الحدیث؛ وبني عليه 
اطراح خبر الزهري «أيّما امرأة نكحت بغير إذن ويها“ واستدل بأنه الأصل» 


اد 


ولأنه لیس للشيخ أن يعمل بالحديث» والراوي فرعه» فکیف يعمل به؟ 

قلنا: للشيخ أن يعمل به إذا روى العدلٌ له عنهء فان بقى شلكٌ© مع رواية 
العدل فليس له العمل به. وعلی الراوي العمل إذا قطع بأنه سمع؛ وعلی 
غیرهما العمل جمعاً بين تصدیقهما. والحاکم يجب عليه العمل بقول الشاهد 
المزوّر الظاهر العدالةء ويرم على الشاهد . ویجب على العامي العمل بفتوی 


المجتهد ‏ وان تخب تغيّر اجتهادٌه» إذا لم يلم تير اجتهاده والمجتهدٌ لا يعمل 


)۱( كذا في ن. وفي ب: «ولم يعمل به لم يصر الراوي. . ۲ 

0 کذا في ب. وفي ن: «فتصدقهما إذا آمکن. 

(۲) هو أبو الحسن» عبيدالله بن الحسن بن دلال (۲۰-۲۲۰ه) بغدادي: من قدامی 
مشايخ الحنفية» وكان معتزلياً. انتهت إليه رياسة مذهب الحنفية في الفقه والأصول» 
كان ذا زهد وعبادة (سير أعلام التبلاء - ۳۱۱۰). 

(۶) حديث: «آیما امرأة نکحث بغير إذن وليّها. ..» رواه الترمذي من طريق الزهري 
وحسّنه. ورواه غيره. وذكر الترمذي أن ابن جريج لقي الزهري فسأله عنه فأنكره (ستن 
الترمذي ۳۵۳/۲). 

() كذا في ب. وفي ن: «فإن بقي إشكاله». 
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به بعد التغير» لأنه عَلمّه . فعملٌ كل واحد على حسب حاله. 

وقد ذهب إلى العمل به مالك والشافعي وجماهير المتكلمين» وهذا لأن 
النسيانَ غالبٌ على الإنسان. وا محدّث يحفظ في حينه جميع ما رواه في 
عمره؟ فصار كشكٌ الشيخ في زيادة في الحديث» [۱11۸/۱] أو في إعراب في 
الحديث» فان ذلك لا بل الحدیث" لكثرة وقوع الشك فيهء فكذلك أصل 
الحديث. 

مسألة: [زيادة الثقة مقبولة]: 


انفراد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة التَقَلّهَ مقبول عند الجماهير» سواء 
كانت الزيادة من حيث اللفظع أو من حيث المعنى» لأنه لو انفرد بنقل حديث 
عن جميع الحفاظ لقبل» فكذلك إذا انفرد بزيادةء لأن العدل لا ينهم ما آمکن . 

فان قيل: يبعد انفراذه بالحفظ مع إصغاء الجمیع. 

قلنا: تصديق الجميع أولى إذا كان ممكناً. وهو قاطح بالسماعء والآخرون ما 
قطعوا بالنفي» فلعلٌ الرسول ي ذكره في مجلسين وحيتٌ در ازيادة لم يحضِر 
إلا الواحد» أو كرّر في مجلس واحد وذكر الزيادة في إحدى الكرّتين ولم يحضر 
إلا الواحد. ويحتمل أن يكون راوي الناقص”؟ دخل في أثناء المجلس 0 
يسمع التمام» أو اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادةء إلا ذلك الواحد””© 
طرأ في أثناء الحدیث سببٌ شاغلٌ مدهش غفل به البعض عن الاصفاء تخس 
بحفظ الزيادة المقبل على الإصغاء» أو عَرَضٌ لبعض السامعين خاطرٌ شاغل عن 
الزيادة» أو عرض له مر يوجب قيامهه قبل التمام» فإذا احتمل ذلك فلا 
كدب العدلُ ما أمكن. 


( کذا في ن. وفي ب «لما لم يبطل الحدیث». 

(۲) کذا في ن. وفي ب: «النقص» على أنه عند اتحاد المجلس فقد قیل: الأخذ بقول 
الأكثرين أو آولی . وهذا عندي آوجه. وخاصة إن لم يتبيّن لانفراد الراوي للزيادة وجه 
معقول» من الوجوه التي ذكرها الغزالي أو غيرها. 

(۳) ب: «الرسول يل فحذفنا تبعاً ل (ن) لأن المراد بالرسول السفير 


۳۱۵ 


مسألة: [اقتصار المحدّث على رواية بعض الحديث]: 

رواية بعض الخبر ممتنعة عند أكثرٍ من من نقل الحدیث بالمعنى ‏ . ومن جوز 
النقل على المعنى جوز ذلك إن كان قد رواه مرّة بتمامه » ولم يتعلّق المذكور 
بالمتروك تلا یغیر معناه. وأما إذا تعلّق به, كشرط العبادة أو ركنهاء أو ما به 
التمام» فتقل نة تقل البعض تحريتٌ وتلبیس . 

آما إذا روی الحدیت مر تاماً ومرةً ناقصاً نقصاناً لا يغيّر فهو جاتز» ولکن 
بشرط أن لا یتطرّق إليه سوء الظنْ بالتهمة» فإذا علم أنه یه باضطراب النقل 

مسألة: [رواية الحدیث بالمعنی]: 

نقل الحدیث بالمعنی دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق 
الالفاظ . 

آما العالمٌ بالقزق بين المحتمل وغیر المحتمل» والظاهر والأظهرء والعامٌ 
والاع فقد جوز له الشافعي ومالك وأبو حنيفة» وجماهیر الفقهاء أن ينقله 


على المعنى إذا فهمه . 
وقال فيد : لا بحن : له الا إيدال اللفظ نما د ادف او نه ف المع كنا 
رقاب کر 2 يحجور له وه إبداب تفص بما پرادفه ويساويه في المحنی ) كما 
4 ل ۳ ا والعلم با بالشعر فة ٠‏ فالا ستطاعة بالقدرةء والإبصار 


20 ق إلي ات في الاستباط والفهم. وإنما ذلك فيما یه تاد 
فيما نو نع استدلال يختلف فيه الناطرون. 
بسانم فاذا جاز ۲۱۹۰ إبدال العربية بعجمية ترادفهاء فلان تجوز عربيةٌ 


بعربية ترادفها وتساويها أولي” 20 وكذلك كان سقراء رسول الله ی فى البلاد : 


)١(‏ في هذا الاستدلال وقفة» إذ من لا يعرف العربية تقتضى الضرورة الترجمة له ليعرف 
ديئه ب الم بل الحديث فلا ضرورة له إلى تحويل لفك إلى لف آر فان بیّن 
الا ماظ فروقا دقيقة قد تخفی حب حضف آها العا 


قا قد تخفى حتی على بعض آهل العلم. 


۳۹۹ 


يبلغونهم آوامره بلغتهم. وكذلك من سمع شهادة الرسول؟ فله أن يشهد على 
شهادته بلغة أخرى . وهذا لأنا نعلم أنه لا تعبّدَ في اللفظء وإنما المقصود فهم 
المعنی وإيصالَهُ إلى الخلق””©. ولیس ذلك کالتشهد والتکبیر وما ۳ فيه 
باللفظ . 


فان قيل: فقد قال بيا «نضر الله امراً سمع مقالتي» فوعاهاء فأداها كما 
سمعها فرب مبلغ آوعی من سامع» ورت حامل فقه ليس بفقیه ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه». 

قلنا: هذا هو الحجت لانه ذکر العلة» وهو اختلافٌ الناس فى الفقه» فما لا 
یختلف الناس فيه من الألفاظ المترادفة فلا يمنع منه . 

وهذا الحدیث بعینه قد نمل بألفاظ مختلفة والمعنی واحد. وان أمكن أن 
تکونٍ جميع م الألفاظ قول رسول الله اد في أوقات مختلفة» لکن الأغلبُ أنه 
حديثٌ واحد وثقل بألفاظ مختلفة» فإنه روي ارحم 81 امرگ ونضر الله امر آ» 
وروي ورب حامل فقه لا فقه له وروي «حامل فقه غير فقیه» . 


وكذلك الخطبٌ المتّحدة » والوقائع المتحدق رواها الصحابة رضي الله عنهم 


)1١(‏ ب: «الرسول يك فحذفنا تبعاً ل (ن) لأن المراد بالرسول السفير. 

(۷) لقد كان هذا التساهل من الأصوليين والمحدثين في الرواية بالمعنى سبباً في تغيّر آلفاظ 
كثير من الأحاديث النبوية» من جيل إلى جيل إلى جیل» حتى ابتعد كثير منها عن 
الأصل الذي قاله النبي 6 في الحقيقة والواقع» وتولّد عن ذلك مشكلات كبيرة في 
الفقه الاسلامي والفكر الاسلامي. 
ونحن نری أن نقل الأحاديث فى المولفات يجب أن یکون ثقلاً حرفيّاً عملا بالحدیث 
الوارد «تأدَّاها كما سمعها» فهو تنبيه على ما بين الألفاظ من الفروق الدقيقة» 
وتحذير من التحريف الذي قد يجر إليه الرواية بالمعنى. أما من ذكر الحديث في خطبة 
مرتجلةء أو محاورة شفاهيةء أو نحو ذلك؛ فله أن يرويه بالمعنى باللفظ المطابق. 
ثم وجدنا هذا الذي نبهنا إليه قد ذهب إليه ابن الصلاح» ونقل مثله عن النووي في 
شرح صحيح مسلم (علوم الحديث ص۲۱4) وأيده الشيخ عبد القادر بن بدران في 
شرح الروضة (۳۲۲/۱). 


۳۷ 


بألفاظ مختلفةء فدل ذلك على الجواز. 
مسألة: [حكم الحديث المرسل (المنقطع)]: 


امرس © مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهیر( ومردود عند 
الشافعي ۲" والقاضي؛ وهو المختار . 

وصورته أن یقول: قال رسول الله به من لم یعاصره؛ أو قال من لم یعاصر 
أبا هريرة: قال أبو هريرة. 

والدليل أنه لو ذَكَرَ شِيحَهُ ولم يُعَدُلُهُ وبقي مجهولاً عندنا لم نقبله» فإذا لم 
يسمّه فالجهل أتم» فمن لا یعرف عيئه كيف تعرف عدالته؟ 

فان قيل: رواية العدل عنه تعديل. 


فالجواب من وجهين: 

: آنا لا نسلمء فان العدل قد يروى عمّن لو ستل عنه لتوقف فيه» أو 
جِرّحَةُ. وقد رأيناهم رووا عمن إذا سئلوا عنه عدلوه مرة وجرّحوه آخری. أو 
قالوا: لا ندري. فالراوي عنه ساكت عن تعدیله» ولو كان السكوت عن الجرح 
تعديلاً لكان السكوت عن التعديل جرحاًء ولوجب أن يكون الزاوي إذا جرح من 
روئ عنه مكذياً نفسّه؛ ولأن شهادة الفرع ليس تعديلاٌ للأصلء ما لم يصرّح. 


0 


وافتراق الرواية والشهادة في بعض التعبّدات لا يوجب فرقاً في هذا المعنى» كما 


(1) المرسل عند الأصوليين هو المنقطع مطلقاً» فهو أعم منه عند المحدئین. 

(؟) في هذا العزو نظرٌ: فان المرسل الذي نقل عن مالك وأبي حنيفة «والجماهير» قبوله 
هو المرسل عند المحدثين وهو ما سقط فيه ذكر الصحابي. فقطء وليس المرسل عند 
الأصوليين بصفته التي هي أعم مما عند المحدثين فيشمل المنقطع. والمنقطع من قسم 
الضعيف . فتنبه . 

() في إطلاقه القول عن الشافعي أنه يقبل المرسل نظرء فإنه لم يقيل مرسل صغار التابعين 
أصلاء ققد قال ما نصّه: «أما مَنْ بعد كبار التابعين فلا أعلم أحداً يقبل مرسله لأمور 
الخ» وآما كبار التابعين فلم یقبل مراسيلهم إلا إن اعتضد المرسل بما يتقوى به من أحد 
آمور أربعة ذکرها تفصيلاً. وانظرز علوم الحديث لابن الصلاح (ص05)؛ وفتح 
المغيث شرح ألقية الحديث للعراة شرح أبيات الألفية من ۱۲۰ فما بعدها 


للعرافي في شرح ؟١‏ شما بعده . 


۳۸ 


لم يوجب فرقاً في منع قبول رواية المجروح والمجهول. وإذا لم يجز أن يقال: 
لا يشهد العدل إلا على شهادة عدلء لم يجز ذلك في الرواية» ووجب فيها 
معرفة عين الشيخ والأصلٍ حتى یر في خالهما. 

فان قيل: العَنْعَتَ') كافية في الروايةء مع أن قوله روى فلان ۱۷۰/۱1] عن 
فلان عن فلان» يحتمل ما لم يسمعه فلان عن فلان بل بل بواسطة. ومع 
الاحتمال يقبل. ومثلٌ ذلك في الشهادة لا یقبل . 

قلنا: هذا إذا لم يوجب فرقاً في رواية المجهول» والمرسل مرويٌ عن 
مجهول» فينبخي أن لا يقبل . ثم العنعنةٌ جرت العادة بها في ال فإنهم 
استثقلوا أن يكتبوا عند كل اسم «روى عن فلان سماعاً منه» وشجُوا على 
القرطاس والوقت أن يضنيّعوه» فأوجزوا. وإنما يُقبل في الرواية ذلك إذا عم 
بصریح لفظه أو عادته أنه يريد به السماعء فإن لم برد السماع فهو متردد بين 
المسند والمرسل» فلا یقبل . 

الجواب الثاني: إن سلمنا جدلاً أن الرواية تعدیل» فتعدیلةٌ لمطلق لا یقبل ما 
لم يذكر السبب» ٠»‏ فلو صرّح بأنه سمعه من عدل ثقةء لم یلزم قبوله» ون سلّم 
قبول التعدیل المطلق فذلك في ح حق شخص نعرف عينه ولا یرف بفسق. أما 
من لم نعرف عینه فلعله لو ذَكرّه لعرفاه بفستي لم يطلغ عليه المعدّل» وإنما 
یکتفی في كل مكلف بتعريفٍ غيره عند العجز عن معرفة نفسهء ولا یلم عجره 
ما لم يعرّفه بعينه. وبمثل هذه العلة لم يقبل تعديل شاهد الفرع مطلقاً ما لم 
يعرّف الأصل ولم يعينّه» فلعل الحاكم یعرف بفستي أو عداوة أو غيره. 

واحتجوا باتفاق الصحابة والتابعين على قبول مُرْسَلٍ العدل» فاين عباس» مع 
كثرة روایته» قيل إنه لم يسمع من رسول الله 5 إلا أربعة آحادیث" لصغر 


0 وصرح بذلك في حديث الربا في النسيئة» وقال: حذثتی به أسامةٌ بن 


)١(‏ العنعنة أن يقول: حدثني فلان «عن» فلان» ولا يذكر صيغة النقل. 

(۲) والغالب على مسانيد غير ابن عباس من صغار الصحابة آنها في الحقيقة مراسیل. على 
أن هذا ليس موضع خلاف» فان مرسل الصحابي مقبول اتفاقاً -إلا من شذ- ولا يقاس 
عليه مرسل التابعين ومن بعدهي لأن الغالب أن لا يروي الصحابي إلا عن صحابي» = 


۳۹ 


زیر 
وروی أن رسول الله 35 لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» فلما روجع 
قال: حدثني به أخي الفضل بن عباس. 
وروی ابن عمر عن النبي ي أنه قال: «من صلى على جنازة فله قيراط» ثم 


آسنده إلى أبي هریر". 


وروی أبو هريرة أن «من آصبح جثاً في رمضان فلا صوم له» وقال: ما أنا 
قلثها وربٌ الكعبة» ولكنّ محمداً بل قالهاء فلما روجع قال: حدئني به 
الفضل بن عباس“ . 

وقال البراء بن عازب: ما كل ما نحدّثکم به سمعناه من رسول الله ڳلا لكنْ 
سمعنا بعضّهء وحدثنا أصحاية عض . 

أما التابعون فقد قال النّخَّعي: إذا قلت: حدثني فلان عن عبد الله» فهو 
حدثني» وإذا قلت: قال عبدالله فقد سمعته من غير واحد. 


وكذلك تقل عن جماعة من التابعين قبولٌ المرسل. 
والجواب من وجهين: 


الاو : أن هذا صحيح» ويدل على قبول بعضهم المراسيل» والمسألة في 


= وکلهم عدول. والتابعي قد يروي عن تابعي» ولیس کل التابعين. عدولاً (فتح المغيث 
۳/۱ 

)0 آخرجه البخاري (فتح 4 ومسلم (۳/ ۱۲۱۷). 

) أصل هذا الحديث آخرجه البخاري (فتح ۵۳۲/۳) ومسلم )٩۳۱/۲(‏ ولم يذكر ابن 
حجر في الفتح قضيته المراجعة. 

(۳) أصل هذا الحديث أخرجه البخاري (فتح ۱۹۲/۳) ولم يذكر ابن حجر في شرحه أن 
ابن عمر روجع . 

() أصل هذا الحديث رواه البخاري (فتح ۱8۳/6) ومسلم (۷۷۹/۷۲) وأما قوله «ما أنا 
قلتها الخ» » فأخرجه أحمده كذا في فتح الباري 045/4 

(5) قول البراء «ليس كل ما حدثناه عن رسول الله ل سمعناه منهء غير أنا لا نکذب» 
الخطيب في الكفاية ص۵4۸ . 


۳۳۰ 


محل الاجتهاد» ولا يثبت فيها إجماع أصلاً. وفيه ما يدل على أن الجملة لم 
يقبلوا المراسيل» ولذلك باحثوا ابن عباس [۱۷۱/۱] وابن عمر وأبا هريرة» مع 
جلالة قدرهم لا لشك في عدالتهم» ولكن للكشف عن الراوي. 

فان قيل: قبل بعضهمء وسكت الآخرون»ء فكان إجماعاً. 

قلنا: لا نسلم ثبوت الإجماع بسکوتهم لا سيما في محل الاجتهاد» بل لعله 
سكت مضمراً للانکار؛ أو متردداً فيه . 

والجواب الثاني : أن من المنكرين للمرسل من قبل مُرْسَل الصحابيّ» لأنهم 
یحدئون عن الصحابة» وكلهم عدول. ومنهم من أضاف إليه مراسيل التابعين» 
لأنهم يروون عن الصحابة. ومنهم من خصّص كبار التابعين بقبول مرسله . 

والمختار على قياس رد المرسل أن التابعي والصحابي إذا عرف بصريح خبره 
أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابيٌ» قبل مسل وإن لم يعرف ذلك فلا 
يقبل» لأنهم قد يروون عن غير الصحابة من الأعراب الذين لا صحبة لهم. 
وإنما ثبتت لنا عدالة أهل الصحبة. قال الزهري بعد الإرسال: حدثني به رجل 
على باب عبد الملك. وقال عروة بن الزبير فيما أرسله عن بسرة: حدثني به 
بعض الحرس . 

مسألة : [هل يقبل خبر الآحاد فيما تعمٌ به البلوى]: 

خبر الواحد فيما تعمٌّ به البلوی مقبول» خلافاً اللكرخي وبعض أصحاب 

الرأي» لآن کل ما نقله العدل وصِدقةُ فيه ممكن وَجَبَ تصديقه . . فمسنٌ الذكر 
مثلاً نقله العدلء وصدهَهٌ فيه ممكن» > فإنا لا نقطع بکذب ناقله. بخلاف ما لو 
انفرد واحذ بنقل ما تحيل العادة فيه أن لا يستفيض› كقتل أمير في السوق» 
وعزل وزير» وهجوم واقعة في الجامع منعت الناس من الجمعة أو كخسف» 
أو زلزلةء أو انقضاض كوكب عظيم» وغيره من العجائب. فان الدواعي تتو 
علی إشاعة جمیع دلك » ویستحیل انكتامه . وكذلك القرآنٌ لا يقبل فيه خبر 
الواحد» لعلمنا بأنه له تعن بإشاعتهء واعتنی بالقائه إلى كافة الخلق» فان 
الدواعي تتوفر على إشاعته ونقله لأنه صل الدين» والمنفرد برواية سورة أو 
آية كاذبٌ قطعاً . فأما ما د تعم به البلوی» فلا نقطع بكذب خبر الواحد فيه. 


۳۳۱ 


فان قيل: بم تتکرون على من يقطعٌ بكذبه؟ لأن خروج الخارج من السبيلين 
لما كان الانسان لا ينفك عنه في اليوم والليلة مراراً وكانت الطهارة تنتقض به» 
فلا يحل لرسول الله ا أن لا يشيع حكمهء ويناجي به الآحادء إذ يؤدي إلى 
إخفاء الشرع» وإلى أن تبطل صلاة العباد وهم لا يشعرون. فتجب الإشاعة في 
مثله» ثم تتوفر الدواعي على نقله. وكذلك مس الذكر مما يكثر وقوعٌه» فكيف 
يخفى حكمه؟ . 

قلنا: هذا ١‏ يطل رل بالوثرء وحكم القصد والحجامة» والقهقهة» ووجوب 
الفسل من غسل المیّت» وافراد [۱۷۲/۱] الاقامة وتتتیتها. وك ذلك مما 


س ب اوی وقد أثبتوها بخبر الواحد . 

فإن زعموا أن ليس عموم البلوى فيها كعمومها في ي الاحداث» فنقول: فلیس 
لان مده ل لسن ول يس نکر لا في حا لته كما لا بيد ولا 
يحتجم إلا أحياناًء فلا فرق. 

والجواب الثاني» وهو التحقيق: أن الفصد والحجامة وإن كان لا يتكرر كل 
یوم ولكنه يكثرء فكيف أخفى حكمه حتى يؤدي إلى بطلان صلاة خلق كثير؟ 
وان لم يكن هو الأكثر فكيف وَكَلَ ذلك إلى الآحاد ولا سبب له إلا أن الله 
تعالى لم يكلف رسوله يل إشاعة جميع الأحكامء بل كلّفه إشاعة البعض» 


(۱) هذا نقض على بعض الحنفية» القائلين برد خبر الاحاد فيما تعمّ به البلوىء فإن 
الحنفية يقولون بوجوب الوتر ومستندهم خبر أحادء وهو قول النبي بي «إن الله تعالى 
زادكم صلاةً إلى صلاتكم آلا وهي الوترء فحافظوا عليها» (الاختيار )00/١‏ والحديث 
المذكور أخرجه أحمد من حديث عبدالله بن عمرو (الفتح الكبير) وفي الباب أحاديث 
أخرى لا ترقى إلى حد التواتر» وانظر نيل الأوطار (۳۳+۳۲/۳) ووافق صاحبا أبي 
حنيفة الجمهور في أن الوتر سنّة. والمراد بحكم الفصد والحجامة آنهما ينقضان 
الوضوء . والمراد بالقهقهة قول الحنفية نها تنقض إن كانت في الصلاة لحديث «ألا من 
ضحك متكم قهقهةً فليعد الوضوء والصلاة جميعا» وأما الإقامة فالحنفية يقولون 
بتشنيتهاء لحديث أبي محذورة «آن النبي يي علّمَةُ الأذان خمس عشرة كلمة والإقامة 
سبع عشرة كلمة). 


۳۳۲ 


وجوّز له رد الخلق إلى خبر الواحد في البعض» كما جوز له ردّهم إلى القياس 
في قاعدة الرباء وكان يسهل عليه أن يقول: لا تبیعوا المطعوم بالمطعوم أو 
المكيل بالمكيل» حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة. فيجوز أن يكون 


ما تعم به البلوی من جملة ما تة تقتضي مصلحة الخلق أن يُرَدُوا فيه إلى خبر 
الواحد . ولا استحالة فيهء وعند ذلك يكون صدقٌ الراوي ممکن © فيجب 


ولیس علهٌ الاشاعة عمومٌ الحاجة أو ندورّهاء بل عله التعبدُ والتکلیف من 
الله > وإلا فما يحتاج إليه الکثیر كالفصد والحجامة» كما یحتاج إليه الاکثر» في 
كونه شرعاً لا ينبغي أن يخفى . 

فان قيل: فما الضابط لما تعبد الرسول بي فيه بالإشاعة؟ 

قلنا: إن طلبتم ضابطاً لجوازه عقلاً فلا ضابطء بل لله تعالى أن يفعل في 
تكليف رسوله من ذلك ما يشاء؛؟ ؛ وان أردتم وقوعه» فإنما يعلم ذلك من فعلٍ 
رسول الله ية . وإذا استقرينا السمعيات وجدناها أربعة أ أقسام : 

الأول: القرآن. وقد علمنا أنه نی بالمبالغة فى إشاعته. 

الثانى : مبانى الإسلام الخمس » ككلمتى الشهادة» والصلاة» والزكاة» 

الثالث : آصول المعاملات ۳ ليست ضرورية»› مثل أصل البيع» والنکاج» 
فإن ذلك أيضاً قد تواتر» بل کالطلاق» والعتاق» والاستیلاد» والتدبیر » 
والكتابة» فان هذا تواتر عند أهل العلمء وقامت به الحجة القاطعة: إما 
بالتواتر» وإما بنقل الآحاد في مشهد الجماعات مع سكوتهم. والحجةٌ تقوم ب 
لكن العوام لا يشاركون العلماء في العلم» بل فرض العوامٌ فيه القبول من 
العلماء . 

الرابع: تفاصیل هذه الاصول. فما يفسد الصلاة والعبادات» وینقض 
الطهارةء من من اللمس» > والمس» والقيء. وتکرار مسح ال رس فهذا الجنس منه 
ما شاع » 3 ۱۷۳ ومنه ما نقله الآحاد. 


ويجوز أن يكون مما تعم به البلوى ما تنقله الآحاد. فلا استحالة فيه ولا 


۳۳۳ 


مانع . فان ما أشاعَهُ كان يجوز أن لا يُمَحَيّد فيه بالاشاعة» وما وَكَلَّهُ إلى الآحاد 

كان يجوز أن يتعبد فيه بالإشاعة. لكن وقوع هذه الأمور يدل على أن التعبد 

وقع كذلك» فما كان لیْخالف" مر الله سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. 
هذا تمام الكلام في الأخبار. والله أعلم. 


۳۶ 


الأصل الثالث من أصول الأدلة 
الصاع 


وفيه آبواب : 


الباب الأول 
في إثبات كونه حجة على منکریه 


ومن حاول إثبات کون الإجماع حجة افتقر إلى تفهيم لفظ «الاجماع» لا 


وبيان تصوره ثانياً. 


[معنى الإجماع فی الاصطلاح واللغة: ] 

أما تفهیم لفظ «الاجماع» فإنما نعني به «اتفاق أمة محمد ی خاصة على آمر 
من الأمور الدينية» 

ومعناه في وضع اللغة: «الاتفاق» والإزماع» وهو مشترك بينهما. فمن أزمع 
وصمم العزم على إمضاء آمر يقال: أجمع؛ والجماعة إذا اتفقوا يقال أجمعوا. 
وهذا يصلح لإجماع اليهود والنصارى» وللاتفاق في غير آمر الدين» لكن العُرْفٌ 
خصص اللفظ بما ذکرناه. 

وذهب التظام إلى أن الإجماع عبارة عن «كلّ قول قامت حُجّتَهُء وإن كان 
قول واحد» وهو على خلاف اللغة والعرف. لكنه سواه على مذهبه إذ لم یر 
الإجماع حُجَّة وتواتر إليه بالتسامّع تحريمٌ مخالفة الاجماع؛ فقال: هو كل قول 


۳۹ 


۰ 
قامت حجتة . 


أما الثانی : وهو تصوره» فدليل تصوره وجودهء فقد وجدنا الأمة مجمعة 
على أن الصلوات خمس» وأن صوم رمضان واجب. وكيف يمتنع تصوّره 


۳۳۹۵ 


والأمة كلهم متعيّدون باتباع النصوص والأدلة القاطعة» ومعرّضون للعقاب 
بمخالفتها؟ فكما لا يمتنع اجتماعهم على الأكل والشرب لتوافق الدواعي» 
فكذلك على اتباع الحق واتقاء النار. 

فإن قيل: الأمة مع كثرتهاء واختلاف دواعيها في الاعتراف بالحق» والعناد 
فيه : كيف تتفق آراؤها؟ فذلك محال منهاء كاتفاقهم على أكل الزبيب مثلا في 
يوم واحد؟ 


قلنا: لا صارف لجميعهم إلى تناول الزبيب خاصة» ولجميعهم باعث على 
الاعتراف بالحق» كيف وقد تصوّر إطباقٌ البهود» مع کثرتهم على الباطل؟ فلم 
لا يتصوّر إطباق المسلمين على الحق؟ والكثرة إنما توثر") عند تعارض الأشباه 
والدواعي والصوارف» [۱۷4/۱] ومستند الإجماع في الأكثر نصوص متواترة» 
وأمور معلومةٌ ضرورة بقرائن الآحوال» والعقلاء كلهم فيه على منهج واحد. 

نعم هل يُتصور الإجماع عن اجتهاد أو قياس؟ ذلك فيه كلام سيأتي إن شاء 
الله . 

أما الثالث: وهو تصور الاطلاع على الإجماع» فقد قال قوم: لو تصرّر 
(جماغهم فمن الذي يطلع عليه مع تفرقهم في الأقطار؟ 

فنقول : يُتَصَوّر معرفة ذلك بمشافهتهم إن كانوا عدداً يمكن لقاؤهم. وان لم 
یمکن عرف مذهب قوم بالمشافهة» ومذهب الاخرین بأخبار انتواتر عنه مک 
كما عَرَفْنَا أن مذهب جمیع آصحاب الشافعي منعٌ قتل المسلم بالذمي وبطلان 
التكاح بلا ولي» ومذهب جمیع النصاری التثلیث» ومذهب جمیع المجوس 
التثنية . 


فان قيل: مذهب أصحاب الشافعي» وأبي حنيفة» مستندٌ إلى قائل واحد» 


) قوله «والكثرة إنما توثر الخ» أي إنما تكون سبباً لاختلاف الارای وهذا من المصنف 
رد على القول المتقدم «آن الأمة مع كثرتها. . . الخ). 00 
(؟) إن التزام المؤلف بهذين الأمرين يكاد بيجعل العلم بوقوع الإجماع آمرا خيالياء وخاصة 
قيما بعد عصر الصحابة. ولذا نقل عن الإمام أحمد أنه قال: من ادّعى الإجماع فقد 
كذبء وما يدريه لعل الناس اختلفوا (التمهيد لأبى الخطاب 7/ /51 07 . 
5 ما تشد #2 س 7 aw‏ ي 3 


۳۳۹ 


وهو الشافعي» وأبو حنيفة» وقول الواحد يمكن أن یل وكذلك مذهب 
النصارى يستند إلى عيسى عليه السلام۲۳. أما قول جماعة لا ينحصرون: كيف 
يعلم؟ 

قلنا: وقول امة محمد ئل ف في أمور الدين يستند إلى ما فهموه من محمد يله 
وسمعوه منه» ثم إذا انحصر أهل الحل والعقدء فكما يمكن أن یلم قول واحد 

أن يعلم قول الثاني إلى العشرة والعشرین. 

فان قيل: لعل أحداً منهم في أسر الكفار وبلاد الروم؟ 

قلنا: تجب مراجعته . ومذهب الأسير ينقل كمذهب غيره» ويمكن معرفته» 

فان قيل: فلو عرف مذهبه ربما يرجع بعده. 

قلنا: لا أثر لرجوعه بعد انعقاد الاجماع» فإنه يكون محجوجاً به. ولا 


يتصور رجوع جمیعهم» إذ يصير أحد الإجماعين خط وذلك ممتنع » بدليل 
السمع . 

[ ححية الوجماع]: 

أما الرابم: وهو إقامة الحجة على استحالة الخطأ على الأمةء وفيه الشأنُ 
کله» وكونه حجة نما يعلم بكتاب » أو سنة متواترة» أو عقل . 

أما الإجماع فلا يمكن بات الإجماع به . 


)0( في هذا من المصنف رحمه الله سهوء أو ممن قال هذاء إذ أن عيسى عليه السلام لم 
يجيء بالتثليث الذي اجتمع النصارى علیه» بل جاء بالتوحيدء آما الذي جاء بالتثليث 
فهو بعض المجامع الکنسیة» وأجمع عليه النصارى لمّا كان للكنيسة تسلّط على 
المخالفين» ثم درج فيهم بعد ذلك . 

زفق 3 العشرة والعشرون أهل الاجماع» ولم يكن المجتهدون بهذا العدد في آي من 

ور المسلمين؛ وهم في عصرنا هذا الألوف بل بل عشرات الألوف» فمعرفة أقوالهم 
جميعاً في المسألة الواحدة عسر" جداء ومن ادعی ۳1 َل ذلك ولو في مسألة واحدة 
فلا شك أنه مجازف. 


۳۳۷ 


وقد طمعوا ف في التلقي من الکتاب؛ والسنة» والعقل . وأقواها السنة. 
ونحن نذكر المسالك الثلاثة : 
المسلك الأول: التمسك بالكتاب. 


وذلك قوله تعالى: #إوكذلك جعلناكم أمّةَ وَمَطاً لتكونوا شهداء على الناس»* 
[البقرة:57١]‏ وقوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس* الآية 
[آل عمران:۱۱۰] وقوله تعالی: #وممن خلقنا مه بهدون بالحق وبه یعدلون؟» 
[الاعراف :۱۵۹] وقوله تعالی : واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» وقوله 
تعالی: وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى الله [الشوری: ۱۰] ومفهومه أن 
ما اتفقتم فيه فهو حق» وقوله عر وجلْ: #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول* [النساء :129 مفهومه: ما اتفقتم عليه فهو ]۱۷١/١[‏ حق . 
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فهذه كلها ظواهر لا تنص على الغرض. بل لا تدل أيضا دلالة الظواهر 

وأقواها قوله تعالی : #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى ویتبغ 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولی ونصّله جهنم وساءت مصيرا» [النساء: ۱(۵] 
فان ذلك يوجب اتباع سبيل المؤمنين. وهذا ما تمك به الشافعي. 

وقد أطنبنا في كتاب «تهذیب الأصول» في توجيه الْأَسْولّة على الآيةء 
ودفعها. 

والذي نراه أن الآية ليست نصا في الغرض» بل الظاهر أن المراد بها أن من 
يقال الرسول ويشاقةُ ویتع غير سبیل المومنین في مشايعته» وثصرته؛ ودفع 
الأعداء عنه: «نوله ما وَل فکانه لم يكتف بترك المشاقة حتی تنضم إليه متابعة 
سبيل المومنین في نصرته والذبّ عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى. وهذا هو 
الظاهر السابق إلى الفهم . ان لم يكن ظاهراً نهر محتملء ۽ ولو شر رسول لله 


بالموافقة» واتباغ سبيل المؤمنين» بالعدول عن سبيلهم . 


۳۳۸ 


المسلك الثانی : [وهو الأقوى : التمسّك بالسنة النبوية]: 


التمسك بقوله كله: «لا تجتمع أمتي على الخطأ"'؟ وهذا من حيث اللفظ : 
أقوى وأدلٌ على المقصود» ولكن ليس بالمتواتر كالكتاب» والكتابُ متواتر لكن 
ليس بنص . 

فطريق تقرير الدليل أن نقول: تظاهرت الرواية عن رسول الله يك بألفاظ 
مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأء واشتهر على لسان 
المرموقين والثقات من الصحابة كعمرء وابن مسعودء وأبي سعيد الخدري؛ 
وأنس بن مالك وابن عمرء وأبي هريرة» وحذيفة بن اليمان» وغيرهم ممن 
يطول ذكره» من نحو قوله و «لا تجتمع أمتي على الضلالة۳" و«ولم يكن 
اله لیجمع أمتى على الضلالة۳ و«سألت الله تعالى أن لا يجمع أمتي على 
الضلالة اعطان ا2 ومن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» فان 
دعوتهم تحيط من ورائهم»" وان الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين 


(WY 4‏ سم و مر ۳ وس و و 0 رو 2000 32 
آبعد»" ` وقوله ئي : (يد الله مع الجماعة ولا يبالى الله بشذوذ من شذ“ ٠‏ ولا 


(۱) حدیث ت "لا تجتی آمتي على الخطأ» لا یعرف بهذا اللفظ . 

5 :لا 3 تجتمع آمتي , على ضلالة» آخرجه ابن ماج وآخرجه الترمذي من حدیث 
۱۳ وقال: حديث غريب من هذا الوجه. 

(۲) حدیث: «لم يكن الله لیجمع آمتي على الضلالة» لم نجده بهذا اللفظ» ورواه آبو داود 
بمعناه» وسكت علیه» ورواه الترمذي وفیه سلیمان بن سفیان المدني» قال آبو زرعة: 
منكر الحدیث. 
وقال السخاوي في المقاصد بعد أن خرج الروایات المتعددة للحدیث تخريجاً ضافياً: 
قال: وعلی الجملة فهو حديث مشهور ذو آسانید كثيرة. 

(8) حدیث: «سألت الله أن لا یجمع» آخرجه أحمد والطبراني من حدیث أبي نضرة 
الغفاري . كذا في تمييز الطيب من الخبيث ص۱۸۸ . 

(5) حديث: «من سره أن يسكن. . ٠.‏ أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر عن عمر في 
الفتن (باب۷ ما جاء في لزوم الجماعة) وأحمد بلفظ «من آراد. . . الخ» وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(5) حديث: (إن الشيطان مع الواحد. ٩۰.‏ قطعة من حديث من أراد بحبوحة الجنةا . 
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اله اله اه = 
أ 


وله الترمذي في الفتن: من حديث ابن = 


۳۳۹ 


تزال طائفة من آمتي على الحق حتى يظهر أمر الله وهلا تزال طائفة من أمنى 
على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم""" وروي «لا يضرهم خلاف من 
خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء» ومن خرج عن الجماعة» أو فارق الجماعة» 
قید شبر فقد خلم ربق الإسلام من عنقه)(۳ 
حاهللة)(*۲۹2 


3 (ومن فارق الجماعة ومات فميتته 


وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابعين إلى زماننا هذاء لم يدفعها 
أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفهاء بل هي مقبولة من موافقي الامة 
ومخالفيهاء ولم تزل الاأمة [1757/1] تحتجٌ بها في أصول الدين وفروعه. 

فإن قيل: فما وجه الحجة» ودعوى التواتر في هذه الأخبار غير ممکن» وتَقْل 
الآحاد لا يفيد العلم؟ 

قلنا : في تقرير وجه الحجة طريقان: 

أحدهما: أن ندّعيَ العلم الضروري بأن رسول الله كه قد عظم شأن هذه 


= عباس » وآخرجه النسائي . 
يظهر 
عليه من حديث المغيرة (الفتح الکبیر). 
() حدیث: «لا تزال... لا يضرهم من خالفهم» رواه أحمد والشيخان من حديث معاوية 
وغيره (الفتح الكبير) ورواية إلا ما أصابهم من لاواء» أخرجها أحمد ۰۲۹/۵ وقد 
سقطت هذه الرواية الثانية من ب. 


)١(‏ حديث لا تزال... حتى يظهر آمر الله) ثابت في ن 


(۳) حديث: «من خرج عن الجماعة. . .2 رواه أحمد ۱۱۵/۵ وأبو داود. 

(۶) حديث: امن فارق الجماعة...2 رواه البخاري من حديث ابن عباس (فتح الباري 
٥‏ ورواه مسلم من حديث ابن عباس کذا في (نزهة الخاطر ۳2۰/۱). 

(۰) هذان الحدیثان الأخيران ليسا في شأن الإجماع» فان الاجماع هو على المسائل العلمية 
الدينية. أما مفارقة الجماعة فهي الشقاق وعدم الانقياد للإمام» وهي مسألة أخرى» وإلا 
لكان. اختلاف الأئمة والمفتين في الأقوال الفقهية من مفارقة الجماعة!!! ومما يؤكد 
صحة هذا الفهم أن نص الحديث بتمامه عند البخاري: امن رأى من أمير شیتاً يكرهه 
فليصبّر عليه» فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتةٌ جاهلية» فهو في مشاقة 
الأمزاء والخروج عليهم» وليس في القضايا العلمية. 


۳۳۰ 


الأمةء وأخبر عن عصمتها عن الخطأء بمجموع هذه الأخبار المتفرقةگ ون 
لم تتواتر أحادها. وبمثل ذلك نجدٌ أنفسنا مضطرین إلى العلم بشجاعة علي» 
وسخاوة حاتم وفقه الشافعي وخطابة الحجاج» ومیل رسول الله ي إلى 
عائشة من دون نسائهء وتعظيمه صحابتة وثنائه عليهمء وان لم تكن آحاد 
الأخبار فيها متواترة» بل يجوز الكذب على كل واحد منها لو جرّدنا النظر إليه» 
ولا يجوز على المجموع. وذلك يشبه ما يُعْلَمُ من مجموع قرائنَ آحادُها لا 
ينفك عن الاحتمال؛ ولكن ينتفي الاحتمال عن مجموعهاء حتی يحصل العلم 
الضروري. 

الطريق الثاني: أن لا ندعي علم الاضطرار بل علم الاستدلال» من وجهين: 

الأول: أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين» يتمسّكون 
بها في إثبات ات الاجملح ۳ ولا يُظْهِرٌ أحدٌ خلافاً وإنكاراًء إلى زَمَان ا 
ویستحیل فى مستقر العادة توافقٌ الأمم في آعصار متكررة على التسليم لما لم 


قم الحجة بصحته » مع اعتلاف الطباع وتفاؤت الهمع والمذاهب في الرد 
رون ولذلك لم ینف حکم بت پآخبار الآحاد عن خلاف مخالف؛ وابداء 


5 و (O‏ 
تردد فيه . 


الوجه الثانی: أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلاً مقطوعاً به وهو 


(1) يعني أنها من المتواتر تواتراً معنوياً. 

(؟) لعله يشير إلى نبذهم للفرقة والتزاع» وهو آمر آخر غير الاختلاف العلمي في المسائل 
الاجتهادية كما نبهنا إليه انفا. 

() تقل الزركشي أنه لم يخالف في حجيّة الإجماع أحد قبل النظامء ووافقه بعض 
الروافض (انظر البحر المحيط 68۰/5) وأضاف ابن بدران في شرحه على الروضة أن 
الخوارج خالفوا فيه أيضاً. ونقل في (۳۳۳/۷) أن الأصفهاني قال: الحق تعذر 
الإطلاع على الإجماع بعد عصر الصحابة لانتشار الإسلام وكثرة العلماء. قال: وهو 
اختيار الإمام أحمد والطوفي. ووافقه ابن بدران. وقال: هذا هو الحق الذي ندين الله 
به اه وخالف فيه من المتأخرد ين الشوكاني» ولم پر أدلة الإجماعة مقنعة (انظر إرشاد 
الفحول) . 

() حاصل هذا الدليل التمسّك بالإجماع السكوتي في إثبات الاجماع القولي. والاجماع 
السكوتيّ دليل ضعيف» فكيف يثبت به ما هو أقوى منه؟! 


۱۳۳۱ 


الاجماع الذي يُحْكَمٌ به على كتاب الله تعالى وعلى السنة المتواترة. ويستحيل 
في العادة السلیم لخبر یرف به الكتابُ المقطوعء إلا ذا استند إلى مستند 
مقطوع بهء فأما رفع المقطوع بما ليس بمقطوع فليس معلوماً» حتى لا يتعجّب 
متعجّبٌ» ولا يقول قائل: كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستند إلى خير 
غير معلوم الصحة؟ وكيف کل عنه جميع الأمة إلى زمان النظّام فيختصٌ بالتنبه 


له؟ هذا وجه الاستدلال. 
[مناقشة المنکرین للأدلة المثبتة للإجماع]: 
وللمنکرین في معارضته ضته ثلاثة مقامات : الرد» والتأویل» والمعارضة 
المقام الآول: في الرد: 


السؤال الأول: قولهم: لعل واحداً خالف هذه الأخبار وردّهاء ولم يقل 
إلينا؟ 


قلنا: هذا أيضاً تحيله العادة» إذ الإجماع أعظمٌ أصول الدین فلو حالف فيه 
مخالفٌ تمظع الأمر فيه» واشتهر الخلاف إذ لم يندرس خلافٌ الصحابة في 
دية الجنين» ومسألة الحرام"» وحدّ الشرب» فكيف اندرس الخلاف في أصلٍ 
س0 يلزم فيه التضليل والتبديع لمن أخطأ [۱/ ۱۷۷] في نفيه أو إثباته» وكيف 
زارف 


شتهر خلاف التظام مع سقوط قدره وخسّة رتبته "» واختفی خلافٌ آکابر 


(۱) هذا یطرح سوالاً للبحث: وهو أن یقال: من آول من قال بحجية الاجماع؛ واعتبره 
أصلاٌ من آصول الفقه؟ والمعروف أن الشافعي ناقش القضية» وقال بالاجماع» لکن 
الغزالي هنا ينسبه إلى الصحابة والتابعين» فما مدی صحة ذلك؟ ومن أوّل من تكلم فيه 
وله واحتجٌ له؟ 

(؟) أي مسألة قول الرجل لزوجته «أنت علي حرام» قيل هي طلاق؛ وقیل ظهار» وقیل 
يمين» وقیل غير ذلك . 


۳ انما حو از النظاء لما كان ال أع فى الصسارة ای 
إفرف نما حقر الغزالي النظام لما كان عليه من سوء الرأي في الصحابة رضوان الله عليهم . 


۳۳۲ 


الصحابة والتابعين؟ هذا مما لا يتسع له عقلٌ أصلاً . 

السوال الثاني: قالوا: قد استدللتم بالخبر على الإجماعء ثم استدللتم 
بالإجماع على صحة الخبر؛ فهب أنهم أجمعوا على الصحة» فما الدليل على أن 
ما أجمعوا على صحته فهو صحيح» وهل النزاع الا فيه؟ 

قلنا: لاء بل استدللنا على الاجماع بالخبرء وعلى صحة الخبر بخلو 
الأعصار عن المدافعة والمخالفة لهء مع أن العادة تقتضي إنكار إثبات أصلٍ 
قاطع یحکم به على القواطع بخبر غير معلوم الصحة > فعلمنا بالعادة کون الخبر 
مقطوعاً به» لا بالإجماع . والعادة أصلٌ يستفاد منها معارف» فإن بها ۹۳ 
بطلانٌ دعوری معارضة القران واندراسها وبها يعلم بطلان دعوى نص الإإمامة» 
وإيجاب صلاة الضحى » وصوع شوال» وأن ذلك لو كان لاستحا تحال قي فى !! لعادة 
السكوت عنه. 

السؤال الثالث: قالوا: بم تنكرون على من يقول: لعلهم أثبتوا الإجماع لا 
بهذه الأخبار يل بدليل آخر. 

قلنا: قد ظهر منهم الاحتجاج بهذه الأخبار في المنع من مخالفة الجماعة» 
وتهديدٌ من يفارق الجماعة ويخالفها. وهذا أولى من أن يقال“ : لو كان لهم 
فيه مستند لظهر وانتشر» فإنه قد نّقل تمسکهم أيضاً بالآيات. 

السؤال الرابع: قولهم: لما علمت الصحابة صحة هذه الأخبار لم لم يذكروا 
طريق صحتها للتابعين حتى كان ينقطع الارتياب» ويشاركونهم ذ في العلم؟ 

قلنا: لأنهم علموا تعريقة عليه السلام عصمة هذه الامة بمجموع قرائن 
وأمارات وتكريرات وألفاظ أسباب”" دلت ضرورة على قصده إلى بيان نفي 
الخطأ عن هذه الامة. وتلك القرائن ن لا تدخل تحت الحكاية» ولا تحيط بها 


= انظر ما نقله الجاحظ عنه من قوله في ذلك فيما يأتي في باب إثبات القياس. أي 
دعوی الرافضة أن النبي يك نص على أن الإمام بعده علي رضي الله عنه. 

(۱) يعني أنه يرّد على هذا القول بوجهين لها أولاهماء وهو ما تقدمء والثاني أن يقال: 
لو كان لهم فيه مستند الخ. 

() ن:«بمجموع قرائن وأمارات ألفاظ وآسپاب». 


YY 


العبارات"» ولو حَكَؤْها لتطرّق إلى احادها احتمالات» فاكتفوا بعلم التابعين 
بأن الخبر المشكوك فيه لا يثبت به أصلّ مقطوع به و[لا] يقع التسليم في العادة 
به . فكانت العادة في حق التابعين أقوى من الحكاية. 

المقام الثاني: في التأويل: 

ولهم تأويلات ثلاثة 

الأول: قوله 4ي : «لا تجتمع آمتي على ضلالة» ينبىء عن الكفر والبدعة» 
فلعله أراد عصمة جميعهم عن الكفر بالتأويل والشبهة. وقوله: «على الخطأ» لم 
يتواتر””2. وان صمّء فالخطأ عام يمكن حملةُ على الكفر. 

قلنا: الضلال في وضع اللسان لا يناسبٌ الکفر"" قال الله تعالى: #ووجدك 
ضالاً فهدی وقال تعالى» إخباراً عن موسى عليه السلام: «فعلها إذاً 
1 وآنا من الضالين# . وما أراد من الكافرين» بل آراد: «من المخطئين» 
يقال: ضلّ فلان عن الطريق» وضلٌ سَعْْ فلان» كل ذلك الخطاً. كيف وقد 
لهم شور من هذه الألفاظ تعظیم شأن هذه الأمةء وتخصیضها بهذه الفضيلة . 

ما العصمة عن الكفر فقد أنعم بها في حق علي وابن مسعود و وزيد» على 


مله النظام: لأب مات ! عل الت وك مه 1 حاد . الكف سد 
مذهب النظام: لانهم ماتوا على الحق؛ وكم من | حاد عصمو! عن الكفر حتى 
۳ 


وه ماه 
|! يُقْصَمْ عنه الآحاد من سهر وخطاً 


وكذب» وتَعصّمُ عنه الامق تنزيلا لجميع الأمة منزلة النبي يي في العصمة عن 
الخطأ في الدین*. آما فى غير ألدين: من إنشاء حرب» وصلح وعمارة بلدة» 


3 
3 
مه 

9 
١ م‎ 


)١(‏ ليت المصنف أورد بعض تلك القرائن والأمارات تقویةٌ لهذا الأصل وتشييداً له. 

(۲) بل لا یعرف حديثاً. 

(۳) قوله: «الضلال لا یناسب الکفر» فيه نظرء فهو في القرآن کثیر» ومنه غير المفضوب 
عليهم ولا الضالين» فهم النصاری» ولإمن يشرك بالل فقد صل ضلالاً مبيناً» 
واستعماله في البدعة أيضا كثير» ومنه الحديث «كل بدعة ضلالة» . 

() توسّع الشاطبيّ في هذا المعنى فرأى أن الأمة بمجموعها ورئت بعض خصائص النبي 
يكل ومنها العصمة عن الخطأ في آمر الدين. ونقل أدلة ذلك. انظر الموافقات 
2:۹۸ 


۳۳ 


فالعمومٌ يقتضي العصمة للأمة عنه أيضاً ولكن ذلك مشكوك فيهء وأمرُ الدين 
مقطوعٌ بوجوب العصمة فيهء كما في حق النبي ي فإنه أخطأ في آمر تأبير 
النخل» ثم قال: «آنتم أعرف بأمر دنياكمء وأنا عرف بأمر دینکم»*. 

التأويل الثاني : قولهم: غايةٌ هذا أن يكون عامّاً يوجب العصمة عن كل خطأء 
ويحتمل أن يكون المراد به بعض أنواع الخطأ من الشهادة في الآخرة» أو ما 
يوافقٌ النصّ المتواتر» أو يوافق دليلَ العقل؛ دون ما يكون بالاجتهاد والقياس. 

قلنا: لا ذاهب من الأمة إلى هذا التفصيل» إذ ما دل من العقل على تجويز 
الخطأ عليهم في شيء دل على تجويزه في شيء آخر. وإذا لم يكن فارق لم 
یمکن تخصيصل بالتحكم دون دليل» ولم يكن تخصيصٌ أولى من تخصيص ‏ 
وقد ذم من خالف الجماعة وأمر بالموافقة» فلو لم يكن ما فيه العصمة معلوما 
استحال الاتباع» إلا أن تتبّت العصمةٌ مطلقاًء وبه تثبت فضيلة الأمة وشرفها. 
فأما العصمة عن البعض دون البعضء فهذا يثبت لكل كافر» فضلا عن المسلم 
إذ ما من شخص يخطىء في كل شيء. بل كل اسان يعصم عن الخطا في مقر 
الأشياء . 

التأويل الثالث: أن آمته بل كل من آمن به إلى يوم القيامة» فجملة هؤلاء من 
أول الإسلام إلى آخر عمر الدنيا لا يجتمعون على خطأء بل کل حكم انقضى 
على الاتفاق عليه الأعصار”” كلها بعد بعثة النبي كَل فهو حق. إذ الأمة عبارة 

عن الجميع. كيف والذين ماتوا في زماننا هم من الأمةء وإجماحٌ من بعدهم 
ليس إجماعٌ جميع الأمة» بدليل أنهم لو كانوا قد خالفوا ثم ماتوا لم ينعقد 
بعدهم إجماع . وقُلنا: من الأمة من خخالف» وان كان قد مات فكذلك إذا لم 
يوافقوا. 

قلنا: كما لا يجوز أن يراد بالأمة المجانين» والأطفال» والسّقط». والمُجِتَنّ» 
وإن كانوا من الأمة» فلا يجوز أن يراد به الميت» والذي لم يخلق بعد» بل 


)١(‏ حديث: «آنتم أعرف. .." روى مسلم أوله بلفظ «أنتم أعلم بدنياكم» ورواه أحمد 
۱۱/۳ 
(۲) كذا في ن. وفي ب: «بل كل حکم انقضی على اتفاق أهل الأعصار». 


۳۳۵ 


الذي هم : قومٌ یتصور /١1‏ 179] منهم اختلاف واجتماع» ولا يتصوّر الاجتماع والاخ 
تلاف من المعدوم والميت. والدليلٌ عليه أنه أَمَرَ باتباع الجماعةوذع من شد عن 
الموافقة. فان كان المراد به ما ذكروه» فإنما يتصور الاتباغ والمخالفة في القيامة 
لا في الدنيا. فيعلم قطعاً أن المراد به: إجماعٌ يمكن خرقه ومخالفته في الدنياء 
وذلك هم الموجودون في كل عصر. أما إذا مات فيبقى أثر خلافه» فان مذهبه 
لا يموت بموته. وسيأتي فيه كلام شاف إن شاء الله تعالى. 


المقام الثالث: المعارضة بالآيات والأخبار: 


أما الآيات: فكل ما فيها من من الکفر والردة والفعل الباطل» فهو عام مع 
الجميع؛ فإن لم يكن ذلك ممكناً فكيف نُهوا عنه؟ كقوله تعالى: #إوأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون» [البقرة:14١]‏ #ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر» [البقرة: ۲۱۷] ولا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل) [البقرة : ۱۸۸] وأمثال 
ذلك . 

قلنا: ليس ذلك نهياً لهم عن الاجتماع بل نهي للآحادء وان كان کل واحد 
على حياله داخلاً في النهي. وان سُلّمء فليس من شرط النهي وقوع المنهي 
عنه» ولا جوازٌ وقوعء فان الله تعالى علم أن جميع المعاصي لا تقع منهم 
ونهاهم عن الجمیم. وخلاف المعلوم غير واقع. وقال لرسوله ككه: #لتن 
آشرکت لیحبطن عملك؟» [الزمر:7۵] وقال:۰ لفلا تكونن من الجاهلین» 
[الأنعام : ۳۵] وقد علم أنه قد عَصَمَه [أن یکون] منهم وأن ذلك لا يقع. 

وأما الأخبارء فقوله عليه السلام: «بدا الإسلام غريباًء وسيعود غريباً كما 
22 


بدا '. وقوله عليه السلام : «خير الناس قرني» ثم الذين پلونهم ثم الذين 


يلونهم» ثم يفشو الكذب» حتی إن الرجل ليحلف وما یستحلف» ويشهدٌ وما 


(۱) حدیث: بدا الاسلام غريباً. ۸.۰ رواه مسلم (۱۳۰/۱) والترمذي وغيرهما. وروي 
بدا" بالهمز. 


۳۳۹ 


یستشهد») وكقوله 44 : «لا تقوم الساعة إلا على شرار آمتي»*. 

قلنا: هذا وأمثاله يدل على كثرة العصيان والكذب» ولا يدل على أنه لا يبقى 
متمسّكٌ بالحق. ولا يناقض قوله 4لا : الا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى 
يأتي أمر الله» وحتى يظهر الدجال*" كيف ولا تجري هذه الأخبارٌ في الصحة 
والظهور مجرى الأحاديث التي تمسكنا بها؟ 

المسلك الثالث: التمسك بالطريق المعنوي: 

وبيانه أن الصحابة إذا قضوًا بقضية» وزعموا أنهم قاطعون بهاء فلا يقطعون 
بها إلا عن مستند قاطع. وإذا توا كثرة تنتهي إلى حد التواتر» فالعادة تحيل 
عليهم قصد الكذب» وتحيل عليهم الغلط حتى لا يتتبّة واحد منهم للحق في 
ذلك» وإلى أن القطع بغير دليل قاطع خطأء فقطُهم في غير محل القطع محال 
في العادة. فإن قضوا عن اجتهاد واتفقوا [۱۸۰/۱] عليهء عم أن التابعين 
كانوا يشدّدون النكير على مخالفيهم» ويقطعون به. وقطعهم بذلك قطع في غير 

محل القطع» فلا يكون ذلك أيضا إلا عن قاطع» وإلا فيستحيل في العادة أن 

با عن جميعهم الح مع كثرتهمء حتى لاب وا متهم للحق. وكذلك 
نعلّم أن التابعين لو أجمعوا على شيء نکر تیعو این على | المخالف» 


و قطي ١‏ بالانکا ۷ ۳ لعاد تا إلا ے. 
وقطعوا بالانکا: وهو قطح في غير محل القطع: ده بحیل 3 [2 عن 


وعلی مساق هذا قالوا: لو رَجَم أهل الحل والعقد إلى عدد ینقص عن عدد 
التواتر» فلا یستحیل علیهم الخطأ في العادف ولا تعمد الکذب لباعث علیه» فلا 


(۱) حدیث: «خير الناس. ..» آخرجه آحمد وأوله عنده: «أنحسنوا إلى آصحابي ثم الذین 
یلونهم ثم الذين یلونهم ثم يجيء قوم. . .الخ» قال آحمد شاکر (۳۳۰/۱): |سناده 
صحیح . 

زفق يكذ للا تقوم الساعة. .٠ا‏ واه أحمد ومسل نع کم 

(۳) آخرجه أحمد وأبو داود والحاكم بلفظ: «لا تزال طائفة من أمني يقاتلون على الحق 


۰ هه ع الدحال» (الشسے الک ) 
ظاهرين على من ناوأهم حتى یقاتل ل آخرهم ! المسیح الدجال» (الفتح الکبیر؟. 


۳۳۷ 


وهذه الطريقة ضعيفةٌ عندناء لأن منشأ الخطأ إما تعمد الکذب. وأما هم ما 
ليس بقاطع قاطعاً. والأول غير جائز على عدد التواتر. وأما الثاني فجائر» فقد 
فطع اليهود ببطلان نبوّة عيسى ومحمد عليهما السلام» وهم أكثر من عدد 
التواتر. وهو تلع في غير محل القطعء لکن ظنوا ما ليس بقاطع قاطعاً. 
والمنکرون لحدوث العالم والنبوّات والمرتكبون لسائر أنواع البدع 
والضلالات» عددهم بالغ مبلغ عدد التواتر» ویحصل الصدق بأخبارهمء ولکن 
آخطووا بالقطع في غير محل القطع. وهذا القاتل یلزمه أن یجعل إجماع الیهود 
والصاری حبةّء ولا يخصّص هذه الأمة» وقد آجمعوا على بطلان دين 
الإسلام . 

فإن قيل: هذا تمسكٌ بالعادة وأنتم في نصرة المسلك الثاني استروحتم إلى 
العادق وهذا عینْ الأول . 

قلنا: العادة لا تحيل على عدد التواتر أن يظنوا ما ليس بقاطع قاطعاًء وعن 
هذا قلنا: شرطٌ خبر التواتر أن يستند إلى محسوس؛ والعادة تحيل الانقيادَ 
والسكوت عمن يرفع الکتاب والسنة المتواترة بإجماج دليلُه خبد مظنونٌ غير 
مقطوع به. وکل ما هو ضروري يلم بالحسٌ» أو بقرينة الحال» أو بالبديهت 
فمنهاجه واحد» ويتفق الناس على دركه. والعادة تحيل الذهول عنه على أهل 
التواتر. وما هو نظريٌ فطرقه مختلفة» فلا يستحيل في العادة أن يجتمع آهل 
التواتر على الغلط فيه. فهذا هو الفرق بين المسلكين. 

فإن قيل: اعتمادكم في هذا المسلك الثاني“ أن ما أجمعوا عليه حى وليس 
بخطاًء فما الدليل على وجوب اتباعه؟ وكل مجتهد مصيبٌ للحق» ولا يجب 
على مجتهد آخر اتباعه والشاهد المزوُرُ مبطل» ويجب على القاضي اتباعه. 
فوجوب الاتباع شيء» وكوك الشيء حقاً غيره. 

قلنا: أجمعت الأمة على وجوب اتباع الإجماع» وأنه من الحق الذي يجب 
اتباعه؛ ويجب كونهم محقين في فولهم ١يجبٌ‏ اتباع الإجماع». 

ثم نقول: كل حقٌّ عُلمَ كوه حقَاً فالأصل فيه [۱۸۱/۱] وجوب الاتباع» 


(۱) هكذ! فى اللسختین» وصوابه عندي «المسلك الثالث». 


۳۳۸ 


والمجتهدٌ يجب اتباعهٌ إلا على المجتهد الذي هو محقٌ أيضاًء فد حقٌّ حصل 
باجتهاده على ما حصل باجتهاده غيره في حقه. والشاهد المزوّر لو غلم كونه 
مزوّراً لم يتبع. ويدل عليه أيضاً مه من خالف الجماعق وأنه ذكر هذا في 
معرض الثناء على الامة ولا يتحقق ذلك إلا بوجوب الاتباع» وإلا فلا يبقى له 
معنىّ إلا آنهم محقون إذا أصابوا دليل الحق» وذلك جائز في حقّ كل واحد من 
أفراد المؤمنين - فليس فيه مدخ وتخصيص آلبتة. 


۳۳۹ 


اباسباال 
بإ نأكان الجاع 
وله ركنان: المجمعون» ونفس الاجماع. 
الركن الأول 
المجمعون 


وهم أمة محمد كَل وظاهر هذا يتناول کل مسلم. لكن لكل ظاهرٍ طرفان 
واضحان فى النفى والإثبات» وأوساط متشابهة : 

آما الواضحٌ في الإثبات فهو كل مجتهد مقبول الفتوی» فهو [من] أهل الحل 

وأما الواضح في النفي فالأطفال والمجانين والأجئة» فإنهم وان كانوا من 


الأمق فنعلم أنه عليه الصلاة والسلام ما أراد بقوله : دلا ی تجتمع أمتي على 
الخطأ» إلا من يتصوّر منه الوفاق والخلاف فى المسألة بعد فهمهاء فلا يدخل 
فيه من لا يفهمها. 


وبين الدرجتين العوامٌ المكلّفون» والمتكلمون" والفقية الذي ليس 
باصولی» والأصوليٌ الذي ليس بفقيه» والمجتهدٌ الفاسق» والمبتدعٌ» والناشیء 
من التابعين مثلا إذا قارب رتبة الاجتهاد فى عصر الصحابة . 

فنرسم في كل واحد مسألة. 

مسألة [العامي هل يعتبر قوله في الإجماع]: 

يتصوّر دحول العوا في الاجماع؛ فإن الشريعة تنقسم إلى ما يشترك في دركه 
العوامٌ والخواصٌٌ» کالصلوات الخمس » ووجوب الصوم» والزکاة» والحج. 
فهذا مجمع عليه. والعوامٌ وافقوا الخواص في الإجماع [عليها]؛ وإلى ما 
يختص بدركه الخواصٌ» كتفصيل أحكام الصلاة» والبيع» والتدبير» والاستيلاد. 


4)١(‏ ب: سقط منها «والمتكلمون» 
5 سد اوها 


۳۶۰ 


فما أجمع عليه الخواصٌء قالعوامٌ متفقون على أن الحق فيه ما أجمع عليه 
أهل الحل والعقد لا يضمرون فيه حلاف أصلا» فهم موافقون أيضاً فيه . 
ويحسن ‏ تسميةٌ ذلك: : اجمل الا الأمة قاطبة» كما أن الجند إذا حگموا ج جماعة من 

فإذاً کل سُجْمَع عليه من [۱۸۲/۱] المجتهدين فهو مجمع عليه من جهة 
ا وبه ب عم بجع الأمة. 
فهل عت الجاع دود وإن ا تد فی ل العامة عن لت وان لم 
نقد کف بتول لعامي؟ 

قلنا: 3 قد اختلف الناس فيه » فقال قوم : : لا پنعقد» لأنه من الأمة» فلا بد 
من تسليمه بالجملة أو بالتفصيل . وقال آخرون» وهو الأصح : إنه ينعقد» 
بدليلين : 

أحدهما: أن العامي ليس أهلاً لطلب الصواب» إذ ليس له آلة هذا الشأنء 
فهو کالصي والمجنون في نقصان الآلة› ولا يُفهم من عصمة الامة من الخطأ 


إلا عصمة من يتصوّر منه الإصابة» لأهليته . 


والثاني: وهو الأقوى: أن العصر الأول من الصحابة قد أجمعوا على أنه لا 
عبرة بالعوامٌ في هذا الباب» أعني خواص الصحابة وعوامّهم. ولأن العامّيّ إذا 
قال قولاً عُلم أنه يقول عن جهل» وأنه ليس يدري ما یقول وآنه ليس أهادٌ 
للوفاق والخلاف فيه. وعن هذا لا يتصور صدور هذا من عاميّ عاقل» لأن 
العاقل يفوّض ما لا يدري إلى من يدري. فهذه صورة فرضت لا وقوع لها 
أصلا . 


ويدل عليه انعقادٌ الإجماع على أن العامي يعصي بمخالفته العلماء» ويحرم 


ذلك عا 
دلك 


عليه . ويدل على عصيانه ما ورد من ذم 


بغير علم. وقوله تعالى: طلَعَلِمَهُ الذين يستنبطونه منهم» [النساء: 87] فردّهم 
عند التزاع إلى أهل الاستنباط. وقد وردت أخبارٌ كثيرة بإيجاب المراجعة 
والموافقة۳؟ للعلماء» وتحريم فتوى العامة بالجهل والهوی. وهذا لا يدل على 
انعقاد الإجماع دونهم» فإنه يجوز أن يعصي بالمخالفة كما يعصي من يخالفٌ 
خبرٌ الواحدء ولكن يمتنع وجود الإجماع لمخالفته» والحجة في الإجماع» فإذا 
أمتنع بمعصية أو بما ليس بمعصية» فلا حجة. وإنما الدليل ما ذكرنا من قبل . 

مسألة: [هل ينعقد الإجماع مع خلاف أهل العلم من غير الفقهاء]: 

إذا قلنا: لا يعتبر قول العوام لقصور التهمء فرب متكلم ونحويٌ ومفسرٍ 
ومحاث هو ناقص الآلة في درك الأحكام . 

فقال قوم: لا يعت الا بقول أئمة المذاهب المستقلین بالفتوی» کالشافعي» 
ومالك» وأبي حنيفة» وأمثالهم من الصحابة والتابعین؛ ومنهم من ضمّ إلى 
الأئمة الفقهاءٌ الحافظین لاحکام الفروع الناهضین بهاء لکن أخرج الأصوليّ 
الذي لا يعرف تفاصیل الفروع ولا یحفظها . 

والصحيح أن الأصوليّ العارف بمدارك الأحكام» وكيفية تلقيها من المفهوم 
والمنطوق"» وصيغة الأمر والنهي» والعموم» وكيفية تعليل النصوص» أولى 
بالاعتداد بقوله من الفقيه الحافظ للفروع. بل ذو الآلة من هو متمكن من درك 
الأحكام إذا أرادء وإن لم يحفظ [187/1] الفروع. والأصوليٌ قادر عليه» 
والفقيه الحافظ للفروع لا يتمكن منه. 

وآيةٌ أنه لا یم حفط الفروع أن العباس» والزبير» وطلحة وسعدا 
وعبدالرحمن بن عوف» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وأبا عبيدة بن 
الجراح؛ وأمثالهم ممن لم ينصب نفسه للفتوی» ولم يتظاهر بها تظاهْرَ العبادلة» 
وتظاهْرَ علي» وزيد بن ثابت» ومعاذء كانوا يعتدُون بخلافهم لو خالفوا. وكيف 
لا وكانوا صالحين للإمامة العظمى» وسمی" أكثرهم في الشوری» وما كانوا 


)١(‏ ب: سقط متها «والموافقة». 
(۲) كذا في ن. وفي ب بدله: «والمنظوم؛ . 
(9) ان : لا سیما لكون آکد ف الشوريى؟. 


سيما لحول رهم في الشورىق 


۳:۲ 


يحفظون الفروع؟ بل لم تكن الفروع موضوعة بعد. لكن عرفوا الكتاب والسنة» 
وکانوا أهلاٌ لفهمهما. والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقاتق فروع الحيض 
والوصاياء فأصل هذه الفروع كهذه الدقائق» فلا يشترط حفظها. فينبغي أن يعت 
بخلاف الأصولی وبخلاف الفقيه المبرّزء لأنهما ذَوَا آلة على الجملةء يقولان 
ما يقولان عن دليل. 1 ١‏ 

أما النحوي والمتكلم فلا يعتدٌ بهما؛ لأنهما من العوام في حق هذا العلم» 
إلا أن يقع الكلام في مسألة تنبني على النحو أو على الكلام. 

فإن قيل: فهذه المسألة قطعية أم اجتهادية؟ 

قلنا: هي اجتهادية» ولكن إذا جوّزنا أن يكون قولّه معتبراً صار الإجماع 
مشكوكاً فيه عند مخالفته» فلا يصير حجة قاطعةء إنما يكون حجة قاطعة إذا لم 
يخالف هؤلاء. آما خلاف العوام فلا يقع» ولو وقع فهو قول باللسان» وهو 
معتّرفٌ بكونه جاهلاً بما يقول» فبطلانٌ قوله مقطوع به» كقول الصبی» فأما هذا 
فليس كذلك. 

فان قيل: فإذا قلد الأصولييٌ الفقهاءً فيما اتفقوا عليه في الفروع» وأقر بأنه 
حقّ» هل ينعقد الاجماع؟ 

قلنا: نعم: لآنه لا مخالفة» وقد وافق الأصوليٌ جملةٌ وإن لم یعرف 
التفصیل » ٠‏ كما أن الفقهاء اتفقوا على أن ما أجمع عليه المتكلمون في باب 
الاستطاعة والعجز: والأجسام والأعراض؛ والضِدٌ والخلاف» فهو صواب. 
فيحصل الإجماع بالموافقة الجمْليّة كما يحصل من العوام» لأن كل فريتي 
كالعامي بالإضافة إلى ما لم يحصّلْ علمَّهُ؛ وان حصّلَ علما آخر. 

مسألة [خلاف المبتدع هل يمنع انعقاذ الإجماع؟]: 

المبتدع إذا خالف لم ينعقد الاجماع دونه إذا لم يكفر» بل هو كمجتهد 
فاسق. وخلاف المجتهد الفاسق معتبر. 

فان قيل: لعله يكذب في إظهار الخلاف» وهو لا يعتقده؟ 


۳:۳ 


قلنا: لعله يصدق» ولا بدّ من موافقته» ولم نتحقق موافقته كيف و 
نعلم اعتقاد الفاسق بقرائن أحواله في مناظراته واستدلالته؟ والمبتدغ ثقة ا يقبل 
قوله» فإنه ليس يدري أنه فاسق. أما إذا کفر ببدعته فعند ذلك لا يعتبر خلافه» 
وان كان يصلي إلى القبلة» ويعتقد نفسه مسلماً؛ لأن الأمة ليست ]185/١[‏ 
عبارة عن المصلين إلى القبلةء بل عن المؤمنين» وهو کافر» وان كان لا يدري 
أنه كافر. نعم: لو قال بالتشبيه والتجسيم وكفرناه» فلا يُستدل على بطلان مذهبه 
بإجماع مخالفيه على بطلان التجسيمء مصيراً إلى أنهم كل الأمة دونهء لآن 
كونهم کل الأمة موقوف على إخراج هذا من الأمة» والاخراج من الأمة موقوف 

على دليل التکفیرء فلا يجوز أن يكون دليلٌ تكفيره ما هو موقوف على تكفيره» 
فيؤدي إلى إثبات الشيء بنفسه. 

نعم : بعد أن كفرناه بدليل عقليْء لو خالف في مسألة أخرى لم يلتفت إليه. 
فلو تاب وهو مصرّ على المخالفة في تلك المسألة التي أجمعوا عليها في حال 
کفره فلا يُلتَقَتُ إلى خلافه بعد الاسلام؛ ؛ لأنه مسبوق بإجماع كل الأمة» وكان 
المجمعون فى ذلك الوقت کل الأمّة دونه» فصار كما لو خالف كاف كافة الامة 
ثم أسلم وهو مصرٌ على ذلك الخلاف» فإن ذلك لا يلتفت إليه. إلا على قول 
من يشترط انقراض العصر في الإجماع . 

فإن قيل: فلو ترك بعض الفقهاء الإجماع بخلاف المبتدع المكمّر إذا لم يعلم 
أن بدعته توجب الكفر» وظن أن الاجماع لا ينعقد دونه» فهل يُعذّر من حيث 
إن الفقهاء لا يطلعون على معرفة ما يكفّر به من التأويلات؟ 

قلنا: للمسألة صورتان: 

إحداهما: أن يقول الفقهاء: نحن لا ندري أن بدعته توجب الكفر أم لاء 
ففي هذه الصورة لا یرون فيه إذ يلزمهم مراجعة علماء الأصول" ويجب 
على العلماء تعريفهی فإذا أفتوا بكفره فعليهم التقليد» فان لم يقنعهم التقليد 
فعليهم السؤال عن الدليل» حتى إذا ذكر لهم دليله فهموه ه لا محالة» لأن دليلةُ 


() كذا في ن» وفي ب: «ولو لم نتحقق موافقته؛» . 


زفق أي أصول الدين» وهو علم العقائد» وليس المراد أهل أصول 


۳ 
1 


۳۶: 


قاطع. فإن لم يدركوه فلا يكونون معذورين» کمن لا يدرك دليل صدق الرسول 
يكل فإنه لا عذرَ مع نصب الله تعالى الأدلة القاطعة. 

الصورة الثانية: أن لا يكون قد بلخته بدعّه وعقیدته فرك الاجماع 
لمخالفته» فهو معذور في خطئه» وغيرٌ مواخذ بهء وكأن الإجماع لم ينتهض 
حجة في حقهء كما إذا لم يبلغه الدليل الناسخ» لأنه غير منسوب إلى تقصیر» 
بخلاف الصورة الأولى» فإنه قادر على المراجعة والبحث» فلا عذر له في 
ترکه» فهو کمن قبل شهادة الخوارج وحَكمَ بهاء فهو مخطىء, لأن الدليل على 
تكفير الخوارج على على وعثمان رضي الله عنهما والقائلين بكفرهماء المعتقدين 
استباحة دمهما ومالهماء ظاهرٌ يدرك على القرب» فلا يُعذّر من لا یعرفه". 
بخلاف من حَکَم بشهادة الزور وهو لا يعرف» لأنه لا طريق له إلى معرفة صدق 
الشاهد» وله طريق إلى معرفة كفره. 


فإن قيل: وما الذي يكفر به؟ 

قلنا: الْحَطبٌ فى ذلك طويل» وقد أشرنا إلى شيء /١[‏ 180] منه في كتاب 
«فيْصَل التفرقة بين الإسلام والزندقة» والقدرٌ الذي نذكره الآن أنه يرجع إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول: ما يكون نفس اعتقاده كفراء كإنكار الصانع» وصفاته» وجحد النبوة. 

الثاني : ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع وصفاته وتصديق رسله» 


الثالث : ما ورد التوقیف بأنه لا يصدر الا من كافرء كعبادة النيران» والسجود 


)١(‏ نقل شارح الروضة (۳۹۶/۱) أن الأستاذ أبا منصور قال: «قال أهل السئّة: لا يعتبرون 
في الإجماع وقاقٌ القدرية والخوارج والرافضة. وهذا مرويٌ عن مالك والأوزاعيّ 
ومحمد بن الحسن» وحكاه أبو ثور عن أئمة الحديث» اه. قلت وأشدهم في ذلك 
الرافضة» لتكفيرهم الصحابة» وعداوتهم لهمء ولاستحلالهم الكذب تقية - أما 
الخوارج فينبغي أن يعتبر خلافهم. وأيضاً لا ينبغي أن يقبل قول من قال: «لا يعتبر 
خلاف الظاهرية» لأنهم الأكثر بحثاً عن السئن والتمسك بهاء وان كان منعهم القياس 
غير سديد. 


للصنم» وجحْد سورة من القران وتكذيب بعض الرسل» واستحلال الزنا 
والخمر وترك الصلاة. وبالجملة: إنكارٌ ما عرف بالتواتر والضرورة من 
الشريعة . 

مسألة [خلاف التابعي في عهد الصحابة هل يمنع انعقاد إجماعهم؟]: 

قال قوم"؟: لا يعتدٌ بإجماع غير الصحابة. وسنبطله . 

وقال قوم : یعتد باجماع التابعین بعد الصحابة» ولکن لا يعتد بخلاف التابعي 
في زمان الصحابة» ولا یندفع إجماع الصحابة بخلافه . 

وهذا فاس مهما بلغ التابعين رتبة الاجتهاد قبل تمام الاجماع؛ لأنه من الأمة» 
فإجماع غيره لا يكون إجماع جميع الأمق بل (جماع البعض » والحجة في 
إجماع الكل . نعم» لو أجمعواء ثم بلغ رتبة الاجتهاد بعك إجماعهم » فهو 
مسبوق بالاجماع» فليس له الآن أن یخالف» کمن أسلم بعد تمام الإجماع. 

ويدل عليه قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله 
[الشورى: 1٠١‏ وهذا مختلف فيه. ويدل عليه إجماع الصحابة على تسويغ 
الخلاف للتابعي؛ وعدم إنكارهم عليه» فهو إجماع منهم على جواز الخلاف: 
كيف وقد عُلِمَ أن كثيراً من أصحاب عبد الله» كعلقمة والأسود وغيرهماء كانُوا 
يفتون في عصر الصحابة . وكذا الحسنْ البصري» وسعيدٌ بن المسيب» فكيف لا 
یعتذ بخلافهم؟! . 

وعلى الجملة فلا يفضل الصحابيٌ التابعيّ إلا بفضيلة الصحبة. ولو كانت 
هذه الفضيلة تخصص الاجماع لسقط قول الأنصار بقول المهاجرين» وقول 
المهاجرينَ بقول العشرة» وقول العّشرة بقول الخلفاء الأربعة» وقولهم بقول 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. 

فإن قيل: رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على أبي سلمة بن 
عبد الرحمن مجاراة الصحابة» وقالت: ١فَرُوجٌ‏ يصقع مع الدیکة»*. 


)۱ «قال قوم» ساقط من ن. 
)0۲ يصقع أي: يصيح . والأولر في توجيه قولها آنها لم تنكر عليه ذلك من حيث انهم = 


9 


قلنا: ما ذكرناه مقطوع به» ولم يثبت عن عائشة ما ذكرتم إلا بقول الآحاد» 
وإن ثبت فهو مذهبهاء ولا حجة فيه. ثم لعلها أرادت منعه من مخالفتهم فيما 
سبق إجماعهم علیه. أو لعلها أنكرت عليه خلاقةُ في مسألة لا تحتمل الاجتهاد 
فى اعتقادهاء كما أنكرت على زيد بن أرقم في مسألة العينة» وظنت أن وجوب 
حسم الذريعة قطعيّ. 

واعلم: أن هذه المسألة يتصور الخلاف فيها مع من يُوَافِنَ أن إجماع الصحابة 
يندفع بمخالفة واحد من الصحابة. أما من ذهب إلى أنه لا يندفع إجماع الأكثر 
بالأقل كيفما كان» فلا يختص كلامه بالتابعي. 

مسألة [إجماع الأكثرين]: 

1 الإجماع من الأكثر ليس بحجة مع مخالفة الأقل. 

وقال قوم: هو حجة. 

وقال قوم: إن بلغ عددٌ الأقلّ عددّ التواتر اندفع الاجماع» ون نقص فلا 
يندفع . 

والمعتمد عندنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتهاء وليس هذا إجماعَ 
الجمیع» بل هو مختلف فیه وقد قال تعالى: #وما اختلفتم فيه من شيء 
فحكمه إلى الله» [الشورى: .]٠١‏ 

فان قيل: قد تطلق الأمةٌ ويراد بها الأكثرء كما يقال: بنو تميم يحمون 
الجار » ویکرمون الضبة لضیف ؛ ویراد الأكثر. 


قلنا: من يقول بصيغة العموم يحمل ذلك على الجمیع؛ ولا يجوز التخصیص 


صحابة» بل من حيث إنه كان لصغر سه لم يبلغ مبلغاً يتمكن من الجري معهم فيما 
هم فيه» كالشابٌ المتعالم الذي يعارض كبار أهل العلم» وذلك أن الديك إنما يصيح 
إذا أدرك وتمّ عمره. فإن صاح الفروج فليس ذلك من شأنه وطبعه بحسب قطرته» بل 
لمجرد أنه رأى الديكة تصیح . ثم وجدت الحديث في الموطأ (تنوير الحوالك 11/۱). 
ونمل السيوطيّ فيه تفسير الباجيّ للحديث بما ذكرنا. وذكر وجهاً آخرء وهو أن أبا 
سلمة سألها: اما يوجب الفسل؟» وكان صبياً لم يبلغ الحلم . 


۳:۷ 


بالتحكمء بل بدليلٍ وضرورة» ولا ضرورة هاهنا. ومن لا يقول به فيجوز أن 
يريد به الأقل» وعند ذلك لا يتميز البعض المراد عما ليس بمراد» ولا بد من 
إجماع الجميع ليعلم أن البعض المراد داخل فیه» كيف وقد وردت أخبارٌ تدل 
على قلة أهل الحق» حيث قال كلْهِ: «وهم يومئذ الأقلون» وقال 44 : «سیعود 
الدين غريباً كما بدا غریسا»۲) وقال تعالى: #أكثرهم لا يعقلون»* 
[العنکبوت : 7۳] وقال تعالى: #وقلیل من عبادي الشكور# [سبأ: ۱۲] وقال 
تعالی: کم من فئة قلیلة الاية [البقرة:٩۲4]‏ وإذا لم يكن ضابط ولا مر 
فلا خلاص إلا باعتبار قول الجمیع. 

الدلیل الثاني: (جماغ الصحابة على تجویز الخلاف للاحاد فکم من مسألة 
قد انفرد فيها الآحادُ بمذهب» کانفراد ابن عباس بالعول» فانه آنکره. 

فان قيل: لاء بل أنكروا على ابن عباس القول بتحليل المتعة" ٠‏ وأن الرّبا في 


۳ 5 وس و ۱ ۲ ۹۹ کی ارو سب را ا و 
النسيئة» وأنكرث عائشة على ابن آرقم مسألة العینة"۳ وأنکروا على أبى موسی 


2 فلحا ادم م ا- 


الاشعري قوله : النوم 1 ينقض الوضوء* وعلى أبي طلحة القولٌ بأن آکل البرد 


(۱) حدیث: «بدا الاسلام غريباً. . .» آخرجه مسلم من حدیث أبي هريرة مرفوعاً. ورواه 
وآخرجه ابن ماجه عن آنس. 

(۲) قصة إنكار ابن عباس للعول آخرجها البيهقي (/۲۵۳) وابن حزم في المحلّی من طرق 
(۲-۲۲۳/۹) انظر المعتبر للزركشي (ص ۷۲). 

(۳) قوله «وأنكرت عاکشة. . . الخ» ذکر ابن القیم في تهذیب سنن آبي داود (۹۹/۰) قصة 
إنكارها عليه مطوّلة وقال: هذا الحدیث رواه البيهقي والدارقطني وذکره الشافعي؛ 
وأعله بالجهالة بحال امرآة أبي إسحاق السبيعي. وذکر المعلق عليه أنه في الدارقطني 
(ص۳۱۰) وقال: وأخرجه أحمد في مسنده وقال: قال في التتقيح: إسناده جيد. 

(5) عزاه الزركشي في المعتبر (ص۷۳) إلى سنن البيهقي. وقال محققه: لم أجده في 
البيهقي وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳۳/۱) آه. 

(4) أكل أبي طلحة ذكره في كنز العمال )1١7/8(‏ وعزاه إلى الديلمي من حديث آنس قال 
«أنطرت السماء برداًء فقال أبو طلحة: ناولني من هذا البردء فناولته» فجعل يأكل» 

وهو صائم. فقلت تأكل وأنت صائم. فقال لي: يا ابن أخي إنه ليس بطعام ولا 


شی ات وإلما هو ركة مه السماء تطهر به بطوننا. فاتت ,سول الله طلم ملكا ت له = 
شراب » وإنما هو بركة من السماء تطهر به بطوننا. فاتيت رصول الله 285 فذكرت له 


قلنا: لا بل لمخالفتهم السنة الواردة فيه المشهورة بينهم » أو لمخالفتهم 
أدلةَ ظاهرة قامت عندهم. 

ثم نقول هب أنهم أنكروا انفراد المنفردء والمنفرد منكرٌ عليهم إتكارهم» ولا 
ينعقد الاجماع فلا حجة في إنكارهم مع مخالفة الواحد. 

ولهم شبهتان: 

الشبهة الأولى: قولهم: قول الواحد فیما یخبر عن نفسه لا يورث العلم» 
فکیف يندفع به قول عدد حصل العلم باخبارهم عن أنفسهم لبلوغهم عدد 
التواتر؟ وعن هذا قال قوم: عددٌ الأقل إلى أن يبلغ" مبلغ التراتر يدفم 

وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن صد الأكثرء وان عُلِمَه فليس ذلك صدق جميع الأمة واتفاقهم. 
والحجة في اتفاق الجميع”". فسقطت الحجة» لأنهم ليسوا كل الامة. 

الثاني : أن کذب الواحد ليس بمعلوم» فلعله صادق» فلا تكون المسألة اتفاقاً 
من جميع الصادقين إن كان صادقاً. 

الثالث: أنه لا نظر إلى ما یضمرون» بل التعبد متعلق بما يُظهرون» فهو 
مذهبهم وسپيلهم لا ما أضمروه. 

فان قيل: فهل يجوز أن تضمر الأمة خلاف ما تظهر؟ 

قلنا: ذلك -إن کان- إنما يكون [147/1] عن تقية وإلجاء» وذلك يظهر ٠‏ 
ويشتهر. وان لم يشتهر فهو محال. لأنه يؤدي إلى اجتماع الأمة على ضلالة 
وباطل» وهو ممتنع » بدليل السمع . 


> ذلك فقال: خذ من أدب عمك» وأما الانکار عليه فلم نجده بعد البحث. 

)١(‏ هذا استدلال بنفس ما ينكره المخالف» فإنه يخالف في وجوب اتفاق الجميع» ويدعي 
أن اتفاق الأكثرين حجة. 

(۲) ن «عدد الأقل إن بَلَمَ الخ». 

(۳) آیضا نقول: هذا موضع الخلافء فكيف يحتج المصنف عليهم بما ينكرونه؟! 


۳:۹ 


الشبهة الثانية: أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة» وهو منهي عنه» فقد 
ورد ذم الشادء وأنه کالشاذ من الغنم عن القطيع . 

قلنا: الشاذٌ عبارةٌ عن الخارج عن الجماعة بعد الدخول فيهاء ومن دخل في 
الاجماع لا يُقبَلُ خلافه بعده» وهو الشذوذ. أما الذي لم يدخل أصلا فلا يسمى 
و ۱(۹۰۰) 
شاذا . 


فان قيل: فقد قال عليه السلام: «علیکم بالسواد الاعظم» فان الشیطان مع 
الواحد» وهو عن الاثنين آبعد؟. 

قلنا: أراد به الشاد الخارج”” عن الإمام بمخالفة الأكثر على وجه يثير الفتنة. 
وقوله: «وهو عن الاثنين أبعد) أراد به الح عللى طلب الرفيق في الطریق » 
ولهذا قال عليه السلام: «والثلاثة رکب . 


وقد قال بعضهم : قول الأكثر حجة» وليس بإجماع . 
وهو متحکم بقوله إنه حجة» إذ لا دليل عليه. 


وقال بعضهم: مرادي به أن اتباع الأكثر أولى. 


0 اي 


قلنا: هذا بي يستقيم في الاخبارء وفي حق 


ft‏ ها اد 
المفلذث إذ 


(1) بل الشذوذ المذموم ليس هو مجرد المخالفة في الاجتهاد في حكم شرعي» وإنما هو 
المخالفة مع البغي والشقاق والسعي في الفتنة. 

(؟) قوله «عليكم بالسواد الأعظم؛ هذا الجزء من الحديث لم نجده بعد البحث في شيء من 
المراجع . وأما باقيه فقد ورد في حديث ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عند الترمذي 
(1۷/6 في كتاب الفتن ب۷) مرفوعاً «عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة» فان الشيطان 
مع الواحد» وهو من الاثنين». 

(۳) في ن هنا زيادة «أو الخارجي». 

9©) آخرجه مالك في الموطأ (تنوير الحوالك ٠١٤/۳‏ في الاستئذان ۳۵) وأبو داود (في 

الجهاد ب۷۹) وأحمد )5١5 »1۸٦/۲(‏ ولفظ مالك «الراكب شیطان» والراكبان 

شيطانان» والثلاثة ركب» قال السيوطي: قال ابن عبدالبّر: كان مالك ينكر هذا 


الحديث؛ ولک قال 


ا ه ع احتاطاً لال 
تحدیت + وله قالة حمر حياط للمستهين 


۳۵۰ 


المجتهدين سوى الكثرة. وأما المجتهدٌ فعليه اتباعٌ الدلیل» دون الأكثرء لأنه إن 
خالفه واجد لم يلزمه اتباعه» وان انضم إليه مخالف آخر لم يلزمه الاتباع . 

مسألة : [إجماع أهل المدينة : ]. 

قال مالك : ١‏ الجا في ا ر ر فقط . 
والبصرة. 

وما أراد المحصلون بهذا إلا أن هذه البقاع قد جَمَعْت في زمن الصحابة آهل 
الحل والعقد. فإن أراد مالك أن المدينة هي الجامعةٌ لهم فمسلّم | له ذلك لو 
جَمَعَتْء وعند ذلك لا يكون للمكان فيه تأثير. وليس ذلك بمسلّمء بل لم 
تجمع المدينة جميعَ العلماء» لا قبل الهجرة» ولا بعدها. بل ما زالوا متفرقين 
في الأسفار والغزوات والأمصار. فلا وجه لكلام مالك. إلا أن يقول: 0 
آهل المدينة حجةء لأنهم الأكثرون» والعبرة بقول الأكثرين. وقد أفسدناه. أ 
يقول: يدل اتفاقهم في قول أو عمل أنهم استندوا إلى سماع قاطع» » فان الوحي 
الناسخ نزل فيهم» فلا تشد عنهم مدارك الشريعة. 

وهذا تحكم؛إذ لا يستحيل أن يسمع غیزهم حديثاً من رسول الله کي في سفر 
أو في المدينة» لكن يخرج منها قبل نقله. فالحجة في الاجماع ولا اجماع. 

وقد 56 لمالك تأويلاتٌ ومعاذير استقصيناها فی کتاب «تهذیب الصول*۲۱ 
ولا حاجة إليها هنا. 

وریماً احتجوا بثناء رسول الله يي على المدينة وعلى أهلهاء وذلك يدل على 
فضيلتهم وكثرة ثوابهم » لسكناهم المدينة» ولا يدل على تخصیص الاجماع 
بهم . 


)١(‏ استعرض المسألة صاحب «الجواهر الثمينة في بیان أدلة عالم المدينة» وغيره ممن كتب 
في «عمل آهل المدینةه. وأفضل ما خمل عليه مذهب مالك أن إجماع أهل المدينة 
على ما سبيله النقل» كالصاع والمدّ والمنبر وترك آخذ زكاة الخضروات» فهو حجة. 
وما کان سبيله الاجتهاد فهم وغيرهم فيه سواء. 


۱۳۱ 


[إجماع الخلفاء الأربعة]: 
وقد قال قوم: الحجةٌ في اتفاق الخلفاء الأربعة. 


وهو.تحكّم لا دليل عليه إلا ما تخيّله جماعة من أن قول الصحابي حجةء 
وسيأتي [۱۸۸/۱] في موضعه. 

اختلفوا في أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواتر؟ 

ما من آخذه من دليل العقلء واستحالة الخطأ بحكم العادة» فيلزمه 
الاشتراط؟؛ والذين أخذوه من السمع اختلفوا: فمنهم من شرط ذلكء لأنه إذا 
نقص عددهم فنحن لا نعلم إيمانهم بقولهم فضلا عن غيره. 

وهذا فاسد من وجهين: أحدهما: أنه يعلم إيمانهم لا بقولهم» لکن بقوله 
كله : «لا تال طا م عل إل دده ات أم المع ود تلم 
کا ۰ تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الثهء وحتى یعهر 
الدجال»" فإذا لم يكن على وجه الأرض مسلم سواهم فهم على الحق . 

الثاني : أنا لم نْتَعبّد بالباطن» وإنما أمة محمد من آمن بمحمد کي ظاهر إذ 
لا وقوف على الباطن. وإذا ظهر آنا متعبدون باتباعهم فيجوز أن يستدل بهذا 
على أنهم صادقون؛ لأن ن الله تعالى لا يتعبدنا باتباع الكاذب وتعظيمه والاقتداء 


ا 


به . 


فإن تیل كيف يتصوّر رجوع عدد المسلمين إلى ما دون عدد التواتر» وذلك 
۳ عن آعلام ۹ وعن وجود محمد عد وتحدیه بالنبوة. والكفارٌ لا 
یقومون پنشر ۷ النبوة»ء بل یجتهدون في طمسها. والسلف من الأمّة 


(۱) يعني أن من كان استدلاله على کون الاجماع أصلاً من صول الفقه - وهو ما تقدم في 
أدلة الإجماع بعنوان «التمسك بالدليل المعنوي | من آنهم لا يعقل أن یجتمعوا الا عن 
مستند قاطع» وأن العادة تحيل على أهل التواتر قصد الکذب. فلا بذ من اشتراط بلوغ 
المجمعين عدد التواتر» لكون ذلك من مقدّمات الدليل المذكوز. 


(۲) حدیث: لا تزال. . .2 تقدم تخريجه. 


۳۹۲ 


مجمعون على دوام التكليف إلى القيامة» وفي ضمنه الإجماع على استحالة 
اندراس الأعلام» وفي نقصان عدد التواتر ما يؤدي إلى الاندراس. وإذا لم 
يتصوّر وجود هذه الحادثة» فكيف نخوض في حكمها؟ 

قلنا: يحتمل أن يقال: ذلك ممتنعء لهذه الأدلة. وإنما معنى تصور هذه 
المسألة رجوغ عدد أهل الحل والعقد إلى ما دون عدد التواتر. وان قطغتا بأن 
قول العوامٌ لا یعتبر فتدومٌ أعلام الشرع بتواثر العوام. ويحتمل أن یقال: 
يتصور وقوعهاء وال تعالى يديمٌ الأعلام بالتواتر الحاصل من جهة المسلمين 
والکفار» فیتحدئون بوجود محمد ی ووجود معجزته. وان لم يعترفوا بكونها 
معجزة؛ أو يخرق الله تعالى العادة» فيحصل العلم بقول القليل حتى تدوم 
الحجة. بل قد نقول: قول القليل» مع القرائن المعلومة في مناظرته وتشدیده» 
قد يحصّل العلع من غير خرق عادة. فبجميع هذه الوجوه يبقى الشرع محفوظاً. 

فان قیل: فإذا جاز أن يقل عدد أهل الحل والعقدء فلو رجع إلى واحدء 
فهل يكون مجرد قوله حجةً قاطعة؟ 

قلنا: إن اعتبرنا موافقة العوام» فإذا قال قول وساعده عليه العوام» ولم 
يخالفوه فيه» فهو إجماع الأمة» فيكون حجة. إذ لو لم يكن لكان قد اجتمعت 
الأمة على الضلالة والخطأ. وان لم نلتفت إلى قول العوام فلم يوجد ما يتحقق 
به اسم الاجتماع والإجماع» إذ يستدعي ذلك عدداً بالضرورة» حتى يسمى 
إجماعاً. ولا أقلٌ من اثنين أو ثلاثة. [۱۸۹/۱] 

وهذا كله يتصور على مذهب من يعتبر إجماعاً بعد الصحابة. فأما من لا 
يقول إلا بإجماع الصحابة» فلا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الصحابة قد جاوز 
عددهم عدد التواتر. 

مسألة [حجَيّة الإجماع بعد عصر الصحابة] : 


ذهب داود وشيعتّه من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة في إجماع مَنْ بعد 


)١(‏ كذا في ن» ب ولكن لعل الصواب «بأن قول العوام يعتبر؛ بحذف «لا» وانظر مثله فيما 
يأتي بعد أسطر. 


or 


الصحابة؟. 

وهو فاسدء لأن الادلة الثلاثة على کون الاجماع حجة» آعني الکتاب» 
والسنةء والعقل لا تفرّق بين عصر وعصر. فالتابعون إذا آجمعوا فهو إجماع 
من جمیع الأمةء ومن خالفهم فهو سالك غير سبیل المؤمنين. ویستحیل؛ بحکم 
العادة» أن يشِدٌ الحقٌّ عنهم مع کثرتهم عند من يأخذ من العادة. 

ولهم شبهتان": 

أضعفهما: قولهم: الاعتمادُ على الخبر والآية» وقوله تعالی: #ويتبع غير 
سبيل المؤمنين* [النساء: 45] يتناول الذين توا بالایمان؟ وهم الموجودون 
وقت نزول الایة» فان المعدوم لا یوصف بالایمان» ولا یکون له «سبیل». 
وقوله عليه السلام: ١لا‏ تجتمع أمتي على الخطأ» يتناول أمته الذین امنوا به 


وی و 


ور لجتماعهم ونیم . وهم الموجردون. 

3 ينعقد جه جماع بعد موت سعد بن معاذ 
وحمزة» : ومن استشهد من المهاجرين والأنصار» ممن كانوا موجودين عند نزول 
الآية» فان إجماع مَنْ وراءَهُم ليس إجماع جميع المؤمنين وكلّ الأمة. ويلزم أن 
لا ید بخلاف من أسلم بعد نزول الآية» وكملت الته بعد ذلك. وقد أجمعنا 
وإياهم والصحابة على أن موت واحد 2 الصحابة لا بحسم باب الاجماع» بل 
إجماعٌ الصحابة بعد النبي 6 حجةٌ بالإنفاق. وكم من صحابی استّشهد في حياة 
رسول الله جر بعد نزول الآية. 


tale 1‏ 5 أت مه 


الشبهة الثانية : آن الواجب اتباغ سبیل جمیع المومنین: ۰ وإجماع جمیع الامت 
وليس التابعون جمیع الأمة» فان الصحابة ون ماتوا لم يخرجوا بموتهم عن 


(۱) وهو رواية عن أحمد (التمهيد لأبي الخطاب ۲۵5/۳). 

(؟) ذکر ابن حزم في إحكام الأحكام (۵۳۹/۱) أمرين آخرین احتج بهما أبو سليمان (داود 
الظاهري) وهما: «لا إجماع إلا عن توقيف» والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف» 
دون من بعدهم؛ والثاني: أن الصحابة كانوا عدداً محصوراء يمكن أن يحاط بهم 
وتعرف اقوالهم» وليس من بعدهم كذلك» ولابن حزم رأي هناك فانظره إن شئت. 

(۲) کذا في ب. وفي ن: «فعلوا الایمان». 


fot 


الأمة» ولذلك لو خالف واحدٌ من الصحابة اجماع التابعين لا يكون قول جميع 
الم ولا يحرم الأخلٌ بقول الصحابي . فاذا كان خلافٌ بعض الصحابة 2 یدفع 
إجماع التابعين» فعدم وفاقهم أيضاً يدفع » لأنهم بالموت لم یخرجوا عن کونهم 
من الامة. 

قالوا: وقياسٌ هذا يقتضى أن لا ئ يثبت وصف الكلية أيضاً للصحابة» بل ينظ 
لحوق التابعين وموافقتُهم وس دم إلى القيامة» فإنهم كل الأمة. لكن لو 
اعتبر ذلك لم ی بالإجماع إلا في القيامة. فثبت أن وصف الكلية إنما هو 

لمن دخل في الوجودء دون من لم يدخل. فلا سبيل إلى إخراج الصحابة من 
الجملة. وعند ذلك لا يثبت وصف كلية الأمة للتابعين. 

والجواب أنه كما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقين بطل الالتفات إلى 
الماضين. ولولا ذلك لما تصوّر إجماعٌ بعد موت واحد من المسلمين في زمان 
الصحابة [۱۹۰/۱] والتابعين» ولا بعد أن استّشهد حمزة. وقد اعترفوا بصحة 
إجماع الصحابة بعد رسول الله كله وبعد موت من مات بعد رسول الله بل . 
وليس ذلك إلا لأن الماضي لا يُعْتبَرهِ والمستقبل لا ينتظرء ون وصف كلية 
الأمة حاصل لكل من الموجودين في كل وقت. 

مسألة: [هل ينعقد إجماع لاحق على خلاف قول سابق]: 


وأما إجماع التابعين على خلاف قول واحد من الصحابة» فقد قال قوم : يصير 


قول الصحابي مهجوراً لأنهم كل الامة؟. وان سلمنا» وهو الصحيح» فنقول: 
إن اتفقوا تفقوأ على و قوله انعقد الاجماع» إذ موافقته إن لم تقر الاجماع فلا تقدح 
فیه. وان أجمعوا على خلاف قوله فلا يصير ذلك القولٌ عندنا مهجوراً حتى 
يحرم على تابعي التابعین موافقته. لأنه بعد أن آفتی في المسألة فليس فتوی 
التابعين فیها فتوی جمیع الأمة» بل فتوی البعض. 

فان قيل: إن ثبت نعث الكلية للتابعين» فلیکن خلاف قولهم بعدهم حراماء 
وان قال به صحابيٌ قبلهم؛ وان لم یکونوا کل الآمة فينبخي أن لا تقوم الحجة 
بإجماعهم ولا يحرم خلافهم. إذ خلاف بعض الأمة لیس بحرام. آما أن تکون 


. يأتي الکلام في هذه المسألة (ب۰۳/۱ ۰) بصورة آشمل ونبدي وجهة نظرنا هناك.‎ )١( 


م 


كلية الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض › وجمعٌ بين بين النفي والإثبات. 

قلنا: ليس بمتناقض» لأن الكلية إنما تثبت بالإضافة إلى المسألة التي خاضوا 
فيها. فإذا نزلت مسألة بعد الصحابة» فالتابعون فيها كل الأمة إذا أجمعوا فیها. 
أما ما أفتى فيها الصحابيّ ففتواه ومذهبه لا ينقطع بموته. وهذا كالصحابي إذا 
مات بعد الفتوى وأجمع الباقون على خلافه» لا يكون ذلك إجماعاً من الأمة. 
ولو مات ثم نزلت واقعة بعده» انعقد الاجماع علی کل مذهب» وتكون الكلية 
حاصلة بالاضافة. 

فان قیل: إن كان في الآمة غائب لا ینعقد الاجماع دونه» وان لم يكن لذلك 
الغائب خبرٌ من الواقعة ولا فتوی فیها» لکن نقول: لو كان حاضراً لكان له قول 
فيهاء فلا بد من موافقته» فلیکن المیت قبل التابعین کالغائب. 

قلنا : يبطل بالميت الأول من الصحابة» فان الإجمع انعقد دونه ولو كان 


٩۱ ۷ زا‎ 


غائياً ینعقد» لأن الغائب في الحال ذو مذهب ورأي بالقوة» فْمکنْ موافقته 
ومخالفته» فیحتمل أن يوافق أو یخالف إذا عرضت المسألة عليه» بخلاف 
الميت» فإنه لا يتصور فى حقه حلاف ۲ وفاق لا بالقوة» ولا بالفعل. بل 
المجنونٌ والمریض الزائل العقل والطفلٌ لا ينتظّرء لأنه بطل منه إمكان الوفاق 
والخلاف. ١‏ 

فان قيل : فما أجمع عليه التابعون يندفع بخلاف واحدٍ من | لصحابة إذا قل ء 
فان لم ينقل فلعله خالت» يكن لم ل ایا ف من اسع كل لان 

خن يطل بالميت الأول من لصحابة» فان مکانٌ خلافه لا یکون كحقيقة 
خلافه . وهذا التحقيق: وهو أنه لو فح یاب الاحتمال لبطلت [۲۱۹۱/۱ 
الحجج ؛ إذ ما من حکم إلا ویتصور تقديرٌ نسخه» وانفراةٌ الواحد بنقله وموته 
قبل أن یقّل إليناء ول" إجماع الصحابة» لاحتمال أن واحداً منهم أضمر 
المخالفة» وإنما أظهر الموافقة لسبب؛ ولرد خبر الواحد» لاحتمال أن يكون 
كاذباً. وإذا عرف الاجماع» وانقرض العصرء أمكن رجوحٌ واحد منهم قبل 


(۱) ب: «فيبطل». والصواب ما أثيتناه كما فى ن» لأنه جواب لو. 
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الموت» وان لم ينقل إليناء فيبطل الإجماع على مذهب من يشترط انقراض 
العصر. 

فان قيل: لأن الأصل عدم النسخ وعدم الرجوع. 

قلنا: والأصل عدم خوضه في الواقعة» وعدم الخلاف والوفاق جميعاً. ثم مع 
أن الأصل العدم فالاحتمال لا ينتفي. وإذا ثُبَتَ الاحتمال حصل الشك» فيصير 
الإجماع غير مستيقن مع الشك. ولكن يقال: لا يندفع الإجماع بكل شك. 

فإن قيل:. في مسألة تجويز النسخ وتجويزٍ الرجوع شلك بعد استيقان أصل 
الحجةء وإنما الشك في دوامهاء وهنا: الشلكٌ في أصل الاجماع لأن الإجماع 
موقوفٌ على حصول نعت الكلية لهم» ونعت الكلية موقوف على معرفة انتفاء 
الخلاف» فإذا شككنا في انتفاء الخلاف شككنا في الکلیة. فشککنا في 
الإجماع . ۱ 


قلنا: لاء بل نعثٌ الكلية حاصل للتابعین» وانما ينتفي بمعرفة الخلاف. فاذا 
لم یعرف بقیت الكلية. وما ذکروه يضاهي قول القائل: الحجة في نص مات 
الرسول عليه السلام قبل نسخه فإذا لم نعرف موته قبل نسخه شککنا في 
الحجة؟؛ والحجة الإجماع المنقرض عليه العصرء فإذا شككنا في الرجوع فقد 
شككنا في الحجة. وكذلك القول في قول الميت الأوّل من الصحابة» فإنا لا 


)١(‏ هذه حَيْدَة من المصنف رحمه الله عن هذا الإلزام؛ لأن الدليل في مسألة النسخ والتي 
بعدها قد ثبت من حيث الأصل » والشك حصل في دوأمه» قلا یمنع دوام الأصل 
الثابت» بخلاف الإجماع مع احتمال وجود خلاف من صحابي لم ينقل إلينا قن أصل 
الدليل» وهو الإجماع: لم يقم. وهذا فرق صحيح بين المسألتين» فيبقى الاعتراض 
سالمًا. ولذا فان إجماع التابعين على خلاف قول من أحد الصحابة إجماع صحيح 
وتكون العبرة بإجماع أهل كل عصر لاحق ولو ثبت أنه كان قبلهم خلاف. وسيأتي 
تتميم لهذا المعنى إن شاء الله. 
وقد خالف این عباس في مسائل منها العول» وربا الفضل» والمتعة ثم انعقد الإجماع 
بعد ذلك على خلافه» ولم يقل بقوله أحد إلا الرافضة في المتعة» وخالف ابن مسعود 
في مسائل منها أن المعوذتين ليستا من القران؛ وانعقد الإجماع بعده على خلاف 
قوله. 
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نقول: صار كلَية الباقين مشكوكاً فيها. 
هذا تمام الكلام في الركن الأول. 


الركن الثاني 

ونعني به: اتفاق فتاوي الأمة في المسألة» في لحظة واحدة. انقرض عليه 
العصر أو لم ينقرض» أفتوا عن اجتهاد أو عن نصْ. مهما كانت الفتوى نطقاً 
صريحاً. 

وتمامٌ النظر في هذا الركن ببيان أن السكوت ليس كالنطق» وأ انقراض 
العصر ليس بشرط. وأن الإجماعَ قد ينعَقَدٌ عن اجتهاد. 

فهذه ثلاث مسائل : 

مسألة [الإجماع السكوتي](: 

إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى» وسكت الآخرون» لم ينعقد الاجماع. ولا 
ينسب إلى ساكت قول. 

وقال قوم: إذا اتشر وسکثرا فسكوتهم كالنطق» حتى يتم به الإجماع. 

وشرط قوم انقراض العصر على السكوت. 

وقال قوم : هو حجة» ولیس بإجماع . 


وقال قوم: ليس بحجة ولا إجماع» ولكنه دليل تجويزهم الاجتهاد في 
المسألة . 


والمختاژ أنه لیس پاجماع » ولا حجت ولا هو دليل على تجويز الاجتهاد في . 
المسألة» إلا إذا دلت قرائن الأحوال على آنهم سکتوا مضمرین الرضا وجواز 


)١(‏ تعرّض لهذه المسألة: العلاتي في إجمال الاصابة في أقوال الصحابة» واستوفی القول 
فيها بأوفى مما فعل الغزالي. ولنا هنا تعليقات عليه فارجع إليه إن شئت. 
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الأخذ به عند السكوت 

والدليل عليه أن فتواه إنما تعلم بقوله الصريح الذي [۱/ ۱۹۲] لا یتطرّق إليه 
احتمال وتردد. والسكوت متردّد" فقد يسكت من غير إضمار الرضاء لسبعة 

الأول: أن يكون في باطنه مانعٌ من إظهار القول» ونحن لا نطلع عليه» وقد 
تظهر قرائن السخط عليه مع سکوته . 

الثاني : أن يسكت لآنه يراه قولاً سائفاً لمن اداه إليه اجتهاده » وإن لم يكن 
هو موافقاً عليف بل كان يعتقد خطأه. 


الثالث: أن يعتقدَ أن كل مجتهد مصیب» فلا یری الإنكار في المجتهدات 


أصلٌء ولا يرى الجوات إلا فرض كفايةء فإذا كفاه من هو مصيبٌ سكت» وإن 
خالف اجتهاده. 


الرابع : آن پسکت وهو منکن لکن ينتظر فرصة الانکار» ولا يرى البدار 
مصلحة > لعارض من العوارض ينتظر زوالّه ثم يموت قبل زوال ذلك 
العارض» أو يشتغل عنه . 

الخامس : أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليهء وناله ذل وهوان» كما قال ابن 
عباس في سكوته عن إنكار العول في حياة عمره كان رجلاً مهيباً فهبته»”"© 

السادس : أن يسكت لأنه متوقف في المسألةء لأنه بعد فى مهلة النظر. 

السابع: أن أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار» وأغناه عن الإظهارء ثم 
یکون قد غلط نی فرك الإنكار عن توهم» إذ رأى الانکار فرض کفایف وظن 
أنه قد كفي » وهو مخطیء في وهم" . 


)١‏ كذا في ب. وفي ن: «والسكوت تردده. 

() قول ابن عباس» في حق عمر رضي الله عنهم «کان ن مهيا فهبته" رواه البيهقي (5/ ۲۵۳) 
وابن حزم في في المیحلی (۲:۹-۲۲۳/۹) کذ! فی لمعتبر للزركشي (ص 4۷۲. وكان ابن 
عباس يرى أنه لا عول في الفراتض. وهذا 3 الرابع داخل في الوجه الأول كما لا 


۲ 04 0 5 5 
)۳( ویمکن ۳۹ ۳ + وجها ثامنا: وهو آن یکون بعض ال جتهدین قد أنكر» ولم ۳ إلينا- 
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فإن قيل: لو كان فيه خلاف لظهر؟ 

قلنا: الو كان فيه وفاق لظهر. فإن تصوّر عارض يمنع من ظهور الوفاق» 
تصور مثلّه في ظهور الخلاف . وبهذا يبطل قول الجبائي » حيث شط انقراض 
العصر في السكوت» إذ من العوارض المذکورة ما يدوم إلى آخر العصر”"؟. 


أما من قال: هو حجقٌ وان لم يكن إجماعاء فهو تحكم لأنه قول بعض 
الأمة» والعصمة إنما تثبت للكل فقط . 


فإن قيل: نعلم قطعاً أن التابعین . کانوا إذا أشكل عليهم مسألةء فثقل إليهم 
مذهب بعض الصحابة » مع انتشاره وسكوت الباقين» كانوا لا یجوزون العدول 
عنه"» فهو إجماع منهم على كونه حجة. 

قلنا: هذا إجماعٌ غير مسلمء بل لم يزل العلماء مختلفين في هذه المسألة 
ويعلم المحصّلون أن السكوت متردد» وأن قول بعض الأمة لا حجة فيه 60 


مسألة : [هل يتوقف انعقاد الإجماع على انقراض العصر دون ظهور خلاف من 
المجمعين ] 


إذا اتفقت ت كلمة الأمت ولو في لحظة› انعقد الاجماع» ووجبت عصمتهم عن 
العطاً 

= انکاره. وتاسعاً: وهو أن یکون القائل إماماً ويرى وجوب طاعته لأن قول الامام يرفع 
الخلاف» كحكم الحاكم . 

(۱) فليس ما يسمى بالإجماع السكوتي إجماعاً» لكن قد يقال إنه حجة ودلیل» وخاصة 
على رأي من ذهب إلى أن قول الصحابي حجة. فهذا الذي انتشر بين الصحابة وسكتوا 
عليه من أعلى درجات قول الصحابي. لكنه دليل ظني وليس قطعياً». وهو معنى قول 
من قال: «الاجماع السكوتي حجة وليس إجماعاً» وفرق بين كونه حجة وبين كونه 
إجماعاًء فان كونه إجماعاً يمنع الاجتهاد بخلافه» ويكفر منكره إن كان من الأمور 
المعلومة من الدين بالضرورة. أما كونه حجة فالمراد به أنه ته دليل ظنى کخبر الواحد 
والقیاس» فلا يمتنع المخالفة له بالنظر في أدلة الشرخ الأخر 

(0) ليت الغزالي نقل إلينا نموذجاً من فعل التابعين هذا . 

) هذا من الغزالي رحمه الله حق وصواب. وقد كنا أثبتناه وأکدناه في تعليقنا على كتاب 


را از له ال 1 ار ذ اذ 
(إجمال ألم صابة في آقوال الصحایة» فارجع إليه إن شتت . 


۳۹۰ 


وقال قوم: لا بذ من انقراض العصرء وموت الجميع. 

وهذا فاسد لأن الحجة في اتفاقهم لا في موتهم وقد حصل قبل الموت. فلا 
يزيده الموثٌ تأكيداً. وحجة الإجماع الآية والخبرء وذلك لا يوجب اعتبار 
العصر. 

فان قيل: ما داموا في الأحياء فرجوعهم متوقع» وفتواهم غير مستقرة. 

قلنا: والکلام في رجوعهم» فإنا لا نجواز الرجوع من جمیحهم إذ يكون 
أحد الإجماعين خطأً وهو محال . أما بعضهم فلا يحل له الرجزع» لأنه 
برجوعه يخالف إجماع الأمة التي وجبت عصمتها 1 ] عن الخطأ. نعم 
یمکن آن یقع الرجوع من بعضهم » ويكون به عاصيا فاسقا» والمعصية تجوز 
عل لى بعض الامة ود لا تجوز على الجميع . 

فان قيل: كيف يكون مخالفاً للاجماع وبعدٌ ما تم الإجماعٌ» وإنما يتم 
بانقراض العصر؟ 

قلنا: إن عنيتم به أنه لا يسمى إجماعاً فهو بَهْتٌ على اللغة والعرف'' “» وإن 
عنيتم أن حقيقته لم تتحقّق» فما حده وما الإجماع إلا اتفاق فتاويهم؟ 
والاتفاق قد حصل. وما بعد ذلك استدامةٌ للاتفاق» لا إتمام للاتفاق . 

ثم نقول: كيف یدّعی ذلك» ونحن نعلم أن التابعين في زمان بقاء أنس بن 
مالك وآواخر الصحابة کانوا یحتجون بإجماع الصحابة» ولم يكن جواز 
الاحتجاج بالاجماع مؤقتاً بموت آخر الصحابة. ولهذا قال بعضهم: يكفي موت 
الاکثر» وهو تحکم آخر لا مستند له. 


ثم نقول : هذا يؤدي إلى تعذر الاجماع» فانه إن بقي واحد من الصحابة جاز 


(۱) أي عرف الأصوليين واصطلاحهم. وهو أن الاجماع ما اتفق عليه المجتهدون جميعاً 
لكن المخالف ينكر هذا الاصطلاح» ويقول: اتفاقهم لا يكون إجماعاً إلا بشرط عدم 
ظهور خلاف من أحدهم فيما بعد قبل الموت. فلا يلزمه ما قال المصنف. 

(۲) ن: «فما مأخذه». 

(۲) المخالف يقول إن الإجماع المعتبر ما انقرض العصر عليه دون رجوع من أحدهم. 


والمصتف يحت عا ما ینک 
مسب نج عليهم بعين ما ينكرونه. 


۳۱ 


للتابعي أن یخالف» إذ لم يتم الإجماع؛ وما دام واحدٌ من عصر التابعين أيضاً 
لا يستقر الاجماع منهم» فيجوز لتابعي التابعين الخلاف. وهذا خبط لا أصل 
له. 

ولهم شبه : 

الشبهة الأولى : قولهم: إنه ریما قال بعضهم ما قاله عن وهم وغلط فیتبه 
له» فكيف يُسْبَّر عليه في [۱۹4/۱] الرجوع عن الغلط؟ وكيفٌ یومَنْ ذلك 
باتفاق يجري فى ساعة واحدة؟ 
دلالة النصل على وجوب عصمة الأمة؟ 

وأما إذا.رجع وقال: تبيّنْتُ أني غلطت. 

فنقول: إنما یتوهم عليك الغلط إذا انفردْتَء وأما ما قلته في موافقة الأمة فلا 
يحتمل الخطأ. 

فان قال: تحققت أني قلت ما قلته عن دليل كذاء وقد انكشّفَ لی خلافه 


فنقول: إنما خطات في الطريق» لا في نفس المسألة» بل موافقةٌ الامة تدل 


على أن الحكم حق وان كنت في طريق الاستدلال مخطاً. 

الشبهة الثانية: أنهم ربما قالوا عن اجتهاد وظن» ولا حجر على المجتهد إذا 
تغير اجتهاده أن يرجعء وإذا جاز الرجوع دل أن الإجماع لم يتم. 

قلنا: لا حجر على المجتهد في الرجوع إذا انفرد باجتهاده آما ما وافق فيه 
اجتهاده اجتهاد الأمة فلا يجوز الخطأ فيه» ويجب كونه حقأء والرجوع عن 
الحق ممنوع. 

الشبهة الثالثة: أنه لو مات المخالفُ لم تصر المسألة إجماعاً بموته» والباقون 
هم كل الأمةء لكنهم في بعض العصرء فلذلك لا يصيرٌُ مذهبٌ المخالف 
مهجوراً. فان كان العصر لا يعتبر فلیبطل مذهث المخالف. [۱/ ۲۱۹۵ 

قلنا: قال قوم: يطل مذهبه ويصير مهجوراًء لأن الباقین هم کل الامة في 


۳-۹ 


ذلك الوقت. 

وهو غير صحيح عندناء بل الصحیح أنهم ليسوا كل الأمة بالإضافة إلى تلك 
المسألة التي أفتى فيها الميت» فان فتواه لا ينقطع حكمها بموته. وليس هذا 
للعصرء فانه جار في الصحايي الواحد إذا قال قول وأجمع التابعون في جميع 
عصرهم على خلافه. فقد بیّا أنه لا يبطل مذهبهء لأنهم ليسوا كل الامة 
بالإضافة إلى هذه المسألة . 

الشبهة الرابعة: ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: اجتمع رأبي وراي 
عمر على منع بيت أمهات الأولادء وأنا الآن أرى بیعهن. فقال عَبِيدَةٌ السّلماني 
رأيكُ في الجماعة َحب إلينا من رأيك في الفرقة. 


قلنا: لو صح إجماع الصحابة قاطبة لكان" هذا يدل من مذهب علي على 
شتراط انقراض العضر . ولو ذهب إلى هذا صريحاً لم يجب تقليده. كيف ولم 


(۱) الحق أن يقال: إنه إن ثبت الخلاف في عصرء ثم آل الأمر إلى الاتفاق فهو إجماع 
صحيح» ويقضي على الخلاف المتقدم» فينتهي الخلاف ويقع الإجماع موقعة. وإلا 
فمعنى كلام المصنف أن وجود أي قول مخالف يمنع أن يؤول الأمر إلى الوفاق إلى أن 
تقوم الساعة. وفي هذا ما فيه. ولا يمنع من ذلك قولهم «إن المذهب لا يموت بموت 
صاحبه ولا يكون مهجوراه فهذا صحيح قبل مجيء الاجماع. أما بعده فلا. وإذا كان 
الإجماع «يقضئ به على الكتاب والسنة» كما قاله المصنف فيما تقدم من كلامهء أفلا 
یقضی به على قول مجتهد خالف وانفق العلماء بعده على أن قوله خطاً اجتهادي؟ !! 
إن هذا للف من القول. . ومن ذلك بعض ما یر عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
المخالفات» كقوله بجواز المُتعة» وربا الفضل» ومنع العول» فقد آل الأمرُ فيها إلى 
الوفاق والإجماع على خلاف ما ذهب إليه. وكذلك مفردات بعض العلماء إذا تم 
الإتفاق بعدهم على خلافها يكون إجماعاً صجيحاً. والله أعلم. وأما قول المصنف فيما 

يلي: «نهم ليسوا كلّ الأمة في هذه المسألة» فالصواب. خلافهء بل الأمة المعتبر قولها 
في الإجماع في كل عصر هي علماؤها الموجودون في ذلك العصر. والله أعلم. 

(؟) انظر الأثر في مصنف ابن ن أبي شيبة 475/5 وسنن البيهقي ۳4۳/۱۰ والنصٌ في ن: 

«أحب إلينا من رأيك وحدله. 


429 هكذا في ن. وفي ب: «لما كان هذا. . .الخ*. 


۳۳ 


يجتمع إلا رأية ورأي عمرء كما قال . وأما قول عبيدة: «رآيك في الجماعة» 
ما أراد به موافقة الجماعة إجماعاً وإنما أراد به: أن رآيك في زمان الألفة 
والجماعةء والاتفاق والطاعة للإمام» أحب إلينا من رأيك في الفتنة والفرقة» 
وتفرّق الكلمة» وتطرّق التهمة إلى علي 1١95/1[‏ في البراءة من الشيخين رضي 
الله عنهم . فلا حجة فيما ليس صريحاً في نفسه. 

مسألة [هل يكون مستند الإجماع الاجتهاد؟]: 

يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس 3 ويكون احجة . 

وقال قوم: الخلقٌ الكثير لا يتصوّر اتفاقهم في مظنة الظنْء ولو تُصوّر لكان 
حجة. وإليه ذهب ابن جرير الطبري . 

وقال قوم: هو متصور وليس بحجةء لأن القول بالاجتهاد يفتح باب 
الاجتهاد» ولا یحرمه . 

والمختار أنه متضوّرء وأنه حجة. وقولهم إن الخلق الکثیر كيف یتفقون على 
حكم واحد في طتة القن 


و و ۳ 0 5 
د :۳۹ 
e 5‏ کي ألا تسژ ی ال ایت في معنى o‏ يم 


الإسكار فهو في معناه فى التحريم؟. كيف وأكثرٌ الاجماعات مستندة إلى 
عمومات وظواهر وأخبار آحاد صحّت عند المحدثين» والاحتمال يتطرق إليها؟ 
كيف وقد آجمعوا على التوحید والنبوّة» وفیهما من ال ما هو أعظم جديا 
لأكثر الطباع من الاحتمال الذي في مقابلة الظن الاظهر؟ وقد آجمعت على 
ابطال النيوّة مذاهبُ باطلة ۳" لیس لها دلیل قطعيّ ولا ظنيَء فکیف لا يجوز 
الاتفاق عن دليلٍ ظاهر» وظنٌ غالب؟ 1 


)١(‏ في المعتمد لأبي الحسین البصري خروج عن هذا الالزام بطريقة أخرى» فقد ذكر أن 
جابر بن عبدالله كان يرى في زمن عمر جواز بیعهن» فلم یکن الاجماع قن انعقد 
48/0). 

(۲) كذا فى النسختين. 


(۲) ن: «وقد أجمعت اليهود على مذاهب باطلة" . 


€ 


ويدل عليه جواز [۱/ ۱۹۷] الاتفاق عن اجتهادء لا بطريق القياس» كالاتفاق 
على جزاء الصيد» ومقدار آرش الجنایف وتقدير النفقة» وعدالة الأئمة 
والقضاة. وكل ذلك مظنونٌ وان لم يكن قياساً. 

ولهم شبه: 

الأولى: قولهم: كيف تتفق الأمة على اختلاف طباعهاء وتفاوت أفهامها في 
الذكاء والبلادة» على مظنون؟ 

قلنا: إنما يمتنع مثل هذا الاتفاق في زمان واحد وساعة معيّنة» لأنهم في 
مهلة النظر قد یختلفون» أما في أزمنة متمادية فلا يبعد أن يسبق الأذكياء إلى 
الدلالة الظاهرة » ويقرّرون ذلك. عند ذوي البلادة» فیقبلَوته منهم ويساعدون 
عليه. وأهل هذا المذهب"؟ قد جوّزوا الإجماع على نفي القياس وإبطاله مع 
ظهور أدلة صخته» فكيف يمتنع الإجماع على هذا؟ 

الشبهة الثانية: قولهم: كيف تجتمع الأمة على قیاس وأصلُ القياس مختلف 


فيه؟ 


قلنا: إنما برض ذلك من الصحابة» وهم متفقون عليه» والخلاف حدث 
بعدهم. وإن فرض بعد حدوث الخلاف فیستند القائلون بالقياس إلى القياس» 
والمتکرون له إلى اجتهاد ظنوا أنه ليس بقياس» وهو على التحقيق قياس إذ قد 
يُتَوهّم غير العموم عموماًء وغيرٌ الامر آمرآ» وغية ر القیاس قياساً. ۲۱۹۸/۱1 
وكذا عكسه. 

الشبهة. الثالثة : قولهم: إن الخطأ في الاجتهاد جائزء فكيف تجتمع الأمة على 
ما يجوز فيه الخطأ؟ وربما قالوا: الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد. 
فلو انعقد الاجماع عن قياس لحَرْمَت المخالفة التي هي جائزة» بالاجماع 
ولتناقض الإجماعان. 


قلنا: إنما يجوز الخطأ في اجتهاد ينفرد به الآحاد. أما اجتهاد الأمة 

المعصومة فلا يحتمل الخطأء كاجتهاد رسول الله بل وقیاسه فإنه لا يجوز 

0( يعني الظاهرية نفاة القياس. والغزالي لم يذكرهم في آول هذه المسألة. وقد قال ابن 
حزم في (الاحکام ۵۳۰/۲): «لا إجماع الا عن نص» يعني صراحة کتاب أو ستة. 


۳۹۹۵ 


خلافة» لثبوت عصمته» فكذا عصمة الأمة» من غير فرق. 


الباب الثالث 
في حكم الإجماع 


وحكمّةُ وجوبٌ الاتباع» وتحريم المخالفة» والامتناحٌ عن كل ما سب فيه 
الأمة إلى تضييع الحق. 
والنظر فيما هو خرقٌ ومخالفة» وما ليس بمخالفة» يتهذب برسم مسائل"*: 
مسألة : [إن اختلفت الأمة في مسألة في عصر على قولين» فهل يجوز إحداثُ 
قول ثالث؟]: 


إذا اجتمعت الامة"؟ في المسألة على قولین؛ كحكمهم مثلاً في الجارية 
المشتراة إذا [۱۹۹/۱] وطتها المشتري ثم وجد بها عيباًء فقد ذهب بعضهم إلى 
أنها ترذ مع العُفْر؛ وذهب بعضهم إلى منع الرد. فلو اتفقوا على هذين المذهبين 
كان المصير إلى الردّ مجاناً خرقاً للإجماع عند الجماهيرء إلا عند شذوذ من 
أهل الظاهر۳. 

والشافعيٌ نما ذهب إلى الردّ مجاناً لأن الصحابة بجملتهم لم يخوضوا في 
المسألة“» وإنما تُقَلَ فيها مذهبُ بعضهم. فلو خاضوا فيها بجملتهم» واستقر 
رأي جميعهم على مذهبين: لم يجز إحداث مذهب ثالث. 


)0 كذا في ب. وفي ن: #برسم سبع مسائل». 

(۲) كذا في ب. وفي ن: «إذا أجمعت الصحابة». 

۳) هذا قول ابن حزم فانظره في إحكام الأحكام (۵1/۱). 

(8) حاصله أن الغزالي يرى أن الاختلاف الذي يمنع الإجماع اللاحق هو الخلاف الذي 
نطق فيه جمع أهل الإجماع بآرائهمء وانحصرت أقوالهم وعلمت. أما مجرد نقل 
أقوال عن الصحابة أو غيرهم في مسألة» فلا يمنع» إذ يجتمل أن بعضاً منهم سكت» 
أو كان له قول لم ينقل إلينا. أقول: وهذا يُرجع هذه المسألة الأصولية إلى أمر خياليٌ 
لا يمنع الإجماع اللاحق في المسائل المختلف فيها. والله آعلم. 


يه 


۳۹۹ 


ودليله أنه يوجب نسبة الامة إلى ره تضییع الحق» إذ لا بد للمذهب الثالث من 
دليل» ولا ب من نسية الأتة إلى تضبيعه والغفلة من وذلك محال. 

ولهم شبه: 

الشبهة الأولى: قولهم: إنهم خاضوا خوض مجتهدين» ولم يصرّحوا بتحريم 
قول ثالث. 

قلنا: وإذا اتفقوا على قول واحد عن اجتهاد فهو كذلك» ولم يجرٌ خلافهم. 
لأنه یو جب 1 نسبتهم إلى تضییع الحق ؛ والغفلة عن دليله» فكذلك ههنا. 

الشبهة الثانية: قولهم: إنه لو استَدَكَ الصحابة بدليلٍ أو علة لجاز الاستدلال 
بعلة أخرى » لأنهم لم يصرّحوأ ببطلانهاء فكذلك القول الثالث لم يصرّحوا 
ببطلانه . 


قليا: : فليجز خلافهم إذا اتفقوا عن اجتهادء إذ يجوز التعليل [۰۰/۱] بعلة 
آخری فیما اتفقوا عليه. لکن الجوابٍ ب أنه ليس من فرض دینهم الاطلاع عل 
جميع الأدلة» بل يكفيهم معرفةٌ لحق بدليلٍ واحدء فايس في إحداث علة آخری 
واستنباطها نسبةٌ إلى تضييع الحق . وفي مخالفتهم في الحكم إذا ات تفقوا نسبةٌ إلى 
التضييع» فكذلك إذا ختلفوا على قولين. 

الشبهة الثالثة: أنه لو ذهب بعض الصحابة إلى أن اللس والس ينقضان 
الوضوء وبعضهم إلى أنهما لا ینقضان الوضوت ولم يفرق واحد بينهماء فقال 
تابعي : پنقضر ی آحدهما دون الآخرء كان هذا جائزاً وان كان قولاً ثالثاً. 

قلنا: لآن حکمه في کل مسألة یوافق مذهب طائفة. ولیس فى المسآلتین 
حکم واحد. ولیست التسوية مقصودة» ولو قصدوها وقالوا: لا فرق» واتفقوا 
عليه» لم يجز الفرق. وإذا فرّقوا بين المسألتين واتفقوا على الفرق قصداً 
امتنع الجمع . 

أما إذا لم يجمعوا ولم يفرّقواء فلا يلتئم حكمٌ واحد في مسألتين ٠‏ بل نقول 
صريحاً: لا يخلو إنسان عن معصية. وخطأ في مسألةء فالأمة مجتمعةٌ على 
المعصية والخطأء وكل ذلك ليس بمحال . إنما يستحيل الخطأً بحيث يضيةٌ 


الم ی یس له ۳ 00 عليه السلام «لا تال طائفة 3 
الحق؛ حتی لا يقوع به طائفةء مع قوله عليه السلام «لا تزال طائفة من أمتى 


PY 


1[ على الحق». 

فلهذا نقول: يجوز أن تنقسم الأمةٌ في مسألتين إلى فرقتين» وتخطىء فرقة 
في مسألة» والفرقة الأخرى تقوم بالحق فيها؛ والقائمون بالحق يخطئون في 
المسألة الأحرى» ويقومٌ بالحق فيها المخطئون في المسألة الأولى» حتى يقولٌ 
مثلا أحد شطري الأمة: القياس ليس بحجةء والخوارج مبطلون. ويقول فريق 
آخر: القياس حجة» والخوارج محقون» فيشملهم الخطأ؛ ولكن في مسألتين. 
فلا يكون الحق في المسألتين مضيّعاً بين الأمة في كل واحد منهما. 

الشبهة الرابعة: أن مسروقاً أحدث في مسألة الحرام قولاً ثالث ولم يكر عليه 
متك ١‏ 

قلنا: لم يثبت استقرارٌ كافة الصحابة على رأيين في مسألة الحرام» بل ريما 
كان بعضهم فيها في مهلة النظرء أو لم یَخْض فيها. أو لعل مسروقاً خالف 
الصحابة في ذلك الوقت ولم ينطق بوفاقهم» وكان أهلدٌ للاجتهاد في وقت وقوع 
هذه ۲۲۰۲/۱3 المسألة. كيف ولم يصح هذا عن مسروق إلا بأخبار الآحادء فلا 
یُدفع بها ما ذکرنا. 

مسألة [هل ينعقد الإجماعٌ بموت المخالف؟]: 

إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان» لم ينعقد الإجماع دونهماء فلو ماتا لم 
تصر المسألة إجماعاً» خلافاً لبعضهم. 

ودليلنا أن المحرّم مخالفة الأمة كافة» ومن ذهب إلى مذهب الميت بعد 
عصره لا يمكن أن يقال: مذهبه خلاف كافة الأمةء لأن الميّت من الأمة لا 
موت الشافعي. فمذهب الميت لا يصير مهجوراً بموته» ولو صار مهجوراً لصار 


)١(‏ إذا قال الرجل لزوجته: أنت عليٌ حرامء قال بعض الصحابة: هو يمين. وقال 
بعضهم: هو ظهار. وقال مسروق والشْعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن: هو لا شيء» 


لأنه قول هې نه كاذب الہ ۸ ۶و 
لانه قول هو به كاذب (المغنى ۰۱۵6/۷ 


مم١‏ یل fall‏ 
۶ الشف 


1A 


فان قيل: فلو مات في مهلة النظر وهو بعد متوقف» فماذا تقولون فيه؟ 

قلنا: نقطع في طرفين واضحين: أحدهما: أن يموت قبل الخوض في 
المسألة وقبل أن تُعْرَض عليه» فالباقون بعده كل الأمة؛ وان خاض [۲۰۳/۱] 
وأفتى» فالباقون بعض الأمة؛ وإن مات في مهلة النظر فهذا محتمل. فإنه كما 
لم يخالفهم لم يوافقهم أيضاًء بل المتويّف مخالفٌ للجازمء لکته بصدّد 
الموافقة. فهذه المسألة محتملة عندنا. والله آعلم . 

مسألة [إذا ثبت الخلاف في عصر في مسألة فهل ينعقد الاجماع فیها بعد 

ذلك]: 

إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر القول الاح مهجورا ولم 
يكن الذاهب إليه خارقاً للاجمای خلافاً للكرخي وجماعة من أصحاب أبي 
حنيفة 3 والشافعي» وکثیر من القدرية» كالجبائي واب( لأنه لیس مخالفاً لجميع 
الامت فان الذین ماتوا على ذلك المذهب هم من الأمة والتابعون في تلك 
المسألة بعض اتب واك كانوا کل الأمت فمذهبهم باختیار أحد القولین لا 
يحرم القول الآخر. فان صرحوا بتحريم القول الآخر فنحن بين أمرين: إما أن 
نقول : هذا محال وقوعه لاه یودی إلى تناقض الاجماعین» إذا مضت الصحابة 
مصرّحة بتجویز ۰۶ الخلاف» وهؤلاء اتفقوا على تحريم ما سوّغوه. واما 


.)۲۹۷/۳ وهو أحد قولين للحنابلة ر التمهيد ابي الخطاب‎ )١( 

)4 في هذا نظرء بل هم كل الأمةء فينبغي أن يكون إجماعاً صحيحاً. وأما الطريق التي 
سلكها المؤلف فمعتاما أن كل مسألة ية فقهية ثبت بن یا خلات» في أي عصر کال 
يمكن أن تؤول إلى الإجماع بحال» بل هي مسألة خلافية إلى أن تقوم الساعة. وظاهر 
الأدلة التي احتج بها لتأصيل الإجماع يقتضي أن إجماع أهل كل عصر حجة في ذاته. 
وعن هذا الطريق يمكن للأمة الإسلامية جم شتات فكرها الفقهي. وخاصة في 
المسائل الأساسية» كما جَمَع عثمان رضي الله عنه وأرضاه المسلمين على مصحفٍ 
واحدء وأمر بإحراق ما عداه من الصحف. مع أن ما فيها من القراءات ادّعى أصحابها 
أنهم تلقوها من فم النبي بء ومع ذلك اعتبرت شاذة» وأجمع المسلمون على ذلك 
فالبعض من الأقوال لفقهية المأثورة إذا وقع الإجماع على مخالفتها ليست بأعظم من 
القراءات الشاذة التي , اطرحت وأجمع المسلمون على مخالفتها وام احها. والله أعلم 


نتها واطراحها . 


۳۹۹ 


أن نقول إن ذلك ممكن» ولكنهم بعض الأمة في هذه المسألة» والمعصية من 
بعض الأمة جائزة» وان كانوا كلّ الأمة في كل مسألة لم بض فيها. لكن هذا 
يخالف قوله يَللِِ: «لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرین» إذ يكون الحق 
قد ضاع في هذا الزمان. فلعل من يميل إلى هذا المذهب يجعل الحديث من 
أخبار الآحاد. 

فإن قيل: بم تنکرون على من يقول: هذا إجماعٌ يجب اتباعه . وأما الصحابة 
فقد اتفقوا على قولين بشرط أن لا يِعثْرَ مَنْ بَعْدَهم على دليل يعيّن الحق في 
أحدهما . 

قلنا: هذا تحكم واختراعٌ علیهم» فإنهم لم يشترطوا هذا الشرط. والاجماع 
حجة قاطعة» فلا يمكن الشرط في الحجة القاطعة إذ يتطرّق الاحتمال إليه» 
ويخرج عن كونه قا طعاً. ولو جاز هذا لجاز أن يقال: إذا أجمعوا على قول 
واحد عن [۲۰۵/۱] اجتهاد فقد اتفقوا بشرط أن لا يعثْرَ مَنْ بعدهم على دليل 
يعيّن الحق في خلافه. وقد مضت الصحابة متفقة على تسويغ كل واحد من 
القولين» فلا يجوز خرق إجماعهم . 

مسألة [الإجماع بعد الخلاف هل يكون إجماعاً]: 


إذا اختلفت الامة على قولين» ثم رجعوا إلى قول واحد» صار ما اتفقوا 
عليه إجماعاً قاطعاً عند من شَرَطَ انقراضّ العصرء ويخلص من الاشکال. أما 
نحن اد .لم ند نشترط : فالإجماع الأول» ولو في لحظت قد تك على تسويغ 
الخلاف . فإذا رجعوا إلى أحد القولين فلا يمكننا في هذه الصورة أن نقول: هم 
بعض الأمة فى هذه المسألة. كما ذكرناه في اتفاق التابعين على أحد قولى 
الصحابة فیعظم الاشکال. ۱ ۱ 


وطرق الخلاص عنه خمسة أو ج4 : 


آحدها: آن نقول: هذا محال وقوعه » وهو كَفَرْضٍ إجماعهم على شيء ثم 
رجوعهم بأجمعهم إلى خلافه» أو اتفاق التابعین على خلافه . وهو محال 


(۱) «أوجه؛ زيادة ثابتة فى ن. 


۳۷۰ 


وقوعه. لأن الإجماع قد تم على تسويغ الخلاف» فكيف يتصوّر إجماع بعده 
على خلافه؟ . 

والشارطون" لانقراض العصر 707/1[1] يتخذون هذه المسألة عمدةً لهم 
ويقولون مثلاً: إذا اختلقُوا في مسألة النكاح بلا ولي» فمن دَعّب إلى بطلانه جار 
له أن يصرّ عليه» فلم لا يجوز للآخرين أن یوافقوه. مهما ظهر لهم دليل 
البطلان؟ وكيف يُحُجَر على المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يوافق مخالقة؟ 

قلنا: هذا استبعاد محض. ونحن نحيل ذلك لانه يؤدي إلى تناقض 
الإجماعين» فإن الاجماع الأول قد دل على تسويغ الخلاف» وعلى إيجاب 
التقليد على كل عامي لمن شاء من المجتهدين. ولا يكون الاتفاق على تسویغ 
ذلك إلا عن دليل قاطع. أو کالقاطع» في تجویزه» فكيف يتصور رفعه؟ فإحالة 
وقرع هذا التناقض في الإجماعين أقربٌُ من التحكم باشتراط العصر. 

ثم يبقى الإشكال في أتفأق التابعين بعد انقراض العصر الأول على اختلاف 
قولین . 

ثم لا خلاف في أنه يجوز الرجوغ إلى آحدهما في القطعيّات» [۲۰۷/۱] 
كما ما رجعوا 9 قتال ال المانعينَ للزكاة بعد الخلاف» وإلى أن الأئمة من قريش» 


الخلاف ۷ مقرونٌ بتجویز الخلاف؛ وتسويغ الأخذ بكل مذهب أدَّى إليه 


الاجتهاد من المذهبين. 

والمخلص الثاني: اشتراط انقراض العصرء وهو مشكل» فان اشتراطه 
تحکم. 

والمخاص ۷ الثالث: اشتراط کون الإجماع مستنداً إلى قاطع» لا إلى قياس 
واجتهاد . فإن من شرّط هذا يقول: لا يحصل من اختلافهم إجمامٌ على جواز 
كل مذهب» 0 ذلك أيضاً مستندٌ إلى اجتهاد» فإذا رجعوا إلى واحد فالنظر إلى 
ما اتفقوا عليه لتعيّن الحق بدليل قاطع في أحد المذهبين. 


6 سقط من ب هنا كلام قدر سطرين» 


وهو مشكل» لانه لو فتح هذا الباب لم يُنْكن التعلق بالإجماع» إذ ما من 
إجماع إلا ويتصور أن يكون عن اجتهاد. فإذا انقسم الإجماع إلى ما هو حجة 
وإلى ما ليس بحجة ۸/۱11 ۰ ولا فاصلَّء سقط التمسك به» وخرج عن كونه 
حجّة فانه إن ظهر لنا القاطع الذي هو مستندهم فيكون الحكم ثايعاً بذلك 
القاطع"» ومستنداً إليه» لا إلى الإجماعء ولأن قوله عليه السلام «لا تجتمع 
أمتي على الخطأ» لم يفرق بين إجماع وإجماع. ولا یتخلص من هذا إلا من 
أنكر تصوّر الإجماع عن اجتهاد» وعند ذلك يناقض خر کلامه ول حيث قال: 
اتفاقهم على تسویخ الخلاف مستنده الاجتهاد. 

المخلص الرابع: أن یقال: النظر إلى الاتفاق الأخيرء فأما في الابتداء فانما 
جَرّز الخلاف بشرط أن لا ینعقد إجماع على تعيين الحق في واحد. 

وهذا مشکل. فانه زيادة شرط في الاجماع» والحجج القاطعة لا تقبل الشرط 
الذي یمکن أن یکون [3 وأن لا یکون» ولو جاز هذا لجاز أن يقال : 
الإجماع الثاني لیس بحجة بل نما يكون حجة بشرط أن لا یکون اتفاقا بعد 
اختلاف. وهذا أولى» لأنه يقطع عن الإجماع الشرط المحتمل . 

المخلص الخامس: هذا وهو أن الأخير ليس بحجةء ولا يَحْرُمُ القولٌ 
المهجور؛ أن الإجماع إنما يكون حجة بشرط أن لا يتقدم اختلاف» فإذا تقدم 
لم يكن حجة . 

وهذا أيضاً مشکل لأن قوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي على الخطأ» 
یحسم باب الشرط؛ ويوجب کون كل إجماع حجة كيقما ما کان فيكون كل واحد 
من الاجماعین حجة» ویتناقض. 

فلعل الأؤلى الطريقٌ الأول» وهو أن هذا لا يتصوّرء لانه يؤدي إلى 
التناقض» وتصویژه كتصوير رجوع أهل الإجماع عما [۲۱۰/۱] آجمعوا علیه» 
وكتصوير اتفاق التابعين على خلاف إجماع الصحابة وذلك مما يمتنع وقوع”"© 


(۱) ب: «مستقلاً بذلك القاطع». 
(1) في هذا ما فيهء فقد يتقدم الخلاف ثم يؤول الأمر إلى الاتفاق. وهذا بدهيء بل 
الاتفاق مطلوب» فكيف يجعله مستحيلاً؟! والمخلص من التناقض في نظري هو أن = 


۳۷۲ 


بدليل السمع» فكذلك هذا. 

فان قيل: فإذا ذهب جميع الأمة من الصحابة إلى العول إلا ابن عباس» وإلى 
منع بيع أمهات الأولاد إلا علي فإذا ظهرٌ لهما الدليل على العولء وعلى منع 
البيع» فلع يحرم عليهما الرجوعٌ إلى موافقة سائر الأمة؟ وكيف يستحيل أن يظهر 
لهما ما ظهر للأمة؟ ومذهبكم يؤدي إلى هذه الإحالة عند سلوك الطريق الأول. 

قلنا: لا إشكال على الطريق الأول إلا هذا. وسبيل قطعه أن يقال: لا يحرم 

عليهما الرجوع لو ظهر لهما وجه ذلك ولكنا نقول: يستحيل أن يظهرَ لهما 

وج أو يرجعاء لا لامتناعه في ذاتهء لكن لإفضائه إلى ما هو ممتنع سمعاً. 
والشيء تارةٌ ]11/1[ یمتنع لذاتهء وتارة لغیره» كاتفاق التابعين على إبطال 
القياس وخبر الواحد فانه ۾ محال لا لذاته» لكن لإفضائه إلى : 3 تخطئة الصحابة» 
أو تخطئة التابعين كافة وهو ممتنع سمعاًء والله أعلم . 

مسألة [الإجماع على خلاف خبر صحيح]: 

فان قال قائل: إذا أجمعت الصحابة على حكمء ثم ذکر واحذٌ منهم حدیثاً 
على خلافه ورواه» فإن رجعوا إليه كان الإجماع الأول باطلاً وان أصروا على 
خلاف الخبر فهو محال لا سيما في حق من يذكره تحقيقا يقاً. وإذا رجع هو كان 
باعتبار انقراض العصر» فا 

قلنا : عنه مَخلصّان: 

آحدهما: أن هذا فرض محال. فان الله یعصم الأمة عن الاجماع على نقیضص 
الخبر» أو يعصم [۱/ ۲۱۲] الراوي عن النسیان إلى أن يتم الاجماع . 

الثاني : ۳ ننظر إلى أهل الاجماع فإن أصرًوا تبين أنه حق » وأن الخبر إما 
أن یکون غَلط فيه الراوي فسمعه من غير رسول الله يكل وظن أنه سمعه من 


الإجماع اللاحق يلغي السابق» فکلما آجمع أهل عصر على أمر عمل بهء إذ يكون 
دليلاً على أن المصلحة في ما أجمعوا عليه في وقتهم. . وهذا لا يتصور في الأحكام 
الشرعية التي هي مبادىء دائمة» بل في الأمور المصلحية. 


۳۷۳ 


الرسول بيا أو تطرّق إليه نسح لم يسمعه الراوي؛ وعرفه أهل الاجماع. وان 
لم يتكشف لنا فان رجح الراوي كان مخطتاء لأنه خالف الإجماع وهو حجة 
قاطعة» وان رب جع أهل الإجماع إلى الخبر: قلنا: كان ما أجمعوا عليه حقاً في 
ذلك الزمان إذ لم يكلفهم الله ما لم یله كما يكون الحكم المنسوخ حقا 
قبل بلوغ النسخ» وكما لو تخيّر الاجتهاد. أو یکون كل واحد من الرأيين حقاً 
عند من صوّب قول كل مجتهد. 

فإن قيل: فان جاز هذا فلم [۲۱۳/۱] لا يجوز أن يقال: إذا أجمعت الأمة 
عن اجتهاد جاز لمن بعدهم الخلاف» بل جاز لهم الرجوع» فان ما قالوه كان 
حقاً ما دام ذلك الاجتهاد باقياًء فإذا تغيّر تغيّر الفرض» والكلٌ حق. لا سيما إذا 
اختلفوا عن اجتهاد ثم رجعوا إلى قول واحد. وهلا قلتم إن ذلك جائزء لأنهم 
كانوا يجوّزون للذاهب إلى إنكار العول» وبيع أم الولد اتقول به ما غلب ذلك 
على ظنه. فاذا تغیر ظط تفر فزضه» وحرم عليه ما كان سائغاً له» ولا يكون 
هذا رفعاً للإجماع» بل تجويزاً للمصیر إلى مذهب بشرط غلبة الظن» فإذا تغیر 
الظن لم يكن مجوّزا» ویکون هذا مخلصاً سادساً فى المسألة التي قبل هذه 
المسألة . ١‏ 

قلنا: ما أجمعوا عليه عن اجتهاد لا يجوز خلافه بعد لا لأنه حق فقط› 
لكن لأنه حق اجتمعت ]1١4/1[‏ الأمة عليه. وقد أجمعت الأمة على أن كل ما 
أجمعت الأمة عليه يحرم خلافه» لا كالحق الذي يذهب إليه الآحاد. 


lati ۱ | 


وأما إذا اختلقوا عن اجتهاد فقد اتفقوا على جواز القول الثاني . فيصير جواز 
المصير إليه أمراً متفقاً عليه. ولا يجوز أن يقد بشرط بقاء الاجتهادء كما لو 
قفا علئ اقلا واحد باجا فإنه لا يشترط فيه أن لا يتغير الاجتهاد» بل 
فان قيل : قو ی ی ذلك اه على حلاف نا یت اس 
۳ 1 مر ا 6۱ مر ا اس ےا ا tt‏ 1 
ديه ٠‏ وله إل من لم يكن حاضرا عند إجما آهل نحل والحقفك» وم 


يكن الراوي من أهل الحل والعقد؟ 


41١‏ ا ا کان دام 
17 


ب: #من كان حاضرا». 
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۳۷ 


قلنا: يحرم على التابعين موافقته» ويجب عليه اتباحٌ الإجماع القاطع. فان 
حبر الواحد يحتمل [۱/ ۲۱۵] النسخ والسهو. والإجماع لا يحتمل ذلك 
مسألة [هل يثبت الإجماع بنقل الآحاد؟]: 


الإجماع لا پثبت بخبر الواحد» خلافاً لبعض الفقهاء . والسرّ فيه أن الإجماع 
دليلٌ قاطع کم به على الکتاب والسنّة المتواترة وخبر ر الواحد لا يقطع بهء 
یف پیت به قاطع؟ ولیس يستحيل اد به عقا لو ورد كما ذكرناه فى 

نسخ القرآن بخبر الواحد؛ لكن لم يرد. 

فإن قيل: يك في حنّ وجوب العمل به إن لم يكن العمل به مخالقا 
لكتاب ولا سنة متواترة» إذ الإجماعٌ كالنصٌ في وجوب العمل» والعمل بما 
یله الراوي من النص واجب» وان لم يحصل القطع بصحة النص فكذا 
الاجماع؟. 

قلنا: إنما يغبت العمل بخ بخبر الواحد اقتداءً بالصحابة واجماعهم عليه» وذلك 
فیما روي عن رسول الله ۲۲۱/۱146 . آما ما روي عن الامة من اتفاق أو 
إجماع فلم يثبت فيه نقل وإجماع» فلو أثبتناه لكان ذلك بالقياس» ٠‏ ولم يثبت لنا 
صحة القياس في إثبات أصول الشريعة . هذا هو الأظهر. 

ولسنا نقطع ببطلان مذهب من يتمسّكُ به في حق العمل خاصة. والله أعلم. 

مسألة [الأخذ بأقلّ ما قيل» هل هو أخذ بالإجماع؟]: 


الأخذ بأقل ما قیل: ليس ت تمشکاً بالإجماع , خلافاً لبعض الفقهاء . 


)١(‏ ب: «وإن لم.یحصل القطع به بصحة النص». 
22 هذا القول دهب الیه آبو الحسين البصري كما في المعتمد (۲/ 1۷) ولم يمنعه من ذلك 
أن الصل الفقهي لا يثبت بطريق ظنی» لأنه يرى أن الأصول يمكن أن تثبت بالقاطع 
بالظني كالقياس» خلافا لطريقة الغزالي وطريقة الغزالي أصح. ولو قلنا إن الأصول 
تثبت بالقياس فالقياس هنا مع الفارق. فإن نقل الإجماع يقتضي مشافهة جميع 
المجتهدين» وهم أكثر من يحصيهم حصرء بخلاف النقل عن النبي إل لأنه شخص 


و اجد 
و احل . 


۳۷۵ 


ومثاله أن الئاس اختلفوا في دية اليهودي» فقيل إنها مثل دية المسلمء 

إنها مثل نصفهاء وقيل ثلثها. فأخذ الشافعي بالثلث الذي هو الأقل. وظن 
ظانون أنه تمسّك بالاجماع۲۳. وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله فان المجمع 
عليه وجوت هذا القدر. فلا مخالف فيه. وانما المختلف فيه سقوط الزيادة» 
ولا إجماع فيه» بل لو كان الإجماع على الثلث إجماعاً على سقوط الزيادة» 
۷۱ لكان موجبٌ الزيادة خارقاً للاجماع ولکان مذهبه باطلاً على 
القطع. لكن الشافعيٌ ۶ أوجب ما أجمعوا عليه؛ وت عن مدارك الأدلة فلع 
يصح عنده دليل على إيجاب الزيادة» فرجع إلى استصحاب الحا ل في البراءة 
الأصلية التي يدل عليها العقل. فهو تمسك بالاستصحاب ودليل العقل» لا 
بدلیل الاجماع ۳ كما سيأتي معناه إن شاء الله تعالى. 


ومذا تمام الکلام في الاجماع الذي هو الأصل الثالث. 


(۱) أي بأقل ما قيل» على اعتبار أنه نوع من الاجماع. 

(۲) هنا بهامش ن إلحاق يظن أنه من المتن» لکن لم يتبيّن لنا موضعه» ونصه: : «الشافعي 
وافق في الأخذ بالثلث» وخالف في إسقاط الزيادة» وكان ما صار إليه موافقاً من وجه 
مخالفاً من وجه. فلم يكن ما بالإجماع فيما صار إليه إلا في الاخذ يما »)٩(‏ ويحتمل 
أن هذا مجرّد تعليق توضيحي من عماد الدين ابن يونس رحمه الله. 

(۳) والفرق بين الأمرين واضح؛ فلو قلنا بأن نفي الزيادة مسألة إجماعية» أثم القائل 


SH wt 


بالزيادة» بخلاف ما لو قلنا بأن دليل ذلك براعة الذمة. 


۳۷۹ 


الاصل الرابع 
ابرا عق ل وا سحی ب 
اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل» لكن دلّ العقل على براءة الذمة 
عن [۲۱۸/۱] الواجبات» وسقوط الحَرّج عن الخلق في الحركات والسكنات 
قبل بعثة الرسل عليهم السلام وتأييدهم بالمعجزات. وانتفاء الأحكام معلومٌ 
بدليل العقل قبل ورود السمع. ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع؛ 
فإذا ورد نب وأوجب خمس صلوات» فتبقى الصلاة السادسة غير واجبة» لا 


بتصريح النبی بنفيهاء لکن كان وجوبُها منتفيء إذ لا قبت للوجوب» فبقي على 
النفي الأصلي. لأن نطقه بالإيجاب قاصر على الخمس. فبقي على النفي في 
حق السادسة» وكأن السمع لم يرد. 

وكذلك إذا أوجب صومٌ رمضات بقي صوم شال على النفي الأصلي . 

وإذا أوجب عبادةً في وقت بقيت الذمّة بعد انقضاء الوقت على البراءة 
الأصلية . 


وإذا أوجب على القادر بقي [۲۱۹/۱] العاجز على ما كان عليه . 

فإذاً: النظر خي الأحكام: إما أن يكون في إثباتهاء أو في نفیها. 

آما إثباتها فالعقل قاصر عن الدلالة عليه. وأما النفي فالعقل قد دل عليه إلى 
أن يرد الدليل السمعي المغی؟ الناقل من النفي الاصلي فانتهض دليلاً على 
أحد الشطرين» وهو النفى. 

فإن قيل: إذا كان العقل دليلاً بشرط أن لا یرد سممٌّء فبعدٌ بعثة الرسل» 
ووضع الشرع» لا یلم نفي السمع» فلا يكون انتفاء الحكم معلوما. ومنتهاكم 
عدم العلم بورود السمع» وعدم العلم لا يكون حجة. 


نب «الدلا ! 
ب : «الدلیل ١‏ 


۱ 
0 


VY 


قلنا: انتفاء الدليل السمعي قد يُعلّم» وقد يُظَنء فإنا نعلم أنه لا دليل على 
وجوب صوم شوّال» ولا على وجوب صلاة سادسة» إذ نعلم أنه لو كان لتقل 
وانتشرء ولما خفي على جميع الأمة. وهذا علمٌ بعدم الدليل» [۲۲۰/۱] وليس 
هو عدم العلم بالدليلٍ» فان عدم العلم بالدليل ليس بحجت والعلم بعدم الدليل 


حجه . 

أما الظن: فالمجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة في وجوب الوتر» 
والاضحيت وأمثالهماء فراها ضعیف ولم يظهر له دليل مع شدة بحثه وعنايته 
بالبحث» غلب على ظنه انتفاء الدلیل» فيرل ذلك منزلّة العلم في حق العمل» 
لأنه ظنٌّ استند إلى بحث واجتهاد؛ وهو غايةٌ الواجب على المجتهد. 

فان قيل: ولم يستحيل أن يكون واجباً ولا يكون عليه دليل» أو يكون عليه 
دليل لم يبلغنا؟ 

قلنا: أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحال. لأنه تكليفٌ بما لا يطاق» ولذلك 
نفیتا الأحكام قبل ورود السمع . وأما إن كان عليه دليل» ولم يبلغناء» فليس 
دلیلا فی حقناء إذ لا تکلیف علینا إلا فیما بلغنا. 

فإن قیل: [۲۲۱/۱] فیقدر کل عاميٌ أن ينفي» مستنداً إلى أنه لم یبلخه 


۱ 


قلنا: هذا إنما يجوز للباحث المجتهد. المطلع على مدارك الادلت القادر 
على الاستقصاء كالبصير”" الذي يقدر على التردّد في بيته لطلب متاع إذا فش 
وبال أمكنة أن يقطع بنفي وجود المتاع» أو يذعي غلبة اظن . ما الأعمى 
الذي لا یعرف البیت» ولا يبصر ما فیه» فليس له أن يدّعي نفي المتاع من 
البیت . 

فان قیل : وهل للاستصحاب معنی سوی ما ذکرتموه؟ 

قلنا : یطلق الاستصحاب على آربعة آوجه. يصح ثلاثة منها: 

الأول: ما ذکرناه. 


1 
لد 


۳۷/۸ 


والثاني : استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيصء واستصحابُ النصّ إلى أن 
يرد نسخ . 

أما العموم ف فهو دلیل عند القائلین به. وأما النصل» فهو دليل على دوام 
الحكم بشرط أن لا یرد نسخ» كما دل العقلُ على على البراءة الأصلية بشرط إن فأ 
[۲۲۲/۱] يرد سمح مغيّر. 

الثالث : استصحات حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه» كالملك عند جريان 
الفعل(" المُمَلّكَء وكشَّغْل الذمة عند جریان إتلاف أو التزای فان هذا وان لم 
يكن حكماً أصلياًء فهو حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعاً. ولولا 
دلالة الشرع على دوامه إلى حصول براءة الذمة لما جاز استصحابهء إذ 
الاستصحاب ليس بحجة إلا فيما دل الدلیل۳؟ علي على ثبوته ودوامه بشرط عدم 
المغيّرء كما دل على البراءة العقلٌُء وعلى الشّخْل السمع» وعلى الملك 
الشرع س 

ومن هذا القبیل الحکم بتکرّر اللزوم والوجوب. إذا تکررت آسبایها» کتکذر 
الشهود لشهر رمضان» وأوقات الصلوات» ونفقات الأقارب عند تکرر 
1 الحاجات. إذ فهم انتصابٌُ هذه المعاني أسباباً لهذه الأحكام من أدلة 
الشرع : إما بمجرد العموم عند القائلين به» أو بالعموم وجملة من القرائن عند 
الجميع . وتلك القرائنُ تكريراتٌ وتأكيدات وأماراتٌ عَرَفَ اة الشريعة فصدٌ 
الشارع إلى نصبها آسباب إذا لم يمنع مانع. فلولا دلالة الدليل على كونها 
أسباباً لم يجز استصحابها. 

فإذن الاستصحابٌ عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي. وليس ذلك“ 
راجعاً إلى عدم العلم بالدليل» » بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغيّرء أو مع ظن 


() ب: العقد . 

(0 ن: «کما دل العقل». 

(۳) ن: «على الشغل السمعيّء وعلى الملك الشرعي»» وفي ب: «کما دل العقل علی 
البراءة العقليةء والشرع على الشغل السمعي» وعلی الملك الشرعي» وهذا مخالف 
لمقتضى السياق المتقدم. والصواب ما آثبتناه. 

(4) «ذلك» من ن. 


۳۷۹ 


انتفاء المغيّر عند بذل الجهد في البحث والطلب. 

الرابع : استصحاب الاجماع في محل الخلاف"؟» وهو غير صحيح. 

ولنرسم فيه وفي افتقار النافي إلى دليل مسألتين: ]۲۲٤/۱[‏ 

مسألة [استصحاب الإجماع في محل الخلاف]: 

لا حجة في استصحاب الإجماع في محل الخلاف» خلافاً لبعض الفقهاء. 

ومثاله: أن المتيمه””© إذا رأى الماء في خلال الصلاة مضى في الصلاة» لأن 
الاجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها. . فطریان وجود آلماء» كطريان هبوب 
الریج» وطلوج الفجر » وسائر الحوادث. فنحن نستصحب دوام الصلاة إلى آن 
يدل دليلٌ على کون رؤية الماء قاطعاً للصلاة. 

وهذا فاسدء لأن هذا المستصحب لا يخلو”": ما أن يقر بأنه لم يقم دليلاٌ 
في المسألة» لكن قال: أنا ناف» ولا دليل على النافي؛ وإما أن يظن أذ أ 
دلیلاً . فان “sf‏ قر بأنه لم يدل فستبين. وجوت الدليل على النافي ۰ وان ظنّ ا 
دلیلا فقد أخطأء فانا نقول: إنما يستدام الحکم الذي دل الدلیل 0 دوامه 
[۲۲۵/۱]. والدليل على دوام الصلاة ههنا لفظٌ الشارع أو إجماع . . فان كان 
لفظاً فلا بد من بیان لذلك اللفظء فلعله يدل على دوامها عند العدم» لا عند 
الوجود» فإن دل بعمومه على دوامها عنك العدم والوجود جميعاً كان ذلك 
تمشكاً بعموم عند القائلین به» فیجب إظهار دلیل التخصیص. وان كان ذلك 
ek‏ فالأجماع متعقد على دام الضلاة عند ۳ أما حال الوجود» فهو 
لكان المخالف خارقا RE‏ كما أن المخالف ف في الع الصلاة عند هبوب 


(۱) حاصله أنه إذا أجمع أهل الاجماع على حکم في حال من الأحوال» ثم تغيّرت صفة 
المجمع عليه وحصل الاختلاف فیه» نها ل بیی الاجماغ الأول حجّةٌ فيستدل به من لم 
يغيّر الحكم باستصحاب الحال أم لا (بدران: : شرح الروضة ۳۹۲/۱). 

(۲) ن: ومثاله أن من قال: المتيمم . 

(۳) هنا في ن كلمة طمس بعضها ولم تمكن قراءتها. 


۳۸۰ 


الهبوب» وانعقد مشروطاً بعدم الماء. فإذا وُجد [۲۲۱/۱] فلا إجماع. فيجب 
أن يقاس حال الوجود على حال العدم المجمّع عليه بعلة جامعة. فأما أن 
يُستَضْحَبَ الإجماحٌ عند انتفاء الإجماعء فهو محال. وهذا كما أن العقل دل 
على البراءة الأصلية بشرط أن لا يدل دليل السمع؛ فلا يبقى له دلالة مع وجود 
دليل السمع. وههنا انعقد الإجماع بشرط العدم» فانتفى الإجماع عند الوجود 
أيضاً. 

فهذه الدقيقة» وهی أن كل دليلٍ يضادٌ نفس الخلاف» فلا يمكن استصحابه مع 
الخلاف . والاجماغ يضادٌ نفس الخلاف» إذ لا إجماع مع الخلاف» بخلاف 
العموم والتصض ودلیل العقل» فان الخلاف لا یضاده. فان المخالف مقرٌ بآن 
العموم تناول بصيغته محل الخلاف» إذ قوله 4 «لا صیام لمن لم يبيّت الصیام 
من اا الليل» شامل بصيغته صوم م رمضانٌ» مع خلاف ل فيه» 

: أسلّم شمول الصيغة» لكني أخصّصها بدليل» فعليه الدليل ؛ 

ات لا يسلّم شمول الإجماع محل الخلاف» إذ يستحيل الا مع 
الخلاف» ولا یستحیل شمول الصيفة مع الدلیل المخصص”. فهذه الدقيقة لا 

فإن قیل: الإجماع المتقدم ٠‏ يحرم الخلاف» فكيف يرتفع بالخلاف؟ 

قلنا: هذا الخلاف غيرٌ محرّم بالاجماع وإتما لم يكن المخالف خارقاً 
لارجماع. لان الإجماع إنما انعقد على حالة العدم لا على حالة الوجود؛ قمن 
ألحق الوجود بالعدم فعليه الدليل. 


فإن قيل: [۲۲۸/۱] فالدليل الدال على صحة الشروع» دال على دوامه إلى 
أن يقوم دليل على انقطاعه . 


قلنا : فلينظر في ذلك الدليل» أهو عموم أو نص يتناول حالة الوجودء أم لا؟ 
فان كان هو الاجماع فالاجماع مشروطٌ بالعدم» فلا يكون دليلاًٌ عند الوجود 8 


فإن قبل : بم تنكرون على من يقول: الأصل أن كل ما ثبت دام إلى وجود 


)١(‏ «المخصص» من ن. 


( كذا في ۵. وفي ب: بإسقاط «المتقدم». 


۳۸۱ 


قاطع» فلا يحتاج الدوام إلى دليل في نفسهء بل الثبوت هو الذي يحتاج إلى 
الدليل» كما أنه إذا ثبت موث زيدء وثبتٌ بناءً دار أو بلد» كان دوامُهُ بنفسه لا 

قلنا: هذا وهم باطلء لأن كل ما ثبت جاز أن يدوم » وأن [۲۲۹/۱] لا 
پدوم » فلا بد لدوامه من سبب ودليل سوق دلیل الثبوت( ولولا دليل العادة 
على أن من مات لا يحياء والدار إذا بنيت لا تتنهدم ما لم تهدم» أو يطول 
الزمان لما عرفا دوامه بمجرّد ثبوته» كما إذا بر عن قعود الأمیر» وأكلهء 
ودخوله الدار» ولم تدل العادة على دوام هذه الأحوال» فإتا لا نقضي بدوام هذه 
الاحوال أصلاً. فکذلك عبر الشرع عن دوام الصلاة مع عدم الماء» لیس خبرا 
عن دوامها مع الوجود. فیفتقر دوامها إلى دلیل آخر. 

فان قيل : لیس هو مأموراً بالشروع فقط» بل بالشروع مع الاتمام. 

قلنا ؛ نعم : هو مأمورٌ بالشروع [۲۳۰/۱] مع العدم» وبالإتمام مع العدم . أما 
مع الوجود فهو محل الخلاف» فما الدلیل على أنه مأمور في حالة الوجود 
بالإتمام . 


فإن قیل : لأنه منهئٌّ عن إبطال العمل» وقي استعمال الماء إبطالٌ العمل . 


(۱) بل نرى أن قولهم صحيحء والوهم من المولف؛ فان «التغيّره هو الذي يطلب له 
سبب» أما «الدوام» فلا يطلب له سبب إلا الوجودء وليس الأمر أمر «عادة» فإن العادة 
في الأمور الكونية لا عبرة بهاء بل «كلّ متحرك يبقئ متحركاً» وكل ساكن يبقى ساکنا؛ 
ما لم تؤثر عليه قوة خارجية» «فتغير» من تحركه أو سكونه. وكذلك المتحرك في اتجاه 
معين يبقى متحرکا في الاتجاه نفسه» ما لم تؤثر عليه قوة «تغیر" من اتجاهه. وهذا ما 
يسمي في علوم الطبيعة بالقصور الذاتي. وهو خاصية عامة تشترك فيها المادة بأجمعها» 
هكذا في الموسوعة العربية الميسرة (قصور ذاتي. حركة) وهكذا كل «تغیر» يطرأ على 
االمادة -أي نوع من أنواع التغيرء فلا بله من سبب: آما «عدم التغير» فلا ينبني على 
سیب ولا يطلب له سبب. . وهذا أمر أصبح الان مقرراً في شتى العلوم. وأما مسألة 
الشرعیات؛ كمسألة الصلاة بالتيممء فان الشرع دل على صحتها عند فقد الما 
وسكت عن حكمها عند وجود الماء أثناء الصلاة» فیوخذ حكم الصورة الثانية من دليل 
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اخر» كالمفهوم ونحوه. 


FAY 


قلنا: هذا الأمر انجرار إلى ما جررناكم الیه» وانقيادٌ للحاجة إلى الدليل» 
وهذا الدليل وان كان ضعيفاً فان ضعفه ليس من حظ الأصولي . 

ثم هو ضعيف لأنه إن أردتم بالبُطلان إحباط ثوابه» فلا نسلم أنه لا یثاب 
على فعله وان أردتم أنه أوجب عليه مثله» فليس الصحةٌ عبارةً عما لا يجب 
فعلٌ مثله» على ما قررناه من قبل(؟. 

فان قیل : الأصل آنه ۲۲۳۱/۱1 لا يجب شيء بالشك » ووجوث استئناف 
الصلاة مشكوكٌ فيه» فلا یرتفع به الیقین". 

قلنا: هذا یعارضه أن وجوبِ المضی في هذه الصلاة مشکوك فیه» وبراءة 
الذمة بهذه الصبلاة مع وجود الماء مشكوك فيه » فلا یرتفع به اليقين. 

ثم نقول: من يوجب الاستتاف يوجبه بدليلي لب على الظن» كما رقم 
البراءة الأصلية بدليل يغلب على الظن» أ كيف واليقين قد برع م بالشك في بعض 


المواضع؟ فالمسائل فيه متعارضة» وذلك إذا اشتبهت ميت بمذکا ورضيعة 


بأجنبية» وماء طاهر بماء نجس؛ ومن نسي صلاة من خمس صلوات . 

احتجوا بأن الله تعالى صوّب الكفار في مطالبتهم للرسل بالبرهان حين قال 
تعالى: #تريدون أن تصدّونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبینکه 
[إبراهيم : ۱۰] فقد اشتغل الرس 9© بالبراهين المغيّرة للاستصحاب؟ 

قلنا: لانهم لم یستصحبوا ال(جماع بل النفي الأصلي الذي دل العقل عليهء 
ذ الاصل .في فطرة الادمي أن لا یکون نبياًء وانما يُعْرَفَ ذلك بایات وعلامات» 
فهم مصيبون في طلب البرهان» ومخطئون في المُقام على دين آبائهم بمجرد 
الجهل من غير برهان. 


)١(‏ أي في بحث الصحة والفساد من مباحث القطب الأول وهو الحكم. 

(۷) قوله هنا: «فلا يرتفع به اليقين» ساقط من ن. 

إفرق قاعدة «اليقين لا يزول بالشك» معلوم لدى أهل قواعد الفقه أنها قاعدة أغلبية» وليست 
كلية.. وقد خرج عنها صور معلومة. انظر مثلا (الأشباه والنظائر للسيوطي ص۷۲ 
طبعة مصطفی الحلبي). 

)6( ب: «وقد اشتغل الناس». 


TAY 


مسألة [هل على النافي دلیل؟]: 

اختلفوا فى أن النافی هل عليه دليل؟ 

فقال قوم : لا دليل علیه .۱1/ ۲۳۳] 

وقال قوم: لا بد من الدليل: 

وفرق فريق ثالث بين العقليات والشرعيات» فأوجبوا الدليل في العقليّات 
دون الشرعيات. 

والمختار: أن ما لیس بضروري فلا یر إلا بدليل» والتفيٌ فيه كالإثبات. 
وتحقيقه أن يقال للنافي: ما ادعيت نفيّهُ عرفت انتفاءه» أو أنت شالك فيه؟ فان 
آقر بالشك فلا يطالب الشاك بالدليل» فإنه يعترف بالجهل وعدم المعرفة. وان 
قال: أنا متيقن للنفي» قيل: يقينك هذا حَصَلَ عن ضرورة أو عن دليل؟ ولا 
ينعد“ معرفة النفي ضرورةء فإنا نعلم نا لسنا في لجة بحرء أو على. جناح 
تَسْرِء ولیس بين أيدينا فيلٌ [۲۲۳2/۱. وان لم يعرفه ضرورة» فإما أنه عرفه عن 
تقلید» أو عن نظر. فالتقليد لا يفيد العلم» فان الخطأ جائز على المقلّد» 
والمقلّد معترف بعمى نفسهء وإنما يدعي البصيرة لغيره. ون كان عن نظر فلا 
بد من بیانه . فهذا أصل الدليل. 

ويتأيّد بلزوم إشكالين شنيعين”'' على إسقاط الدليل عن النافي: 

أحدهما: أن لا يجب الدليل على نافي حدوث العالم» ونافي الصانع؛ ونافي 
النيوّات» ونافی تحریم الزنا والخمر والميتة ونکاح المحارم» وهو محال. 

والثاني: أن الدليل إذا سقط عن هولای لم يعجر أن يعبر المت عن مقصود 
إثباته بالنفي» فيقول بَدَلَ [۲۳۵/۱] قوله: «مُحُدَثٌ): إنه ليس بقدیم وبدل 
قوله: «قادر): إنه ليس بعاجزء وما يجري مجراه. 

ولهم في المسألة شبهتان: 
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7 3 5 ۰ 1 5 1۳ 
الشبهة الأولی : قولهم: إنه لا دليل على المدعی عليه بالدين» لأنه ناف . 


(۱) ب: «ولا تعدا . 


(؟) ب: لبشيعين؟. 


TA 


والجواب من أربعة أوجه: 

الأول: أن ذلك ليس لكونه نافيا ولا لدلالة العقل على سقوط الدليل عن 
النافي» بل بل ذلك بحكم الشرع» لقوله کل : «البينة على المدعي واليمين على من 
آنکر»» ولا يجوز أن يقاس عليه غيره؛ لأن الشرع إنما قضى به للضرورة» إذ لا 
سبيل إلى إقامة دليلٍ هاهنا"" على النفيء فإن ذلك إنما يُعْرَفُ بأن يلازِمه عددٌ 
التواتر من 1/11 أول وجوده إلى وقت الدعوی. يلم انتفاء سبب اللزوم 
قولاً وفمْلاً بمراقبة اللحظات . وهو محال فكيف يكلف إقامةً البرهان على ما 
يستحيل إقامة البرهان علیه؟. 

بل المدعي أيضاً لا دليل عليه» لأن قول الشاهدين لا يحصّل المعرفة» بل 
لظن بجریان سبب اللزوم من إتلاف أو دين» وذلك في الماضي . أما في الحال 
فلا يعلم الشاهدٌ شَغْلَ الذمة؛ فإنه يجوز براءتها بأداء أو إبرای رلا سبل الق 
إلى معرفة شغل الذمة وبراءتها إلا بقول الله تعالى أو قول الرسول المعصوم. فلا 
ينبغي أن يظن أن على المدعي أيضاً دلیاك فان قول الشاهد إنما صار دلیلا 
بحکم الشرع فان جاز ذلك فيمينٌ المدعئ عليه أيضاً لازمة» فلیکن ذلك دلیلا. 

والجواب الثاني: أن المدعی عليه يدعي العلم الضروريّ [۲۳۷/۱] ببراءة 
ذمة نفسهء إذ يتيقن أنه لم یل ولم یلتز ویعجز الخلق كلهم عن معرفته. 
وإنه لا یعرفه إلا الله تعالی. والنافي في العقلیات إن ادعی معرفة النفي ضرورة 
فهو محال» وان آقر بأنه مختص بمعرفته اختصاصاً لا یمکن أن یشارکه فيه الا 
الله » فعتد ذلك لا یطالب بالدلیل. وكذلك إذا آخبر عن نفسه بنفي الجوع ونفي 
الخوف » وما جری مجراه. وعند ذلك يستوي الاثبات والنفي فانه لو ادعی 
وجود الجوع والخوف كان ذلك معلوماً له ضرورة» ویعسر على غیره معرفته. 
والعقلیاث يشترك التفي فيهاء والإثبات. والمحسوسات" أيضاً يستوي فیها 
النفي والاثبات . 


)١(‏ كلمة «هاهناه ثابتة في ن وساقطة من ب. 
زفق قوله : «وهو محال» ساقط من ب. 
(۲) : ن: «والمخصوصات» . 


الثالث : أن النافي في مجلس الحكم عليه دليل»ء وهي الیمین؛ كما على 
المدعي دلیل [۲۳۸/۱] وهو البينة . 

ومذا ضعيف» إذ اليمين يجوز أن تکون فاجرة. فأيّ دلالة لها من حيث 
العقلُ» لولا حكم الشرع. نعم: هو کالبینة فان قول الشاهدين أيضاً يجوز أن 
يكون غلطاً وزوراً. فاستعماله من هذا الوجه صحیح. كما سبق. أو يقال: كما 
وَجَبَ على النافی فى مجلس القضاء أن يَحْضْدَ جانبه بزيادة على دعوى النفي» 
فليجب ذلك في فن الأحكامء فهذا أيضاً له وجه. 

الرابع : أنَّ يَدَ المدّعى عليه دليل على تفي ملك المدعي. 

وهو ضعيف؛ لأن اليد تُمْقط دعوى المدعي شرعاً؛ ولا فاليد قد تكون عن 
غصب وعارية» فأي دلالة لها؟ 


فتقول: تعَذَّرُمُ غير مسلّم فان النزاع ]۲۳۹/١[‏ ما في العقليات» واما في 
الشرعیات : 


أفضى إلى المحال فهو محالء کقوله تعالی لو كان فيهما 
لفسدتا» [الأنبياء: ۲۲] [أي] ومعلوم أنهما لم تفسداء فدل ذلك على نفي 
الثاز 

ني . 


ویمکن: إثباته. بالقياس الشرطيّ الذي سئيناه في المقدمة: طريق الّلاژم؛ 
فان کل إثبات له لوازم» فانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزومء وكذلك 
المتحدّي: ليبس نبيا» إذ لو كان نبيا لكان معه معجزة» إذ تکلیف المحال 
محال . فهذا طريق» وهو الصحيح . 


. میا al‏ 1 كل ذلك رثك 5 


الطريق الثاني : أن يقال للمشت: لو بت ما ادعيته لعلم ذلك بضرورة او 


() ب: «لقوله تعالی». 
(4۲ انظر (ب4۰/۱). 


دليل» ولا ضرورة مع الخلاف» ولا دليل» فيدل ذلك على الانتفاء . 

وهذا فاسدء فإنه ينقلب على النافي» فيقال له: لو انتفى الحکم [۲4۰/۱] 
للم انتفاژه بضرورة أو بدليل» ولا ضرورة ولا دليل. 

ولا یمکنه أن یتمسك بالاستصحاب. بأن یقول مثلاً: الاصل عدم إِلَه ثان, 
فمن ادعاه فعلیه الدليل» إذ لا یلم له أن الاصل العدمء بخلاف البراءة 
الأصلية» فان العقل قد دل على نفي الحکم قبل السمع من حيث دل على أن 
الحكم هو التكليف والخطابٌُ من الله تعالي» وتكليفُ المحال محال. ولو 
كفنا من غير رسول مصدق بالمعجزة ة یلع إلينا تكليقهء > كان ذلك تكليفت 
محال. فاستندت البراءة الأصلية إلى دليل عقلي» بخلاف عدم الاله الثاني. 

وأما قوله: لو ثبت إله ثان لكان لله عليه دليل» فهو تحکم من وجهين: 

أحدهما: أنه يجوز أن لا ينصب الله تعالى على بعض الأشياء دليلاً» ويستأثر 
21/13 ۲] بعلمه. 

الثاني: أنه يجوز أن ينصب عليه دلیلا ونحن لا نتنټه له ويتنيّه له بعض 
الخواصٌ» أو بعض الأنبياء» ومن خصّصٌ بحاسّة سادسة» وذوق آخر. بل الذي 
يُقُطع به : أن الأنبياء یدرکون أموراً نحن لا ندركهاء فإن في مقدورات الله أموراً 
ليس في قوة البشر معرفتها. ويجوز أن يكون لله تعالى صفاتٌ لا تدرك بهذه 
الحواس» ولا بهذا العقل» بل بحاسّة سادسة» أو سابعة» بل لا يستحيل أن 
تكون اليد والوجهٌ عبارة عن صفات لا نفهمها ولا دليل عليهاء ولو لم يرد 
السمع بها لكان نفيُها خطأ. فلعل : من الصفات من هذا القبيل ما لم يرد السمع 
بالتعبير عنه» ولا فينا قوة إدراكهاء بل لو لم يُخْلَقَ لنا السممٌ لأنكرنا الأصوات 
ولم نفهمهاء ولو لم يخلق لنا ذوق الشّعر لأنكرنا تفرقة صاحب العروض بين 
الموزون وغير الموزون» فما يدرينا أن في قدرة الله [۲4۲/۱] تعالى أنواعاً من 
الحواسٌ لو خلقها لنا لأدركنا بها أموراً خر نحن ننفيها. فكل هذا إنكاة 
بالجهل» ورمي في العَمّاية. 

أما الشرعيات فقد يُصَادَفٌ الدليل عليها من الإجماع» كنفي وجوب صوم 


FAY 


شوّال» وصلاة الضحی؛ أو النصّء كقوله يكلهِ: «لا زكاة في الحليی۳) ودلا 
زكاة فى المعلوفة۳؟ أو من القياس» کقیاس الخضروات على الرمان والبطیخ 
المتصوص على نفي الزكاة عنهء کقول الراوي: «لا زكاة في الرمان والبطیخ» 
بل هو عفو عفا عنه رسول لله ل“ وقد لا پساعد مغل هذا الدليل» فنبحث 
عن مدارك الإثبات» فإذا لم نجد رجعنا إلى الاستصحاب للنفي الأصلي الثابت 
بدليل العقل» وهو دليل عند عدم ورود السمع. 

وحيث أوردنا في تصانيف الخلاف أن النافی لا دليل عليه أردنا به أنه لیس 
عليه دليلٌ سمعي» إذ يكفيه استصحابٌ [49/1؟] البراءة الأصليّة التي كنا نحكم 
بها لولا بعثة الرسول وورود السمع. 

قإن قيل: دليل العقل مشروط بانتفاء السمع المغيّر“ وانتفاء السمع غير 
سلدم > وعدم العلم به لا يدل على عدمه» ولا سبيل إلى دعوى العام باتفائ ؛ 

قلنا: قد بيّنا أن انتفاءه تارة ةَ يعلمء كما في انتفاء وجوب صوم شوال وصلاة 
الضحى » وتارة يُظن» بأن يبحث من هو من آهل البحث عن مدارل" الشرع. 
والظنْ فيه كالعلمء لأنه صادر عن اجتهادء إذ قد يقول: لو كان لوجدتهء فلا 
لم أجده مع شدة بحثي دل على أنه ليس بكائن» كطالب المتاع في البيت إذا 
استقصى . 

فان قيل: ليس للاستقصاء غايةٌ محدودة» بل للبحث بدايةٌ ووسط ونهاية» 
فمتى يحل له أن ن ينفي الدلیل !ا لسمعي المغيّر؟ [۲۹۶/۱] 

قلنا: مهما رجع إلى نفسه فعلم أنه بَدَلَ غاية وسعه في الطلب» كطالب 
المتاع في البيت. 


)١‏ حديث:. ليس في الحلي زكاة» أخرجه الدارقطني من حديث جابر مرفوعاً (الفتح 
الكبير) . 

(؟) حديث لا زكاة في المعلوفة» لا يعرف» وورد «لیس في الابل العوامل صدقة». 

(۳) ورد نحوه من قول معاذ عند البيهقي . 

(5) «المغير» ساقطة من ب. ١‏ 


TAA 


فان قيل: البيت محصورء وطلب اليقين فيه ممكن» ومدارك الشرع غير 
محصورة» فان الكتاب وإن كان محصوراً فالأخبار غير محصورت وريما كان 
راوي الحدیث مجهولا. 

قلنا: إن كان ذلك في ابتداء الاسلام» قبل انتشار الأخبار ففرض کل مجتهد 
ما هو جهذ رأيه إلى أن یبلغه الخبر. وان كان بعد أن رویت الأخبار» وصتَفت 
الصحاح» فما دَخَلَ فيها محصور عند أهلهاء وقد انتهی إلى المجتهدين» 
وآوردوها في مسائل الخلاف . 

وعلی الجملة فدلالة العقل على النفي الأصلي مشروطة بنفي المغیّر» كما أن 
دلالة العموم مشروطة بنفي المخصص» وکل واحد [۲۵/۱] من المخصّص 
والمغيّر: تارة يعلم انتفاؤهء وتارة يظن» وکل واحذ دلیل في الشرع. 

هذا تمام الكلام في الأصل الرابع» وهو منتهى الكلام في القطب الثاني 
المشتمل على أصول الأدلة المثمرة» التي هي الکتاب » والسنة» والإجماع؛ 
والعقل . 


)١(‏ كذافي ب. وفي ن: «وربما غاب راوي الحديث». 


۳۸۹ 


خاتمة لهذا القطب 


ببيان ما بظر۱) أنه من أصول الأدلة» وليس منها 


(۱) ب: بیان أن تم ما 03959 


الأصل الأول من الأصول الموهومة 
شرع نا ماسب ارفا ایس شونا :سم 

ونقدم على هذا الأصل: 

مسألة: وهي أنه ول قبل [55/1؟] مبعثه هل كان متعيّداً بشرع أحد من 
الأنبياء؟ 

فمنهم من قال: لم يكن متعبداء ومنهم من قال: كان متعبداً. ثم منهم من 
نسبه إلى نوح» وقوم نسبوه إلى إبراهيم» وقوم نسبوه إلى موسی» وقوم إلى 
عيسى عليهم السلام. 

والمختار أن جميع هذه الأقسام جائز عقلاًء لكن الواقعٌ منه غير معلوم 
بطريتي قاطع» ورجم الظنّ فيما لا یتعلق به الآن تعبّدٌ عملي لا معنى له. 

فإن قيل: الدليل القاطعٌ على أنه لم يكن على ملة أنه لو كان لافتخر به 
ولك القوم» ونسبوه إلى آنفسهی ولكان يشتهر تلیّسه بشعارهم» وتتوفر 
الدواعي على نقله . 

قلنا: هذا يعارضه أنه لو كان منسلخاً عن التكليف والتعبد بالشرائع» لظهر 
مخالفتّةٌ أصنافّ الخلق» وتوفرت الدواعي على نقله. ويشبه أن يكون اختفاءٌ 
حاله قبل البعث معجزة خارقة للعادة» وذلك من عجائب أموره. 

وللمخالف شبهتان: 

الأولى: أن موسى وعيسى دَعَوَا إلى دينهما كافة المكلفين من عباد الله 
تعالی فكان هو داخلا تحت العموم. 

وهذا باطل من وجهین": آحدهما: أنه لم ینقل إلينا على التواتر عنهما 


(۱) وير علیهم أيضاً بأن موسی عليه السلام ارسل آولاً إلى فرعون وقومهء بالعصا 
والایات التسع» لكي پرسل معه بني إسرائيل ویطلقهم من آسر العبودية . وفي غير ذلك 
كان مرسلاً إلى بني إسراتيل خاصّةء یدعوهم إلى الایمان باله» وبرسالته» والشريعة 
التي أعطاهم الله إياها. فلم يكن أحد من الآمم المعاصرة لموسئ» أو التي جاءت = 


۳۹۱ 


عمومٌ صيغة حتى ننظر في فحواه» فلا مستند لهذه الدعوى إلا المقايسة بدين 
نبينا يله والمقايسة في مثل هذا باطلة. وان كان عمومٌ فلعله استثني عنه من 
يَنْسخٌ شريعتهما. 

الثاني : أنه ريما كان زماله زمان فترة للشرائع واندراسها وتعدّر القيام بهاء 
ولأجله [58/1؟] بعت يل فمن أين يعلم قيام الحجة على تفصيل شريعتهما؟ 

الثانية من شبههم: أنه بي كان يصلي» ويحج» ویعتمر» ويتصدق» ويذبح 
الحيوان» ویجتنت الميتةء وذلك لا يرشد إليه العقل . 

قلنا: هذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن شيئاً من ذلك لم يتواتر بنقل مقطوع بهء ولا سبيل إلى إثباته 
بالظن . 

الثاني: أنه ریما ذَبَحَ الحيوانَ بناء على أنه لا تحریم إلا بالسمع» ولا حکم 
قبل ورود الشرع» وتركَ الميتة عيافة بالطبع» كما ترك أكل الضب عيافة» والحج 
والصلاةً إن صح فلعله له تبركاً بما ذْقَنَ جملته عن الأنبياء السلف»ء وان 


E LORE HH oT‏ 1 سے ها کان مدا نش بعد 
وترجع أ ل إلى الا صر المقصود: وهو اله بعذ بعتته هل تال متعید؛ بسر يح 
من قبله؟ 


= بعدهء مكلفاً بالإيمان به ومتابعته إل بني إسرائيل. والآيات القرآنية في بیان هذا 
المعنى كثيرة. وأما عيسى عليه السلام فكذلك: كان مرسلاً إلى بني إسرائيل خاصة» 
كما في قوله تعالى: #ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جتتکم بآية من ربكم» وفيما 
ينقله النصارى عنه قوله «إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة» إلا أنه لما امتنع 
اليهود عن الإيمان به قيل إنه بثّ الحواريين لينشروا دعوته في سائر الأمم وقد ذكرهم 
أبن اسحاق في السيرة (1۰۸/۲) بأسمائهم وأسماء البلدان التي ذهب كل منهم إليها. 
وفي الحديث عن نبينا محمد #لِْ: «وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى 
االناس عامة» آخرجه البخاري أول كتاب التيسم من صحیحه ومسلم في كتاب 


المساجد من صحيحه» (الحديث رقم ۳). 


۳۹۲ 


آما الحو از العقلي : فهو حاصل» إذ لله تعالى أن يتعيّد عباده يما شاء من 
شريعة سابقة» أو مستأنئفة» أو بعضها سابقة بقة وبعضها مستأنفة . ولا يستحيل منه 
شيء لذاته ولا لمفسدة فيه. 


وزعم بعض القدرية أنه لا يجوز بعثة نبي إلا بشرع مستأتف؛ فانه إن لم 
يجدّد أمراً فلا فائدة في بعثه ولا يرسل الله تعالى رسولاً بغير فائدة. ويلزمهم 
على هذا تجويز بعثته بمثل تلك الشريعة إذا كانت قد اندرست» وإرسالّة بمثلها 
إذا كانت قد اشتملت على زوائدء وأن يكون الأول مبعوثاً إلى قوم» والثاني 
مبعوثا إليهم وإلى غیرهم . ولعلهم یخالفون إذا كانت الأولى غضةء ولم تشتمل 
الثانية على مزید. 

فتقول : يدل على جوازه ما يدل على جواز ۲۲۵۰۰ نصب دليلين» وبعثة 
رسولين ما كما قال تعالى: للذ أرسلنا إليهم اثنين فکذبوهما فعززنا بثالث* 
اس : ۱۶] و که وها داه لمان با کا إل 


دیس : وکما ارسل موسی وهازون» ؛ وداود وسلیمان» بل كخلق العینین مع 


شم كلامم با على طلب الفائدة في أفعال الله تعالی » وهو تحکم. 


أما الوتوع السمعي : فلا خلاف في أن شرعَمًا ليس بناسخ ج جميع الشرائع 


بالكلية ؛ إذ ذ لم یسم وجوت الايمان» وتحريم الزنا | والسرقة" ون والكفرء 


ولک 3 عليه له 1 ما 


ی هذه المحظورات بخطاب مستائف» أو بال خطاب الذي نزل 


ص 0 
إلى غيره وعد باستدامته ته ولم ينزل عليه الخطاب إلا بما خالف شرعهم» فإذا 
نزلت واقعةٌ ! 0 


نزلت واقعة لزمه اتباع دينهمء إلا إذا نزل عليه وحي مخالفث لما سبق؟ 
3 فإلى هذا يرجع الخلاف0© 


(۱) المعهود فيما يذكره الأصوليون في هذه المسألة لا يرجع إلى هذين الأمرین؛ فلم يوجد 
من علماء المسلمين فيما نعلم من ذهب إلى القول الثاني من أنه عليه الصلاة والسلام 
كان متعبّدا باستدامة أحكام التوراة أو الإنجيل» ولا قال أحد منهم بالبحث في التوراة 
أو الإنجيل عن الأحكام المتعلقة بنا. هذا أمرٌ لم يقل به أحد» وليس هذا مراد من قال 
3 عو 
بان شريعة من قبلنا شرع لنا. بل مرادهم بذلك ما شرع لمن قبلنا مما ورد ذكره في 
شريعتناء أي في القران أو السنة» غير مقترن بنسخ أو تبدیل» نحو القصاص في العين 
والأنف والأذنء وأن الجروح قصاص» وكالقُرْعة في قوله تعالى #ذ يلقون أقلامهم = 


۳۹۳ 


والمختار: أنه بي لم يتعبد بشريعة من قبله. 

ويدل عليه أربعة مسالك: 

المسلك الأول: أنه يله لما بَحَتَ معاذاً إلى اليمن قال له: بم تحكم؟ فذكر 
الكتاب والسنة والاجتهاد» ولم يذكر التوراة والإنجيلٌ وشرع من قبلنا. فزكاه 
رسول الله وصوَّبَهُ» ولو كان ذلك من مدارك الأحكام لما جاز العدول إلى 
الاجتهاد إلا بعد العجز عنه. 

فإن قيل: إنما لم يذكر التوراة والإنجيل لأن في الكتاب آیات تدل على 
الرجوع إليهما. 

قلنا: سنبين سقوط تمسّكهم بتلك الآيات. بل فيه قوله تعالی: لكل جعلنا 

شوعة ومنهاجاً» [الماندة:4۸] وقال يه: «لو كان موسى حياً لما وسعه 

إلا اتباعي»۱[.۳/ ۲۲۰۲ 


ثم نقول: في الکتاب ما يدل علی اتباع السنة والقیاس» فکان ينبغي أن 
یقتصر على ذکر الکتاب . فان شرع فر فى التفصيل كانت الشريعة السابقة أهمَّ 
مذکور . 

فان قیل : اندرجت التوراة والانجیل تحت الکتاب فانه اسم يعم کل 
۳ 


: إذا ذكر الكتابٌ والسنة لم يسبق إلى فهم المسلمين شيء سوى القرآن» 
0000 ولم يعهد من معاذٍ قط تعلّم التو رأة والإنجيل» والعنايةٌ بعمييز 
المحرّف عن غيره» كما حُهِدَ منه تعلّم القرآن. ولو وَجَبَ ذلك لتعلّمه جميع 


أيهم يكفل مریم# وقوله «فساهم فكان من المدحضين* أما ما تذكره بعض كتب 
أصول الفقه من النقاش في هذه المسألة ففي نظرنا لا يعدو ذلك أن يكون لمجرّد 
المباحثة واستخراج الحقيقة. وانظر عبارة الغزالي رحمه الله فيما يلي عند عرض الشبه 
التي يظن أنها دالة على خلاف ما تقدم» وذلك حيث يقول: «وللمخالف التمسك 
پخمس أيات. . . الخ فهي مشعرة بما قلنا. والله أعلم. 

)١(‏ آخرجه الدارمي (۲۲۱/۱) المقدمة: الباب ۳۹ وأشار محققه أن النسائي رواه كذلك» 


وله قصة. 


4€ 


الصحابةء لأنه كتابٌ منؤّل» لم ينسح إلا بعضهء وهو مر بعض الأحكامء 
ولم يعمد حفظ القرآن إلا لهذه العلة» وكيف طاح عمز رضي الله عنه ورقةً من 
التوراةء فغضب کے حتى احمرت [۲۵۳/۱] عيناه» وقال: «لو کان موسى حياً 
ما وَسعَهٌ إلا اتباعي"*. 

المسلك الثاني: أنه كلل لو كان متعيّداً بها للزمه مراجعتّها والبحتٌ عنهاء 
ولكان لا ینتظر الوحي» ولا يتوقّف في الظهار ورمي المحصنات» والمواريث» 
ولكان يرجع أولاً إليهاء لا سيما أحكامٌ هي ضرورة كل أمةء فلا تخلو التوراة 
عنهاء فان لم يراجعها لاندراسها وتحريفها فهذا يمنع التعبد» ون كان ممكناء 
فهذا يوجب البحث والتعلمء ولم يراجع قط إلا في رجم اليهود'" ليعرّفهم أن 
ذلك ليس مخالفاً لدينهم . 

المسلك الثالث: أن ذلك لو كان مدركاً لكان تعلّمها ونقلها وحفظها من 
فروض الكفايات» كالقرآن والأخبار» ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعرّف 
الأحكامء كما وجب [۲۵۶/۱] عليهم المناشدة في نقل الاخبار» ولرجعوا إليها 
في مواد ضع احلا حيث أشكل عليهمء كمسألة الول وميراث الجذ 
والمفوّضة » وبيع ام أم الولدء وح الشرب» والربا في غير النسيئةء ومُيْعَةَ النساءء 
وإجهاض الجن" 3 ودية الجنين» وحكم المكاتب إذا كأن عليه شيء من 
الدجوم» والرد بالعيب بعد الوطء» والتقاء الختانين» وغير ذلك من أحكام لا 
تنفك الأديانُ والكثّث عنهل*؟. 


ولم ینقل عن واحد منهم» مع طول آعمارهم» كثرة وقائعهمء واختلافاتهم : 
مراجعةٌ التوراة» لا سیما وقد أسلم منْ أحبارهم من تقوم الحجة بقولهم 


-)۱۰۰۹ رواء أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس مرفوعاً (کنز العمال -الحدیت‎ )١( 
حيث أتى النبي بي اليهود في مدراسهم» وأمر قارئهم أن يقرأ حکم الرجم في التوراة»‎ )0( 
وحكم على الزانيين منهم بالرجم» والحديث في ذلك في الصحيحين وغيرهما.‎ 

(۲) «وإجهاض الجنين» ساقط من ب. 
6( علا فيه تدا ليس شيم من ذلك في اتا أ الإجيل له بل حلم ام فرعن 


5 لام خاصة 
فى تین الإسلام اة . 


۳۹۵ 


کعبد الله بن سلام» وکعب الأحبار(گ ووهب» وغيرهم. ولا يجوز القياس إلا 
بعد اليأس من الکتاب» فکیف یحصل اليأس”" قبل العلم؟!. 

المسلك الرابع: اطباق [۲۵۰/۱] الأمة قاطبهً على أن هذه الشريعة ناسخة» 
وأنها شريعة رسولنا 3 بجملتهاء ولو تعبد بشرع غيرهاء لكان مخبراً» لا 

شارعاً ولكان صاحب نقل لا صاحب شرع . 

إلا أن هذا ضعیف» لأنه إضافة تحتمل المجازء وأن یکون معلوما بواسطته 
وان لم يكن هو شارعاً لجميعه. 

[أدلة القائلین بالأخذ بشرع من قبلتا: ] 

وللمخالف التمسّكُ بخمس ایات» وثلاثة أحاديث: 

الآية الأولى: أنه تعالى لما ذکر الأنبیاء قال : آولتك الذین هدی الله فبهداهم 
اقتده» [الأنعام: ۰۲٩۱‏ 

قلنا: آراد بالهدی التوحید ودلالة الأدلة العقلية على وحدانيته وصفاته. 
بدئیلین : آحدهما. أنه قال: «فبهداهم اقتده)» ولم یقل: بهم» وانما هداهم 
الادلة التي ليست منسوبة إليهم. آما الشرع فمنسوب إليهم» فیکون اتباعهم فيه 
اقتداءً بهم . 

الثاني : [3 أنه كيف مر بجميع شرائعهم وهي مختلفة وناسخةٌ 
ومنسوشة ومتى بحث عن جميع ذلك وشرائعهم كثيرة؟ فدلّ على أنه أراد 
الهدى المشترك بين جمیعهم» وهو التوحيد ۹۳ 

الآية الثانية: قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيقا» 
[النحل : ۱۲۳] وهذا يتمسّك به من تَسَبَةُ إلى ملة إبراهيم عليه السلام. 


(۱) كعب الأحبار ليس ممن تقوم الحجة بقوله» ويبدو أنه كان ينظر في التوراة ثم يخبر بأن 
فيها كذا وكذا مما يعلم أنه ليس فيهاء كما في ساعة الجمعة» وقد وثقه ابن حجر في 
تقريب التهذيب» ولكن غمزه ابن كثير في البداية والنهاية (۱۳۶/۲) فقال «کثیر من 
أخباره لا يساوي مداده» وتَقّل أن معاوية رضي الله عنه قال «کنا نبلو عليه الكذب». 

زفق كذا في ۵: وفي ب: «القياس؟. 


اي ع 8 ۳۳ 
(4۳ ن: سقط منها ذوهو التوحید». 


۳۹۹ 


وتعارضه الآية الأولى . 

ثم لا حجة فيهاء إذ قال: #أوحينا إليك» فوجَبَ بما آوحي إليهء لا بما 
آوحي إلى غيره. وقوله: أن اتبع» أي افعل مثل فعله» وليس معناه: كن متبعاً 
له وواحداً من أمته. كيف والملةً عبارة عن أصل الدين والتوحيد والتقديس 
الذي تتفق فيه جميع الشرائع . ولذلك قال تعالى: #ومن يرغبٌ عن مل إبراهيم 
الا من سَفهٌ نفسهگه [البقرة: ۱۳۰] ولا يجوز تسفيه [۱/ ۲۲۰٣۷‏ الأنبياء المخالفين 
له. 

ويدل عليه أنه لم يبحث عن ملة إبراهيم» وكيف كان يبحث مع اندراس كتابه 
وأستاد أخباره . 

الآبة الثالثة: قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وضَّىْ به نوحاً» 
[الشورى: ۱۳] وهذا يتمسّك به من نسبه إلى نوح عليه السلام. 

وهو فاسدء إِذْ تعارضه الآيتان السابقتان. 

ثم «الدين» عبارة عن أصل التوحید» وإنما خصّصٌ نوحاً بالذكر تشريفاً له 
وتخصیصا؟. ومتى راجح رسول الله ب تفصيلَ شرع نوح» وكيف أمكن ذلك» 
مع أنه آقدم الانبیاء» و[شريعته] آشد الشرائع اندراسا؟ كيف وقد قال تعالی: 
شرع لکم من الدين ما وصی نوحاً» فلو قال : : «شرع لنوح ما وصاکم به» لكان 
ریما دل هذا على غرضهم» وأما هذا فیشعر() بضده . 

الآية [۲۵۸/۱] الرابعة: قوله تعالى: انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 
يحكم بها النبيون) [المائدة: 44] الآية - وهو أحد الأنبياء» فليحكم بها. 

واستدل بهذا من نسبه إلى موسى عليه السلام. 

وتعارضه الآيات السابقة 


)0( بل تمام الآية ة #شرع لكم من الدين ن ما وصّي به نوحاً والذين أوحينا نا إليك وما وصینا به 
إبراهيم وموسى وعیسی . . . * فلا خصوصية لنوح عليه السلام في هذاء ولا تعاررض 
مع الآيات السابقة. فالاية شاملة لأولي العزم من الرسل . 


220 ب : افیصرح». 


۳۹۷ 


ثم المراد بالتور والهدى أصل التوحيد» وما يشترك فيه النبيون» دون الأحكام 
لمعرضة لللسخ"؟. 

ثم لعله أراد النبيين في زمانه دون من بعدهم. 

ثم هو على صيغة الخبر» لا على صيغة الأمر فلا حجة في" . 

ثم يجوز أن يكون المراد: حكم النبيين بها بأمرٍ ابتدأهم به الله تعالى وحياً 
إليهم» لا بوحي موسى عليه السلام. 

الآبة الخامسة: قوله تعالى بعد ذكر التوراة وأحكامها: #ومن لم يحكم بما 
أنول الله فأولتك هم الکافرون# [المائدة : 46 ]- 

قلنا: المراد به: ومن لم يحكم بما أنزل الله مكدذّباً به وجاحداً له 
[104/1] لا من حكم بما أنزل الله عليه خاصة؛ أو: من لم يحكم به ممن 
أوجب عليه الحكم به من أمتهء وأمة كل نبي إذا خالفت ما أنزل على نبیهم؛ 
أو يكون المراد به: يحكم بمثلها النبیون؛ إن كان بوحي حاص إليهم» لا بطريق 
التبعیة ۳ . 

وأما الأحاديث: 


5 1 و 
فأولها: أنه يل طَلبَ منه القصاص في سن كُسرثء فقال: «كتابَ الله 


(۱) هذا الاحتمال غير وارد» لأن قوله تعالى #يحكم النبيون» أي في الأحكام القضائية بين 
الناس» وما يحكم على أساسه القاضي معرض للنسخ» خاصة وقد فسرتها الاية التي 
بعدها #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. . . الآية» . 

(۲) هذا غير واردء إذ لا خلاف أن من الخطابات الدالة على الأحكام الفرعية ما يجىء 
بصيغة الخبرء كقوله تعالى «والمطلقات يتريّصن» فلعل الجواب الصحيح عن 
الاستدلال بهذه الآية أن قوله بحکم بها النبيون* عامٌ أريد به الخصوص» أي أنبياء 
بني إسرائيل خاصة. ويتأكد هذا الفهم بالحديث المذكور انفاً وهو قول النبي إل : 
«وکان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وقوله «لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي؟ . 
ورد على الاستدلال بالآية أبو الحسين البصري في المعتمد (۳۹۰/۲ بغير هذه الوجه 
فارجع إليه إن شعتء» وانظر: التمهيد لأبي الخطاب (8۲۲/۲). 

(۳) فالمراد حكم أنبياء بني إسرائيل بالتورات» وحكم قضاة المسلمين بشريعة القرآن 


۳۹۸ 


القصاص*۲۳ وليس في القران قصاص الس إلا ما حكي عن التوراة في قوله 
تعالى: ##والسن بالسن* [المائدة:40] قلنا: بل فيه #فمن اعتدى علیکم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم [البقرة: ۱۹۶] فدخل السنٌ تحت عمومه. 

الحديث الثاني : قوله كَلِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فلیصلها إذا ذكرها» 
وقرأ قوله تعالى: #وأقم الصلاة لذكري) [طه: ]٠١‏ وهذا [۲۷۰/۱] خطابٌ مع 
موسى عليه السلام . 

قلنا: ما ذكره ول تعليلاً للإيجاب» لکن أُوْجَبَ بما أوحى لیم ونبّه على 
أنهم أُمرُوا كما مر موسى. وقوله: #لذكري» أي لذكر إيجابي للصلاة» ولولا 
الخبر لكان السابق إلى الفهم أنه لذكر الله تعالى بالقلب» أو لذكر الصلاة 
بالإيجاب . 

الحديث الثالث : مراجعته بي التوراة في رجم اليهوديين". 

وكان ذلك تكذيباً لهم في إنكار الرجم ۳ إذ كان يجب أن يراجع الإنجيل» 
فإنه آخر ما آنزل اللهء فلذلك لم يراجمٌ في واقعة سوى هذه. والله أعل©. 


(۱) بء ن: «كتاب الله يقضي بالقصاص» والتصويب من كتب السنة. والحديث أخرجه 
البخاري ومسلم: 

(؟) كما تقدم قرباً في المسلك الثاني . 

(۳) هذا هو الصواب في محمل مراجعته بيا للتوراة في تلك الواقعة» ووافق ذلك ما أنزل 
إليه» بدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال بعد أن رجمهما «اللهم إني أول من أحيا 
أمرك بعد أن أماتوه؛ رواه مسلم في كتاب. الحدود من صحيحه (الحديث ۲۷) ورواه 
غيره . 
فائدة: لا يوجد للرجم ذكر في التوارة المطبوعة المنشورة من النصارى في هذا العصر» 
والأحاديث تدل على أنها كانت موجودة في زمن النبی ياء وكذا ما فى الإنجيل يدل 
على أنها كانت موجودة في زمن عيسى عليه السلام» ففي المذكور عنه أن اليهود آتوه 
بزانية ليرجموها فقال اج من كان منكم بلا خطيئة خطيئة فا فليرمها بحجر؟. 

(5) أكثرٌ العلمای. منهم المالكية» وأكثر الحنفية» وأكثر الشافعية وهو رواية عن الإمام 
حمد» على أن شرع من قبلتا حجة. وليس المراد ما ذكر في التوراة والانجیل» بل ما 


ورد في القران أو | لسنة الصحيحة منسوباً إلى التوارة أو الانجیل: سواء ذكر في القران = 


۳۹۹ 


الأصل الثاني 
من الأصول الموهومة 
ولال 
وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابِيَ حجة مطلقاًء وقومٌ إلى أنه حجةٌ إن 
خالف [1/١111؟]‏ القياس» وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصّة» 
لقوله بي: «اقتدوا باللذين من بعدي») وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء 
الراشدين إذا اتفقوا. 
والكل باطلٌ عندناء فإن من يَجُورٌ عليه الغلط والسهوء ولم تثبت عصمته 
عنهء فلا حجة في قوله. فكيف يُحتج بقولهم مع جواز الخطأء وكيف تدّعى 
عصمتهم من غير حجة متواترة؟ وکیف يتصوّر عصمة قوم يجوز عليهم 
الاختلاف؟ وكيف يختلف المعصومان؟ كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز 
مخالفة الصحابة» فلم ینکز أبو بكرٍ وعمر على من خالفهما بالاجتهادء بل 
أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه. 
فانتفاء الدليل على العصمة؛ وقوع [۱/ ۲۱۲] الاختلاف بينهم» وتصریخهم 
بجواز مخالفتهم» فيه ثلاثة أدلة قاطعة. 
الشبهة الأولى: قولهم: وان لم تثبت عصمتهمء فإذا تُعْيّدنَا باتباعهم لزم 
الاتباع كما أن الراوي الواحد لم تثبت عصمته» لكن لزم اتباعك للتعيّد به. 
وقد قال كلا «أصحابي كالنجوم بِأيّهم اقتديتم اهتدیتم۳. 


= والسئّة مؤيّداً» أو مسكوتاً عن تأييده ومعارضتهء بخلاف ما خالفه القران أو السنة» فلا 
يعمل به. کتمائیل سلیمان» وبناء المسجد على أهل الكهف. وبهذا تخلصوا من 
الاعتراضات التي أوردها الغزالي وغيره. 

)١(‏ حديث: «اقتدوا باللذين من بعدي» أخرجه الترمذي في المناقب من سننه وقال: حديث 
حسن. 


(؟) حديث: «أصحابى كالنجوم» أخرجه ابن عبد البر من حديث جابر. وقال: إسناده لا - 


ع 


والجواب: أن هذا خطاب مع عوامًٌ آهل عصره ليا بتعريف درجة الفتوى 
لأصحابه حتى يلزم اتباعهم. وهو تخيير لهم في الاقتداء بمن شاژوا منهم» 
بدليل أن الصحايي غيرٌ داخل في" إذ له أن يخالفت صحابياً آخر. فكما خرج 
الصحابة بدليل» فكذلك خرج العلماء بدليل. وكيف وهذا لا يدل على وجوب 
الاتباع» بل على الاهتداء إذا اتُبع؟ فلعله [۲7۳/۱] يدل على مذهب من يجوز 
للعالم تقليدَ العالمء أو من يخيّر العامي في تقليد الأئمة من غير تعيين 
الأفضل . 

الشبهة الثانية: أن دعوى وجوب الاتباع إن لم تصح لجميع الصحابة» فتصحٌ 
للخلفاء الأربعة» لقوله كيكِ: «علیکم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي»“ وظاهر قوله: «علیکم» للایجاب» وهو عامٌ. 

قلنا: فيلزمكم على هذا تحريم الاجتهاد على سائر الصحابة رضي الله عنهم 
إذا اتفق الخلفاء» ولم يكن کذلك. بل كانوا یخالفُون» وكانوا يصرّحون بجواز 
الاجتهاد فيما ظهر لهم. وظاهرٌ هذا تحريمٌ مخالفة كل واحد”” ون انفرد» 
فليس في الحديث شرط الاتفاق» وما اجتمعوا في الخلافة حتى يكون اتفاقهم 
اتفاق الخلفاء. 


= تقوم به حجة؛ واپن حزم» وقال: هذه رواية ساقطة من جهة ضعف إسنادها. وقال 
العلائي في إجمال الإصابة (ص١5)‏ روي من طرق في كلها مقال. 

)١(‏ هذا الخطاب لجمهور من آمن به ية في عهده من الأعراب وغيرهم» ومن بعدهم 
ليقتدوا بأصحابه الملازمين له» المتقدمين في الصحبة له كلل والمتخلقين بأخلاقه» 
العالمين بمراداته وأخباره وأقضيته وإرشاداته. فقوله «أصحابي» وان كان عامّاء إلا 
أنهم درجات» فيقتدي أصحاب الدرجة الأقل بمن هم أعلى منهم في العلم والإيمان. 
ومع هذا فلا نقول إن كلام الصحابي» وان كان أصحاب الدرجة العلياء حجةء بل 
المراد أن هذا الحديث ونحوه إنما هو في الاقتداء والتعلّم» كما يتعلّم العامّي من 
العالم وليس كلامه حجة. والله أعلم. 

(؟) حديث: «علیکم بسنتي» رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (إجمال 

الإصابة ص55). 

أي. من الخلفاء الأربعة. وفي ب: «کل واحد من الصحابة» . 


سر 
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لديف 


وإيجابٌُ [۲14/۱] اتباع كلّ واحد منهم محال» مع اختلافهم في مسائل. 

لكن المراد بالحديث اما أمرٌ الخلق بالانقياد وبذل الطاعة لهم» أي : عليكم 
بقول إمارتهم وستتهم؛ أو أمرُ الامة بأن ينهجوا منهجهم في العدل» والإنصاف» 
والاعراض عن الدنياء وملازمة سيرة رسول الله ي في الفقر والمسکنة 
والشفقة على الرعية؛ أو أراد منع من بعدَهُم عن نقض أحكامهم. فهذه 
احتمالاتٌ ثلاث تعضدها الأدلة التي ذکرناهال؟؟. 

الشبهة الثالثة: قولهم إنه إن لم يجب اتباع الخلفاء فيجب اتباع أبي بكر 
وعمر بقوله و : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرا. 

قلنا: تعارضه الاخبار السابقة» فيتطرق إليه الاحتمالات الثلاثة . 


ثم نقول ]10/1[ بموجبه» فيجب الاقتداء بهما في تجويزهما لغيرهما 
مخالفتهما بموجب الاجتهاد. 

ثم ليت شعري لو اختلفا» كما اختلفا في التسوية في العطاء» فآیهما یتبع"۳. 

الشبهة الرابعة : أن عبد الرحمن بن عوف وی عليّاً الخلافة بشرط الاقتداء 
بالشیخین فآبی» وولی عثمان فقبل» ولم يتكر علیه"*. 


1( طلب الفقر والمسكنة لم يكن من سنة النبي و ولا سنّة أحد من الخلفاء «إقل من حرم 
زينة الله التي آخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنیا 
خالصة يوم القيامة أما ما وقع لهم فقد كان لقلة ذات اليد» بسبب بذلهم أموالهم في 
سبيل الله ونصرة الاسلام وعندما وسع عليهم توسّعوا وقال بعضهم: «وإذا وسّع الله 
عليكم فوسّعوا» ولعل الغزالي متأثر في ما قاله هنا باتجاهه الصوفي. 

(؟) الأخل بسنة الخلفاء الراشدين تعضده الأحاديث الكثيرة والكثار عن السلف» ومن 
جملتها الحديث المتقدم ١عليكم‏ بسنتي» فهو صريح في ذلك» بل قد بايع الصحابة 
عثمان رضي الله عنه على أن يعمل بسيرة الشيخين. والشافعي نص على ذلك» كما في 
«(جمال الاصابة»» بل جمهور الفقهاء على الأخذ بقول الصحابی . فهذا آولی . ۱ 

(۲) الذي نراه أن يتّبع المتأخره في حال الاختلاف . كما في أدلة الشرع. 

(4) أخرجه البخاري (فتح الباري ۱۹۶/۱۳ من حديث طويل للمشور بن مخرمة» وفيه 
«فقال عبدالرحمن [أي لعثمان] أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسنّة الخليفتين من = 


م 


قلنا: لعله اعتقد بقوله عليه السلام «من بعدي» جواز تقليد العالم للعالم» 
وعليّ رضي الله عنه لم يعتقدء أو اعتقد أن قوله ككلهِ: «اقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمر» إيجابٌ للتقليد. ولا حجة في مجرّد مذهبه. ويعارضه مذهب 
علي إذ فهم عثمان"؟ إنما أراد عبدُ الرحمن اتباعهما في السيرة والعدل» وفهم 
عل إيجاب التقليد. 

الشبهة الخامسة: أنه إذا قال الصحابي قولاً يخالف القياس» فلا محمل له 
۱ سما خبر فيه" . 

قلنا: فهذا إقرارٌ بأن قوله لیس بحجة. وانما الحجة الخبر» إلا أنكم آثبتم 
الخبر بالتوهم المجزد. ومستندنا إجماع الصحابة رضي الله عنه في قبول خبر 
الواحد . . وهم إنما عملوا بالخبر المصرح بروایته» دون الموهوم المقدّر الذي لا 
يعر لفظه ومورده. فقوله ليس بنصض صريح في سماع خبر» بل ریما قاله عن 
دليلٍ ضعيف ظلّه دليلاً وأخطأ فيه. والخطاً جائز عليهم وربما يتمسّك 


الصحابي بدلیل ضعيف» وظاهر موهوم. ولو قاله عن نص قاطع لصرح به. 


= بعده: فبايعه عثمان وبايعه الناس: المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون» 
وأما الرواية الأخرى وهي أن عبدالرحمن بدأ بعلي فقال: أبايعك الخ فقد قال ابن 
حجر في (فتح الباري ۱۹۷/۱۳): أخرجها عبدالله بن أحمد في زيادات المسند عن 
سفيان بن وكيع. قال ابن حجر: وسفيان ضعيف أه. وفيما أثر عن عبدالرحمن بن 
عوف أنه قال: «لم أر أحداً يعدل بعشمان». 

)١(‏ كذا في ن. وفي ب: «إذ فهم آنه». 

(؟) هذه تأويلات بعيدة» لأن عليّاً -على ما في بعض المأثورات- قال عندما طلب منه عبد 
الرحمن ذلك «فيما يبلغه جهدي وطاقتي» فلم يكن متكراً للالتزام بسيرة الشيخين. فلو 
ادع مدع أن الالتزام بستهما ثابتٌ بإجماع الصحابة لم يبعد» لما ورد في قصة هذه 
الواقعة . وانظر التعليق على تنبيت الرواية بذلك في الصفحة السابقة. 

(۳) حرر العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (۱6۷/4) هذا الوجه تحريراً أتمّء 
واستوفى القول به وأطال» وقد نقلنا كلامه بطوله في تحقيقنا لكتاب العلائي إجمال 


الإصابة في أقوال الصحابة ص٥٠)‏ فارجع إليه إن شنت. 
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نعم لو تعارض قياسان» وقول الصحابي مع أحدهماء فيجوز للمجتهد إن 
غلب على ظنه الترجيحٌ بقول الصحابي أن يرجح . ومثال ذلك“ نوع من المعنى 
يقتضي تغليظ الدية بسبب الحَرّمء وقیاس أظهر منه [۲۷/۱] يقتضي نفي 
التغليظ» فربما يغلّب على ظن المجتهد أن ذلك المعنى الأخفى الذي ذهب إليه 
الصحابي يترجّح به. ولكن يختلف ذلك باختلاف المجتهدين. أما وجوب 
اتباعه » ولم يصرّح بنقل خبر » قلا وجه له. 

وکیف وجمیع ما ذکروه آخبار آحاد» ونحن آثبتنا القياسّ والاجماع وخبر 
الواحد بطرق قاطعة» لا بخبر الواحد. وجغل قول الصحابي حجةء کقول 
رسول الله ڳلا وخبر ۰ إثباتٌ أصلٍ من أصول الأحکام ومدارکه» فلا یثبت الا 
بقاطع كسائر الأصول””. 

مسألة [تقليد المجتهد للصحابة]: 


إن قال قائل: إن لم يجب تقلیدهم» فهل يجوز تقليدهم؟ 

قلنا: أما العامي فیقلدهم* وأما العالمٌ فإنه إن جاز له تقليد العالم جاز له 
تقليدهمء وان حرّمنا تقليدَ العالم للعالم* [١/18؟]‏ فقد اختلف قول 
الشافعي رحمه الله في تقليد الصحابة» فقال في القديم: يجوز تقليدٌ الصحابيّ 
إذا قال فولا» وانتَشَرَ قولهء ولم يُخَالَْ. وقال في موضع آخر: يُقلّد وان لم 
ينتشر. ورجع في الجديد إلى آنه لا يقلّد العالمٌ صحابياً؛ كما لا يقلّد عالماً 


)١(‏ کذا في ن. وفي ب: «وكذلك». 

(؟) الذين جعلوا قول الصحابي حجة شرعية» لم يجعلوه في نفس مرتبة قول النبي كلو بل 
في مرتبة أخرى أدنى منه. ويتبني على ذلك أنه إن تناقض قول الصحابي مع قول النبي 
5 يطرح قول الصحابي. وفي تخصيص عموم قول النبي يه بقول الصحابي اختلاف 
يذكره الغزالي فيما يأتي في مباحث المخصصات من باب العموم. 

) الصحيح أنه لا يجب أن يكون دليل الأصل قاطعاء بل يكفي أن يكون مغلْباً على الظن 
بدرجة قوية» كالجديث العزيزء وما كثرت عليه القرائن» وما تواتر معناه» ونحو ذلك. 

(4) کذا في ب. وفي ن: «فلیعلدهم) . 

(5) المسألة حررها الغزالي فيما يأتي في «مسألة وجوب الاجتهاد على المجتهد» في آخر 


إل الأول ٠‏ القطبت ال انع 
الفن الاول من القطب الرایع . 


فلك 


آخر. ونقل المزني عنه ذلك”'": وأن العمل على الأدلة التي بها يجوز للصحابة 
الفتوى . 

وهو الصحيح المختار عندناء إذ كل ما دلَّ على تحريم تقليد العالم للعالم - 
كما سيأتي في كتاب الاجتهاد - لا يفرق فيه بين الصحابي وغيره. 

فان قيل: كيف لا يفرّق بينهم مع ثناء الله تعالى وثناء رسول الله ل عليهم» 
حيث قال [الله] تعالى: #آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» 
[النساء: 054] وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين» [الفتح:۱۸] وقال 
كه کار ۲۲۹۹/۱3 ١‏ 


رسول الله كَل خير الناس قرني» وقال يِ: «أصحابي کالنجوم إلى 


غير ذلك . 


قلنا : هذا كله ثناءٌ يوجب حسن الاعتقاد في علمهم ودينهم ومحلهم عند الله 
تعالى» ولا يوجب تقليدهم: لا جوازاً» ولا وجوباًء فإنه 6 آثنی أيضاً على 
آحاد الصحابة» ولا يتميّزون عن بقية الصحابة بجواز التقليد أو وجوبهء كقوله 
بل : «لو ورن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح إيمانٌ أبي بكر». وقال كل : 
«إن الله قد ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه» يقول الحق وإن كان مراا. وقال 
لعمر «والله ما سلكت فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غير فجك». وقال بي في قصة 
أسارى بدر - حيث نزلت الاية على وفق رأي عمر - «لو نزل بلاء [۲۷۰/۱] 
من السماء ما نجا منه إلا عمر». وقال صلوات الله عليه «إن منكم لمحدّثين» 
وان عمر لمنهم»؟*. وكان علي وابن مسعود”” وغيره من الصحابة رضي الله 
عنهم یقولون: «ما كنا نظن الا أن مَلکاً بين عینیه يسدّده» وآن ملکاً ينطق على 


)١(‏ في مفتتح کتابه المشهور بمختصر المزني المطبوع مع کتاب الأم. 

(۲) آخرجه البخاري (فتح الباري 4۰/۷) وغیره من حدیث آبي هريرة مرفوعا. ولفظ 
البخاري «لقد كان نیما قبلکم من الأمم ناس محدّئون» فان یل في أمتي أحد 
فانه عمر» وفي رواية أن النبي ي قال (لقد كان فيمن كان قبلکم من بني 
اسرائیل رجال ١‏ یکلَمُون من غير أن یکونوا آنبیاءء فان يكن في آمتي منهم 
أحد فعمر . 

زرف ابن مسعود؟ لم يذكر في ب. 
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لسانه». وقال 4 في حق علي «اللهم أدر الحق مع عليّ حيث دار“ - وقال 
يلِ: «أقضاكم عليَء وأفرضكم زيدء وأصرنكم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل2. وقال عليه السلام «رضيت لأمتي ما رضي ابن أم عبد . وقال عليه 
السلام لأبي بكر وعمر «لو اجتمعا على شيء ما خالفتهما» وأراد في مصالح 
الحرب» وكل ذلك ثنا لا يوجب الاقتداء أصاة3". [۱/ ۲۲۷۱ 


فصل 

قال فی : «کتاب اختلاف الحديث» إنه روي عن علي أنه صلى في ليلة ست 
ركعات» في كل ركعة ست سجدات. قال: لو ثبت ذلك عن 7 لقلثُ به. 
وهذا لأنه رأى أنه لا يقول ذلك إلا عن توقیف. إذ لا مجال للقياس فيه . 

وهذا غير مرضي ؛ لأنه لم یل فيه حديئاً حتى امل لفظه ومزرده وقرائنه 
وفحواه وما يدل علیی ولم نتعبد إلا بقبول خبر يرويه صحابٌ مكشوفاً يمكن 
النظر فيه» فما كان الصحابة يكتفون بذكر مذهب مخالف للقياس» ويقدّرون 

ذلك حدیثاً من غير تصريح به . ١‏ 

)١(‏ حديث «اللهم آدر الحق معه حيث دار؟ أخرجه الترمذي في (المناقب -مناقب علي-) 

من جامعه . 
) حدیث #رضیت لأمتي . .© آخرجه الحاکم من حديث ابن مسعود مرفوعاً. وابن آم عبد 
هو ابن مسعود نفسه . 

(۲) أي لا یوجب على العالم» وهو المجتهد تقلید آحد منهم . 

(5) کذا فى نء وف ب: «کما کان». 

)0( القاعدة المشهورة عند العلماء أن «ما قاله الصحابی مما لا يقال بالرأي والاجتهاد فله 
حكم المرفوع» قاعدة صحيحة» فإن الظن بالصحابي في تقواه وورعه أن لا يقول في 
دين الله من غير حجة ولا اجتهادء لأن ذلك يكون من الابتداع في الدين» والقول فيه 
بغيرعلم. ومن أحسن ما يمثل به لهذه القاعدة ما قاله الشافعي في عمل علي مما ذكره 
المصنف أعلاه. وقد بنی على هذه القاعدة بعض الفقهاء أموراً لا تثبت على النقدء من 
ذلك قول من ذهب إلى أن أعلى سن الحيض خمسون عاما لقول عائشة رضي الله - 
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وقد نص في موضع أن قول الصحابي إذا انتشر ولم یخالف» فهو حجة. 

وهو ضعیف. لأن السكوت ليس بقول» فا [۲۷۲/۱] فرق بين أن ينتشر أو 
لا ینتشر(؟؟. 

وقد بص على أنه إذا اختلفت الصحابة فالأئمة أولى» فان اختلف الأثمةٌ 
فقول أبي یکر وعمر أولى» لمزيد فضلهما. وقال في موضع آخر: يجب 
الترجيح بقول الأعلم والأكثرء قیاسا لكثرة القائلين على كثرة الرواة» وكثرة 
الأشباه. وإنما يجب ترجيح الأعلم لان زيادة علمه تقرّي اجتهادهی وتبعده عن 
الإهمال والتقصير والخطأ. 

وان اختلف الحكم والفتوى من الصحابة فقد اختلف قول الشافعي فيهء فقال 
مرة: الحكم آولی. لأن العناية به أشدّء والمشورة فيه أبلغ . 

وقال مرة: الفتوى أولى» لان سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة 
للوالی . 


= عنها «لن تری المرأة في بطنها ولداً بعد الخمسین» (انظر المغنی لابن قدامة 40۰/۱ 
ثالثة؛ والدر المختار وحاشبة ابن عابدین ۰1/۲٩ط‏ بولاق) وقول عائشة أيضاً «لن 


یمکث الحمل في بطن آمه آکثر من عامين قدر ما یتحوّل ظل المغزل» فان مثل هذا 
یمکن آنها قالته لا عن توقیف بل عن معرفتها بعادات النساء اللاتي رآتهن أو سمعت 
بأخبار حیضهن وحملهن . وانظر لتمام القول في هذه المسألة کتابنا (الواضح في أصول 
الفقه ط رابعة ص ۰۱۱۹ ۱۳۱ 

(1) أي نص الشافعي علیه. ونصه عليه منه ما في کتاب (الاختلاف مع مالك) المطبوع 
ضمن کتاب (الأم ۷۱۵/۷) طبعة مطبعة الکلیات الأزهرية. قال العلائي في (إجمال 
الاصابة ص۳۸): وکتاب اختلافه مع مالك من كتبه الجديدة. أه. ونقل العلائي النص 
بطوله» وفیه قول الشافعي «ثم كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
أحب إلينا إذا صرنا إلى التقلید». 

(؟) الفرق عند من قال به أن الصحابي إذا قال في شؤون الدين قولاً وانتشر قوله بين 
الصحابة ولم ینقل عن أحد منهم خلافه فيكون ذلك إجماعاً سكوتيّاً لاشتماله على 
موافقة ضمنيّة .من الباقين. والإجماع السكوتي عند بعضهم حجة وان لم يكن إجماعا 
حقيقياًء وهو أقوى من قول الصحابي الذي لم ينتشر. وقد تقدم الكلام عليه في باب 
الإجماع من المستصفى . 


¥ 
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وکل هذا مرجوع عنه"*. 


فإن قيل: فما قولكم في ترجيح أحد القياسين بقول الصحابي؟۱1/ ۲۷۳] 

قلنا: قال القاضي"*: لا ترجيح إلا بقوة الدليل» ولا يقوى الدليل بمصير 

والمختار أن هذا في محل الاجتهادء فربما يتعارض ظنان» والصحايي. في 
أحد الجانبين» فتميل نفس المجتهد إلى موافقة الصحابي» ويكون ذلك آغلب 
على ظنه. ويختلف ذلك باختلاف المجتهدين . 


وقال قوم: إنما يجوز ترجيح قياس الصحابي إذا كان صل القياس في واقعة 
شاهدها الصحابي» ولا فلا فرق بينه وبين غيره. 


وهذا قريب» ولكن مع هذا يحتمل أن يكون مصيره إليه لا لاختصاصه 
> علیه ؛ با بمجرد الظر(۳. 


(۱) أي رجع الشافعي عنه في مذهبه الجدید كما نقله المزني وقد تقدم في کلام 
الممتتف قریباً والذي عليه جمهور الفقهاء: منهم الامامان آبو حنيفة وأحمدء ومالك 
في المشهور عنه» وهو قول الشافعي في مذهبه القدیم: أن قول الصحابي حجة على 
غير الصحابة. ومرادهم ما قاله الصحابي مما يدرك بالرأي» ولم یعلم أن غيره من 
الصحابة خالفه فیه. ولم يكن مخالفاً للکتاب والسنة. فان اختلف الصحابة على آقوال 
فأبو حنيفة یلتزم بعدم الخروج عن آقوالهم. 
وفي قول في مذهب مالك» وهو المذهب الجدید للشافعي: عدم وجوب الأخذ بقول 
الصحابي قال مالك: كل يؤخذ من قول ويرد عليه» إلا صاحب هذا القبر. وآشار 
إلى قبر التبي 5ة . 
وللحافظ المحقق العلائي رسالة سماها «إجمال الاصابة في أقوال الصحابة» استوفی 
فيها القول في هذه المسألة؛ وآطال فیها ورجح أن قول الصحابي حجة. وقد حققناها 
وعلقتا علیها بما يرجّح عدم وجوب الأخذ بقول الصحابي ما عدا الخلفاء الراشدین. 
ونشرت بالکویت. 

(۲) كلمة «القاضي» ساقطة من ن. 

(۳) انظر للعلائي الشافعي في إجمال الاصابة (ص۷۷-۷۳ بتحقیقنا) كلاماً مطؤلاً في قول 
الصحابي إذا خالف القیاس أو وافقه. وانظر آیضا: البحر المحیط للزرکشی 
(/۷۳-۷۱) وفيه رد من وجوه لما اذعاه الغزالي في هذا الفصل على الشافعي . ۱ 


۸ 


آما إذا حَمَلَ الصحابئٌ لفظ الخبر على أحد محتمليه» فمنهم من رجّح به 
ومنهم من قال: إذا لم يقل: علمت ذلك من قصل(" الرسول يله بقرينة 
شاهدثّهاء [۲۷4/۱] فلا ترجيح به. وهذا اختیار القاضي . 

فان قیل : فقد ترك الشافعيٌ في الجديد القياسَ في تغليظ الدية في الحرم 
بقول عثمان؛ وکذلك فرق بين الحیوان وغیره في شرط البراءة» بقول عثمان"*. 

قلنا: له في مسألة شرط البراءة أقوال» فلعل هذا مرجوحٌ عنه. 

وفی مسألة التخلیظ : ان به أنه قوّی القیاس بموافقة الصحابة؛ فان لم يكن 
كذلك فمذهبه في الأصول أن لا يقلّد. والله آعلم. 


الأصل الثالث من الأصول الموهومة 


وقد قال به أبو حنيفة . 


ورد الشي» قبل فهمه محال. فلا بذ لا من فهم الاستحسان. وله ثلاثة 
معان : 


(1) ب: من لفظة. 

(۲) كذا في ن وهو الصواب كما في الام. وفي ب: «بقول عليٌ». 

(۳) وقال به آیضا الإمام مالك حتى لقد نقل الشاطبي عنه في الموافقات )۲٠۹-۲۰۵/۲(‏ 
والزركشي في البحر المحيط (88/5) أنه قال: «الاستحسان تسعة آعشار العلم» وما 
قال ذلك إلا لأن في الاستحسان دقة نظر بالغة من المجتهدين» فيُعملون الاستحسان 
في حالة أيلولة العمومات والقواعد العامة والأقيسة إلى الفساد وإهدار المصلحة في 
بعضن الصور عند التطبيق العملي» فيذهبون في تلك الصور إلى العمل بأدلة أخرى 
معتبرة» على سبیل الاستثناء . 
ونقل الزركشي في (البحر المحيط ۹۷-۹۵/۱) سبع عشرة مسألة قال فيها الشافعي 
بالاستحسان» منها قوله في الشفعة إن المطالبة بها إلى ثلاثة أيام» ثم قال «هذا 
استحسان منی ولیس بأ 


وليب باصا ). 
کي بن کل 
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الأول: وهو الذي يسبق إلى الفهم: «ما یستحسته المجتهد بعقله»۲؟. 

ولا شك ۲۷۵/۱1 في أا نجوز ورود التعبد باتباعه عقلاً» بل لو ورد الشرع 
بأن ما سبق إلى أوهامكم» أو استحسنتموه بعقولكم» أو سبق إلى أوهام العوام 
مثلء فهو حكم الله عليكمء لجوّزناه. ولكن وقوع التعبد به لا يعرف من 
ضرورة العقل ونظارهء بل من السمع. ولم يرد فيه سمع م متواتر» ولا نقل احاد. 
ولو ورد لكان لا یثبت بخبر الواحد» فان جعل الاستحسان مُذرَكاً من مدارك 
أحكام الله تعالى ينزل منزلة الکتاب والسنة والاجماع وأصلاً من الأصول لا 
يثبت بخبر الواحد. ومهما انتفى الدليل وجب النفي . 

المسلك الثاني : آنا نعلم قطعاً إجماعَ الامة قبلهم على أن العالم ليس له أن 
يحكم بهواه وشهوته من غير نظر في دلالة الادلت والاستحسانٌ من غير نظر في 
أدلة الشرع حكمٌ بالهوى المجرد» وهو كاستحسان العامي ومن لا يحسن النظر. 


۳ f tf 


فانه إنمأ جوز الاجتهاد للعالم دون العامي» لأنه یفارفه في معرفة أدلة الشريعة» 
وتمییز صحیحها | من فاسدها. والا فالعائي أيضاً یستحسن؛ ولکن یقال: لعل 
مستند استحسانكگ وهم وخیال لا أصل له. ونحن نعلم أن التفس لا تمیل إلى 
الشيء إلا بسبب مُمِيلٍ إليه» لکن السبب ینقسم إلى ما هو وهم وخیال إذا 
عرض على الأدلة لم يتحصل منه طائل؛ والی ما هو مشهودٌ له من أدلة 
الشرع . فبم يميا" المستحسنٌ ميله عن الأوهام وسوابق الرأي إذا لم ينظر في 
الأدلة» ولم يأخذ منها؟! 


)0 مراد من قال هذا القول والله أعلم أن المجتهد الممارس لادلة الشرع والاقتباس منها إذا 
طالت ممارسته وكان فطناً صادق الحكم يميل في الغالب إلى ما هو أقرب إلى روح 
الشريعة ومسالكها وما تقتضيه الأدلة من حيث الجملة» ولو لم يستحضر دلیلاً معيناً. 
وهذا شبيه بحال الطبيب الممارس الحاذق» وسائر أصحاب الصنائع» حيث يدركون 
الصواب في صنائعهم أحياناً دون استحضار لقواعد الصنعة وأصولها بل بحس داخلي 
يصعب التعبير عنه يتشأ من طول الممارسة وقوة الحذق» ومع ذلك فمثل هذا لا ينبغي 
أن يقبل في تثبيت الأحكام الشرعية وحده؛ لكنه يثير لدى المجتهد ظناًء فاما أن يؤيده 
الاستدلال الصحيح فیقبل أو يرده فیرفض . والله أعلم. 

(۲) كذا في ن. وفي ب: «مشهور؟. 


سم 


(۳) ب؛: «فلم يميز؟ . 


1۰ 


ولهم شبه ثلاث: 

الشبهة الأولى: قرله تعالى: «واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من 
ريكم14الزمر: ۵۵]. [۱/ ۲۷۷] 

قلنا: اتباع أحسن ما أنزل إلينا هو اتباع الأدلةء فبينوا أن هذا مما أل إليناء 
فضلا عن أن یکون من أحسنه. وهو كقوله تعالى: #الذين يستمعون القول 
فيتبعون آحسنه»۳؟ [الزمر: 18]. 

ثم نقول: تحن نستحسن إبطال الاستحسان» وأن لا يكون لنا شارِحٌ ”© سوى 
المصدّق بالمعجزة» فليكن هذا حجة عليهم. 

والجواب الثالث”": أنه يلزم من ظاهر هذا اتباعٌ استحسان العامی والطفل 
والمعتوه» لعموم اللفظ . فان قلتم: المراد به بعض الاستحسانات» وهو 
استحسان من هو من آهل النظرء فكذلك نقول: المراد كل استحسان صدر عن 
أدلة الشرع» والا فأي وجه لاعتبار أهلية النظر فى الادلة مع الاستغناء عن 


النظر. 
الشبهة الثانية: قوله يِ: «ما رآه [۲۷۸/۱] المسلمون حسناً فهو عند الله 
2 
حسن ) : 


ولا حجة فيه» من أوجه: 

الأول: أنه خبرُ واحد لا تثبت به الأصول. 

الثاني : أن المراد به ما رآه جميع المسلمين» لأنه لا يخلو أن يريك به جميع 
المسلمين» أو احادهم. فإن أراد الجميع فهو صحيح» إذ الآمة لا تجتمع على 
حسن شيء إلا عن دليل. والاجماع حجةء وهو مراد الخبر .. وان أراد الآحاد 


(۱) في كلتا النسختين هنا غلط في ترتيب ذكر الآيتين. 
5 و 

زفق في ب: (شرغْ». 

(9) ب: «الجواب الثاني». 

(4) ها راه المسلمون حستاً. ۰ أخرجه أحمد في السنة والطبراني وغيرهما من قول ابن 
مسعود موقوفاً عليه (المقاصد الحستة؛ والمعتبر ص4 77 . 


١ 


لزم استحسانٌ العوام. فان فرّق بأنهم ليسوا أهلاً للنظرء قلنا: إذا كان لا یِظر 
في الأدلة فأيٌ فائدة لأهلية النظر؟ 

الثالث : أن الصحابة أجمعوا على استحسان منع الحكم بغير دليلٍ ولا حجة» 
لأنهم مع كثرة وقائعهم تمسّكوا بالظواهر والأشباه» وما قال واحد: حكمت 
بكذا وكذا لأني استحستته» ولو قال ذلك لشدّدوا الإنكار عليه» وقالوا: من أنت 
حتى [۲۷۹/۱] يكون استحسائك شرعاًء وتكونٌ شارعاً لنا؟ وما قال معاذ حيث 
بعثه [النبي كلِ] إلى اليمن: إني أستحسن» بل ذكر الكتاب» والسنةء والاجتهاد 

الشبهة الثالثة: أن الأمة استحسنث دخول الحمام من غير تقدير أجرة وعوض 
للماء ولا تقدير مدة السکون"؟ واللبث فيه. وكذلك شرت الماء من يد السقاءٌ 
بغير تقدير العوض. » ولا مبلغ الماء المشروب» لأن التقدير في مثل هذا قبیح 
في العادات» فاستحسنوا ترك المضايقة فيه» ولا يحتمل ذلك في إجارة ولا 

والجواب من وجهين: 

الأول: أنهم من أين عرفوا أن الأمة فعلث ذلك من غير حجة ودليل؟ ولعلٌ 
الدليل جريان ذلك في عصر رسول الله کی مع معرفته به وتقريره عليه" لأجل 
المشقّة في تقدیر الماء المشروب والمصبوب في الحمام» وتقدیر مدّة المُقامء 
والمشقةٌ سبت الرخصة. 

الثاني : أن تقول: شرب الماء بتسلیم السقاء مباح . وإذا أتلف ماءه فعلیه ثمن 
المثل» إذ قرينة حاله تدل على طلب العوض فيما بَذَّله في الغالب» وما یبذل له 


)١(‏ كذا فيي ب. وفي ن: «مدة السكنى فیه». 

(۷) هذا الوجه ضعیف. لأن الحمامات لم تكن موجودة بالمدينة على عهده 6 لیکون 
تقریره لها حجة. وإنما وجدت في العصور اللاحقة» وجری فيها هذا العرف . وكذلك 
لم يكن في زمانه سقاژون یحملون الماء ویبیعونه للناس لیشربوه من أيدي السقائین. 
يعلم ذلك کل من له اطلاع واسع في السنة النبوية. 


1۲ 


في الغالب يكون فوق ثمنَ المثل۳؟ یب السقاه. فإن منع فله مطالیته. 
فليس في هذا إلا الاکتفاء في معرفة الإباحة بالمعاطاة والقرينة» وتركٌ المماكسة 
في العوض . وهذا مدلول عليه من الشرع. 

وكذلك داخلٌ الحمام مستبي بالقرينة» ومتلفٌ بشرط العوض. بقرينة حال 
الحمّاميَ. ثم ما یبذله: إن ارتضی به الحتامن واکتفی به عوضاً آخذه» والا 
طالب بالمزید إن شاء. فليس هذا آمراً مدع ولکنه منقاس . والقیاس حجة 
۳۸۱1 

التأويل الثاني للاستحسان: قولهم المراد به دليلٌ ینقدح في نفس المجتهدء 
لا تساعده العبارة عنه » ولا يقدر على إبرازه وإظهاره». 

وهذا هرس لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدرئ أنه وهم وخيال» أو 
تحقيق. ولا بد من ظهوره لمیر بأدلة الشريعة» لتصخحة لاله أو تريفه. أما 
الحكم بما لا يُدرى ما هوء فمن أين يُعلم جواز؟ : أبضرورة العقل» أو نظره» 
أو بسمع متواتره أو آحاد؟ ولا وجه لدعوى شيء من ذلك. كيف وقد قال أبو 
حنيفة : إذا شهد أربعة على زنا شخصء لكن عيّن كل واحد منهم زاوية من 
زوايا البيت» وقال: : زنى فيهاء فالقیاس أن لا حدّ علیی لکتّا نستحسن حذه. 

فنقول له: : لم يُستحسّن سفكُ دم مسلم من غير حجة؛ إذ لم تجتمع شهادةٌ 
الأربعة على زنا واحد؟ 


وغايته [۲۸۲/۱] أن يقول: تکذیب المسلمين قبيح» وتصديثُّهم وهم عدول 


6 ب: «یکون لمن المثل». 

(۲) ب: «فعلیه مطالبته» والتصحیح من ن. 

(۳) قال الزركشي في البحر المحیط (97/5): رد القرطبي على الخزالي في هذا بأن «ما 
يحصل في النفس من مجموع قرائن الأقوال من علم أو ظن لا يتأنّى عن دليله عبارة 
عنه مطابقة له. ثم لا يلزم من الإخلال بالعبارة الاخلال بالمعبّر عنه» فان تصحيح 
المعاني بالعلم اليقيني لا بالنطق اللفظي» ثم قال (أي القرطبي) «ویظهر لي أن هذا آشبه 
ما يفسر به الاستحسان» وهذا عين ما علقناه على المعتی الأول لاستحسان فارجع 
إليه 


1۳ 


حسن» فنصدّقهمء ونقدّر دورائه في زنية واحدة على جميع الزواياء بخلاف ما 
لو شهدوا في أربع بیوت. فان تقدير التزاحف بعيد. 

وهذا هوس» لگنا نصدقهم ولا نرجم المشهود عليهء كما لو 0 
ثلاثة» وكما لو شهدوا في دور. وندرأ الرجم من حيث لم نعلم يقينا 
اجتماع الأربعة على شهادة واحدة. فدرء الحد بالشبهة أحسن. كيف وان كان 
هذا دليلاً فلا نتکر الحكم بالدلیل؛ ولكن لا ينبغي أن يسمّى بعض الادلة 
استحساناً. 

التأويل الثالث للاستحسان: ذكره الكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة» ممن 
عَجَرْ عن نصرة الاستحسان وقال: ليس هو عبارة عن قول بغير دليل» بل هو 
بدليل. وهو أجناس: 

منها: [۲۸۳/۱] العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاصٌ من القران» 
مثل قوله: مالي صدفة أو: لله علي أن آتصدق بمالي» فالقياسسٌ لزومٌ التصدق 
بك ما يسمى مالآء لكن استحسّن أبو حنيفة التخصيص بمال الزكاة» لقوله 
تعالی: #خذ من آموالهم صدقة»# [التوبة : ۱۰۳] ولم يُرِدْ إلا مال الزكاة. 

ومنها: أن یعدل بها عن نظائرها بدلیل السّنةء کالفرق في سبق الحَدّث 
والبناء على الصلاة: بين السبق والتعدء على خلاف قياس الأحداث." 

وهذا مما لا تُنكره» وإنما یرجم الاستنكارٌ إلى اللفظء وتخصيص هذا النوع 
من الدليل بتسميته استحساناً من بين سائر الأدلة. والله آعلم.[۲۸6/۱] 


الأصل الرابع من الأصول الموهومة 
ا(س‌صلارح 
وقد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة. 
ولا بد من کشف معنى المصلحة» وأقسامها. 
فنقول: المصلحة بالاضافة إلى شهادة الشرع ثلائة آقسام: قسمٌ شهد الشرع 
لاعتبارها وقسمٌ شهد لبطلانها» وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا 


٤ 


آما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة» ويرجمٌ حاصلها إلى القياس» وهو 
اقتباسٌ الحكم من معقول النص والاجماع. وسنقیم الدليل عليه في القطب 
الثالث”'" فإنه نَظرٌ في كيفية استثمار الأحكام من الأصول المثمرة. وله كم 
أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرّم» قياساً على الخمرء لانها حر 
لحفظ العقل الذي هو [۲۸۵/۱] مناط التكليف. فتحريم الشرع الخمر دير 
على ملاحظة هذه المصلحة. 


القسم الثاني: ما شهد الشرع لبطلانها". مثاله قول بعض العلماء اء لبعض 
الملوك لما جامع في نهار رمضان: إن عليك صوم شهرين متتابعين ۳ فلما 
نکر علیه حيث لم يأمره باعتاق رقبة مع اتساع ماله قال: لو مره بذلك 
لسهل عليه واستحقر اعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته. فكانت المصلحة 


إيجاب الضوم لینز جر به . 


( في ب: «الرابع» 

(؟) ن: «ما شهد لبطلانه نص معین». 

(۳) هذا مثال بعید» وفيه خلاف كما يأتي التنبيه عليه في التعليق التالي. ولو مثّل بتحريم 
الخمر لكان آولی» إذ لو ادّعى قوم أن فيها منافع ينبخي إباحتها لأجلهاء كأرباح 
التجارة فيهاء والانتعاش والسرور وتقوية القلب وتشجيع الجبان» لكان هذا مردوداً بأن 
الشرع أهدر هذه المصالح» ولم يعتبرهاء ولم بجر الحكم على مقتضاهاء بل حكم 
بتحريم الخمر مع اقراره بأن فيها منافع» وكذا الميسر. فما فيهما من المنافع شهد 
الشرع لبطلانه وأجرى الحكم على خلافه. 

(4) هذا على مذهب الجمهور القائلين بأن كفارة الوطء في نهار رمضان على الترتيب» 
ككفارة الظهار» أي إنها عتق رقبة» فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسکیناً. على أن الحديث الوارد في ذلك ليس يوجب الترتيب» لأن النبي 
يك سأله: «هل تجد رقبة تعتقها؟» ثم قال «هل تستطيع صيام شهرين متتابعين الخ . 
فهذا یحتمل الترتیب» ولا يوجبه. وین فان القول بأن الكفارة هنا على التخيير قول 
معتبرء وإليه ذهب مالك في رواية» وأحمد كذلك في روايةء واحتج لذلك آیضا بما 


في صحيح مسلم «فأمره أن يعتبق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعین › أو يطعم ستين 
مسکیتا» (انظر: الغ لابن قدامة (۱۲/۳) ط ثالثة» دار إل 


لمغنی لابن قدامة ) ط ثالثة؛ دار المنار) 
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فهذا قول باطل» ومخالفةٌ لنص الکتاب"؟» بالمصلحة. وفتحٌ هذا الباب 
يؤدي إلى تغيير جمیع حدود الشرائع ونصوصهاء بسبب تغیر الأحوال. ۰ ثم إذا 
عرف ذلك من صنیع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم» وظنوا أن کل ما 
یفتون به فهو تحريفٌ من جهتهم [۲۸۱/۱] بالرآي . 

القسم الثالث : ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معي . 
وهذا في محل النظر . 

تم في تمثیله تقسیماً آخرء وهو أن المصلحة باعتبار قرّتها في ذاتها 

تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات؛ والی ما هي في رتبة الحاجات» والی ما 

ملي بالتحسينات والتزيينات» وتتقاعدٌ أيضاً عن رتبة الحاجات. 


ويتعلق بآذیال كل قسم من الأقسام ما يجري منها مجری التكملة والتتمّة لها. 
ولنفْهم ولا معنى المصلحة» ثم أمثلة مراتبها: 

[معنی المصلحة] : 

آما المصلحة فهي عبارة فم في الاصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة. ولستا 


نعني به ذلك» فان جلب المنفعة» ودفع المضرة مقاصدٌ الخلق" وصلاح الخلق 
في تحصيل مقاصدهم"؟. لكنا نعني بالمصلحة المحافظة [۲۸۷/۱] على 


(۱) صوابه: «لنصٌ السّنةه كما هو معلوم إذ لم يتعرض القران لهذه المسألة ولعله التبس 
على المصنف وغيره من الأصوليين بكفارة الظهارء ويتابع بعضهم بعضاً في هذا العزو 
ثم إن السنة ليست نضّا في الترتیب» كما تقدم آنفاً. 

(۲) آي وهذا النوع هو الذي سماه الأصوليون بالمصلحة المرسلة:أي أرسلها الشرع فلم 
یلها ولم یعتیرها. ویسمی هذا النوع من المصالح آیضا: المناسب المرسل أي أنه 
بحسب العقل مناسب لوضع الحکم على وفقه. . ولکن لم يشهد له أصل معتبر شرعاً 
يقاس علیه» ولا ثبت إلغاؤه شرعاً. 

(۲) من هذا يتضح أنه ليس هناك أي إشكال في وضع التدابير المختلفة اتباعاً للمصالح 
ودرءاً للمفاسد في أمور الحياة المختلفة من العمل والكسب والتداوي واتخاذ الملابس 
والمراكب المستحدثة» وكذلك رسم السياسات العامة لتحقيق مصالح الناس ودرء 
الضرر عنهم سواء كان ذلك معهوداً في زمن النبي كَل أو عرف بعده من المحدثات 
في شؤون الحياة المختلفة . فليس هذا موضع بحث الأصوليين في المصلحة» لأن هذا = 


احالف 


مقصود الشرع . 

ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسّهمء 
وعقلهم» ونسلهم. ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو 
مصلحة» وکل ما يفوّت هذه الاصول. فهو مفسدةء ودفعها مصلحة.. واذا 
أطلقنا المعنى المُخيل والمُنَاسبُ في کتاب القياس» آردنا به هذا الجنس. 

وهذه الأصول الخمسةٌ: حفظها واقع في رتبة الضرورات» فهي أقوى 
المراتب في المصالح. 

ومثاله : قضاء الشرع بقتل الکافر المضل وعقوبة 4 المبتدع الداعي إلى بدعته» 
فان هذا یفوّت على الخلق دیتهم ؛ وتضاژه بإيجاب القصاص» إِذ به حفظ 
النفوس ؛ وایجاب حدّ الشرب» إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف ؛ 
وإيجاث حدّ الزناء إذ به ۲۲۸۸/۱1 حفظ النسل والانساب؛ وإيجاب زجر 
الغصّاب والسراق» إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق» وهم 
مضطرون إليها. 

وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة» والزجرٌ عنهاء يستحيل أن لا تشتمل 
عليه مله من الملل» وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق. ولذلك 
لم تختلف الشرائع في تحريم الكفرء والقتل» والزناء والسرقة» وشرب 


أما ما يجري مجرى التكملة والتتمة لهذه المرتبة» فكقولنا: المماثلة مرعيّة 
في استيفاء القصاص» لأنه مشروع للزجر والتشي» ولا يحصل ذلك إلا 
بالمئل. وكقولنا: القلیل من الخمر إنما خر لأنه يدعو إلى الکثیر» فيقاس 
عليه النبيذ. 

فهذا دون الأول ولذلك اختلفت فيه الشرائع. آما تحريم [۲۸۹/۱] السكر 
فلا تنفك عنه شريعة» لأن السکر يسد باب التکلیف والتعبد. 


لا إشكال فيه . إنما البحث والاشکال فيما عارض من المصالح نضًا أو قاعدة شرعية» 
ولو من بعض الوجوه. 


۰:۷ 


الرتبة الثانية: ما یقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات» 
كتسليط الوليّ على تزويج الصغيرة والصغیر"؟. فذلك لا ضرورة إليهء 
لكنه محتاج إليه في اقتناء” المصالح» وتقييد الأكفاءء خيفة من الفوات» 
واستغناماً للصلاح المنتظر في المآل. وليس هذا كتسليط الولي على تربيته 
وإرضاعه» وشراء الملبوس والمطعوم لأجله» فإن ذلك ضرورة لا يتصور فيها 
اختلاف الشرائع المطلوب بها مصالح الخلق. أما النكاح في حال الصغر فلا 
يرهق إليه فان شهوة» [۲۹۰/۱] ولا حاجةٌ تناسل» بل يحتاج إليه لصلاح 
المعيشة» باشتباك العشائرء والتظاهر بالأصهار» وأمور من هذا الجنس لا 
ضرورة الیها . 

آما ما يجري منها مجری التتمة لهذه الرتبة فهو کقولنا: لا تج الصغيرة إلا 
من کف وبمهر مثلها. فانه أيضاً مناسب. ولکنه دون أصل الحاجة إلى 
التکاح . ولهذا اختلّفت العلماء فيه. 

الرتبة الثالثة: ما لا یرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة» ولکن یقع موقع 
التحسين والتزیین والتیسیر للمزایا والمزائد* ورعاية أحسن المناهج في 
العادات و المعاملات . 

مثاله: سلبٌ العبد أهلية الشهادة مع قبول [۲۹۱/۱] فتواه وروایته» من حيث 
إن العبد نازلٌ القدر والرتبة. ضعیف الحال والمنزلة» باستخسار المالك لیام 
فلا یلیق بمنصبه التصدي للشهادة . أما سلب ولایته فهو من مرتبة الحاجات؛ 
لأن ذلك مناسبٌ للمصلحة» إذ ولايةٌ الأطفال تستدعي استغراقاً وفراغاً» والعبد 
مستخرق بالخدمةء فتفويض أمر الطفل”* إليه إضرار بالطفل. أما الشهادة فتتفق 
أحياناً» كالرواية والفتوى. 


() «والصغیر» ساقط من ن. 

(۲) كذا في النسختين» والذي يقتضيه السياق: اقتناص*. 

(۳) كذا في ب. وفي «ن» بدله: «واستقبالاً . 

(4) کذا في بء ن» ولیس بواضح آلمعنی. فلیحرر ولعل الصواب «والفوائد». 


(ه) کذافی ب. وفی ن: تطفلهة. 


۶:۸ 


ولكن قول القائل: سلب منصب الشهادة لخسة قدره» ليس كقوله: سلب 
ذلك لسقوط الجمعة عنه» فان ذلك لا يشم منه رائحةٌ مناسبة أَصِلاً. وهذا 
1 ۲ لا ينفك عن الانتظام لو صرح به الشرع» وليس تنتفي"* مناسبثه 
بالرواية والفتوى» بل ذلك نقض على المناسب”" إلى أن يعتذر عنه. . والمناسب 
قد يكون منقوضاًء فیترك أو يحترز عنه بعذّر أو تقييد. 

وكذلك. تقييدٌ التکاح"" بالولي» لو أمكن تعليله بفتور رأيها في انتقاد 
الأزواج» وسرعة الاغترار بالظواهرء لكان واقعا في الرتبة الثانية. ولكن لا 
يصح ذلك في سلب عبارتها في نكاح الكفء» فهو في الرتبة الثالثة» لأن الأليق 
بمحاسن العادات استحياء النساء عن مباشرة العقد لأن ذلك یشعرم بتوقان نفسها 
إلى الرجال» ولا یلیق ذلك بالمروءة. ففوّض الشرع ذلك إلى الولن» حملا 

وكذلك تقييدٌ النكاح بالشهادة: لو أمكن تعليله بالإثبات عند النزاع لكان من 
قبيل الحاجات» ولكن سقوط الشهادة على رضاها يضعف هذا المعنى. فهو 
لتفخيم آمر التكاحء وتمييزه عن السفاح بالاعلان والإظهار عند من له رتبةٌ 
ومنزلة . 

وعلى الجملة فليلحق برتبة التحسينيات“ 


)1١(‏ ب: «ولكن تنتفي" ولعل الصواب «تنتقض». 

(؟) ب: «بل ينقص عن المناسب» وفي ن على الصواب. 

(۳) في ن: «بعذر أو تعيّد وكذلك تقييد النكاح الخ». وفي ب: «أو كتقييد التكاح». 

(4) هذا الموضع من كلام الغزالي هو الذي أخذه الشاطبي فجعله نواة لنظريته في مقاصد 
الشريعة» وتوسع فيها توسّعاً كبيراً» في كتابه المشهور (الموافقات) وادّعى أن رعاية 
مصالح العباد على هذا النحو هو ا مقاصد الشريعة» والمقصود منها «بالمرتبة 
الأولى» كما قال. وهو أمر لم يوجد في كلام الغزالي. بل رس المقاصد في وضع 
الشريعة أنها وضعت لتحقيق العبودية لله ل بين البشر وانظر (نظرية المقاصد عند 
الإمام الشاطبي لأحمد الريسوني» معهد معهد الفكر الإسلامي ط رابعة ص 58د te‏ 
والموافقات للشاطبى ٩/۲‏ و ۱۹۹/۱ و ۸۰/۱). 


والموافقات للشاطبي و ۱۹۹/۱ و 
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فإذا عرفت هذه الأقسام فنقول: 


الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم بمجرّده إن لم يعتضد بشهادة 
أصلٍ » لأنه يجري مجری وضع الشرع بالرأي 2 ؟» فهو كالاستحسان. وإن اعتضد 
بأصل فذاك قیاس۳» وسيأتي . 

آما الواقع في رتبة الضرورات فلا بُعْدَ في أن يژدي إليه [۲۹6/۱] اجتهاد 
مجتهد» وان لم يشهد له أصل معین . ومثاله أن الکفار إذا تترّسوا بجماعة من 
آساری المسلمین: فلو كفنا عنهم لصدمونا» وغلبوا على دار الاسلام» وقتلوا 
كافة المسلمین. ولو رمینا الثّرْسَ لقتلنا مسلماً معصوماً لم یذنب ذنبً» وهذا لا 
عهد به في الشرع. ولو کففنا لسلطنا الکفار على جمیع المسلمین فیقتلونهم» ثم 
یقتلون الأسارى أيضاً. فیجوز أن یقول قائل: هذا [۲۹۵/۱] الأسير مقتول بکل 
حال» فحفظ جمیع المسلمین آقرب إلى مقصود الشرع لأنا نعلم قطعاً أن 
مقصود الشرع تقليلٌ القتل» كما قود حم سبيله عند الامکان. . فان لم نقدر 
على الحسم قدرنا على التقليل» وكان هذا التفاتاً إلى مصلحة عُلم بالضرورة 


)١(‏ قوله: «يجري مجرى وضع الشرع بالرأي» وجری على التسليم بهذا القول ابن قدامة 
في الروضةء وشارحه ابن بدران. لكن نقول: لو تتبعنا كلام الفقهاء في المذاهب 
الأربعة وغيرها نجد أن كثيراً من كلامهم في أبواب المعاملات - وهي من الحاجيات» 
وأبواب .الآداب - وأكثرها من التحسینیات؛ إنما یرجم إلى تحقيق المصلحة لمجرّد 
کونها مضلحة» كما هو واضح في أبواب الشركة والإجارة والمساقاة والمزارعة 
وغيرها. ويمكن التخلّص عن إلزامه بأن هذا من باب السياسة الشرعية لتحقيق مصالح 

لناس ودرء المفاسد عنهمء ولم يخالف كتاباً ولا سنّة ولا إجماعاً. ولا يمكن تسيير 

حياة الناس إلا بذلك» ولا بد منه لكل أمةء إذ إن حياة الناس تتطوّر بتطوّر العصور 
وتجدّ لهم شؤون ووسائل حياتيّة لا بد من تنظيمها بضوابط معينة» ولا عادت أمور 
لناس فوضى» وإنكار هذا مكابرة. ثم وجدنا كلام الغزاليّ نفسه يخالف ما ذهب إليه 
هنا من أن العمل بمتقضى المصالح المرسلة ما نصه «أما الواقع في رتبة الضرورات أو 


الحاجات» فالذي نراه فيها أنه يجوز الاستمساك بها إن كانت ملائمة لتصرفات 
لشارع» ولا يجوز الاستمساك به إن كان غريياً لا يلائم القواعد» وهذا هو الحق لا 
ريب 

)في ب هنا تكرار وتحريف والتصويب من ن. 


کوها مقصود الشرعء لا بدليل واحد وأصلٍ معيّنٍ » بل بأدلة خارجة عن 
الحصر. لكن تحصيلٌ هذا المقصود. بهذا الطريق» وهو قتل من لم یلنب: 
غريب» لم يشهد له أصل معين. فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس 


على أصل معين 
وانقدّحَ اعتبارها باعتبار ثلاثة 937/11؟] أوصاف: آنها ضروريّة» قطعيّة 


الترس» إذ لا ضرورة» ماقم فتعدلٌ عنها. 


ولیس في معناها إذا لم نقطع بظفرهم بنا" لأنها ليست قطعية» بل ظنية . 
[مسألة: طرحٌ واحد من سفينة مشرفة على الغرق لانقاذ الباقین]: 
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وليس في معناها: جماعة في سفينة لو طرحوا واحدا منهم لنجوا وإلا غرقوا 
بجملتهم » » لأنها ليست کلية» إذ يحصل بها هلاك عدد محصور . ولیس ذلك 


كاستئصال كافة المسلمين. ولأنه ليس يتعيّن واحد للإغراق» إلا أن يتعين 
بالقرعة» ولا أصل لها" . وكذلك جماعة في مخمصة لو أكلوا واحداً منهم 
بالقرعة لنجواء فلا رخصة فیه» [۲۹۷/۱] لأن المصلحة ليست كليّة. 

وليس في معناها قطعٌ اليد للأكلةا"© حفظاً للروح» فإنه تنقدح الرخصة فيهء 


)١(‏ كذا في نء وفي ب: «فنعدل عنها إذ لم نقطع بظفرنا بها». 

( القرعة لتعيين الخقوق ونحو ذلك لها آصول شرعية» منها قوله تعالى فساهَمَ فكان 
من المدحضين» وقوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مریم وفي 

لحديث ”أن رجلا أعتق ستة أعيدٍ له عن در ليس له مال غيرهمء فدعاهم النبي کر 

فأقرع بينهم» فاعتق اثنين» وارق أربعة». ولعل قصد المؤلف بقوله «لا أصل لها» أي 

في قضيّة إهلاك نفس لإنجاء نفس أو نفوس آخری؛ وذلك ما صرّح به في شفاء 

لعليل (ص ۲:۷) بقوله «فأمًا الاقراع والتخصیض بالإهلاك به فمحال» لأن فيه قتل من 

ليس جانياً قصداء ولا عيذ في شرع بتجريد التصد إلى من لیس چا لمصلحة 

غيره» ولابن القيم في الحكم بالقرعة فصل مهم في كتابه (الطرق الحكمية 

© الاکلت بفتح فكسر: داء يأخذ في العضو حتی يتآكل منه (لسان ت .ولعله ما 


الآن باسم «الفنش با أ فان الد ۱ 1 انيار 


ن باسم «الغنغرينا» أي فان اليد التي وقعت فيها الأكلة» لو لم تقطع لسری = 


يسيع ! 


A 


لأنه إضرارٌ به لمصلحته. وقد شهد الشرغ للإضرار بشخص في قصد صلاحه» 
كالفصد والحجامة وغيرهما. 

وكذا قطمٌ المضطر قطعة من فخذه إلى أن يجد الطعامء فهو كقطع اليدء 
للكن ریما يكون القطع سبباً ظاهراً في الهلاك» فيمنع منه؛ لأنه ليس فيه يقين 
الخلاص » فلا تكون المصلحة قطعية . 

[مسألة: الضرب فى التهمة لإظهار الحق: ] 

فان قيل: فالضربٌ بالتهمة للاستنطاق بالترقة مصلحةٌ» فهل تقولون بها؟ 

قلنا: قد قال بها مالك رحمه اش ولا نقول بهء لا لإبطال النظر إلى 
131 جنس المصلحة» لكن لأن هذه مصلحة تعارضها أخرى» وهي 
مصلحة المضروب» فإنه ربما يكون بريئاً من الذنب» وترك الضرب في مذنب 
أهون من ضرب بريء» فان كان فيه فت باب يعسّر معه انتزاع الاموال» ففي 


الضرب فتح باب إلى تعذيب الأبریاء۳؟. 


[مسألة : .قثل. الزندیق المتستر ون آظهر التوبة : ] 
فإن قيل : فالزندیق المتستر إذا تاب فالمصلحةٌ في قتله» وآن لا تقبل توبته. 


وقد قال ب : «آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا الّه» فماذا ترون؟ 
قلنا: هذه المسألة فى محل الاجتهاد» ولا يبعد قتلّه إذ وجب بالزندقة یله 

وإنما كلمة الشهادة تسقط القتل في اليهود [۲۹۹/۱] والنصارى لأنهم يعتقدون 

ترك دينهم بالنطق بكلمة الشهادة» والزنديق يرى اي عين الزندقة۳*. فهذا لو 


= الداء إلى البدن كله فتاکل وفسد. 

(۱) انظر كلام الغزالي في مسألة الضرب بتهمة السرقةء بتوسّع في شفاء العليل 
(ص۲۳-۲۳۱) وقال هناك : «لا نقطع ببطلان مذهب مالك في هذل». 

(۲) كذا في ب. وفي ن؛ ایری التقية عن الزندقة» ومعناه أن الزنديق يرى الق بإظهار 
الإسلام وإبطان الكفرء وهذا مذهبه ودينه؛فإن أعلن التوبة لم يخرج بذلك عن أن 
يستعمل ما تقتضيه زندقته السابقة. والمسألة في شفاء الغليل للمصنف (ص۲۲۲-٤۲؟)‏ 
بأبسط من هذاء وقال المصنف هناك «المعلوم من الشرع أن الكافر مقتول [أي بكفره] 
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ونحن نكف عن قتله بتوبته» وال لمعن بتوبته رکه الدین الباطل» والزندیق بألتطق = 


فت 


قضينا به فحاصله استعمالٌ مصلحة في تخصيص عموم» وذلك لا پنکره آحر() 
[قتل الساعي في الأرض بالفساد سیاسة: ] 


فان قیل: رب سل في الأرض بالفساد بالدعوة إلى البدعة۳ أو باغراء 
الظلّمة بأموال الناس وحرمهم» وسفك دمائهم » بإثارة الفتنة . والمصلحةٌ قتلةُ 
لكف شره فماذا ترون فیه؟ . 


قلنا: إذا لم يقتحم جريمة موجبة لسفك الدمء فلا يسفك دمهء إذ في تخليد 
الحبس عليه كفايةٌ شر فلا حاجة إلى القتل » فلا تكون هذه المصلحة 
ضرورية. 


فإن قيل: إذا كان [۳۰۰/۱] الزمان زمان فتنة» ولم يقدر على تخليد الحبس 
فيه مع تبدّل الولايات على قرب فليس في ابقائه وحبسه إلا إيغار صدره» 
وتحريك داعيته ليزداد في الفساد والإغراء جداً عند الإفلات. 


قلنا: هذا الآن رجمٌ بالظن» وحكمٌ بالوهمء فربما لا یفلت» ولا تتبدّل 


بالشهادتين ليس تاركاً لدينه الباطل» بل هو [أي استعماله للتقية] حكم من أحكام دينه» 
ثم قال: «فوجة قتله أن يُقتل بالكفر في حق من نعتقده کافرا مستمرًا على كفره» يعني 
فليس قتله بمجرد المصلحة المرسلة» بل بالنص الدال على قتل المشرك أو المرتدٌ. 
)١(‏ بل الخلاف فيه بعينه» لأن الأخذ بالمصلحة المرسلة فيما لا يعارض نصًا الأمر فيه 
سهل قريب كما تقدم التنبيه عليه. وكل ما تقدم للمصنف منغه» من قتل الترس» وإلقاء 
واحد السفينة بالقرعة» وضرب المنکر لیقر» ونجوه؛ إنما كانت مشكلة لمعارضتها 
التصوص والقواعد العامة» کتحریم قتل النفس الا بحق» فان كان «تخصيص العموم 
بالمصلحة لا نکره آحد» فكآن هذا تردّد من الغزالي في أصل قضية الأخذ باالمصلحة 
المرسلة. وقد بنی الطوفي قوله في الآخذ بالمصلحة. حیث تحققت على مبدأين ' 
الأول : الترجیح بن المصالح والمفاسد» والثاني: تخصیص العموم. وهو الذي قبله 
الغزالی. هنا : 
زفق توسع المصنف في بحث مسألة قتل الداعي إلى البدعت وذلك في شفاء الغليل 
(ص؛ ۲۲۷-۲۲) ورأى أنه لا يجوز المصير إلى قتله بالمصلحة» فلا يقتل إلا إن 
آرتکب جناية ورد النص بالقتل فيهاء ولا يجوز في حقه تجاوز مقادير الحدود. وأيد 


5 5 
رایه بان هذا يؤدي إلى استرسال الولاة مع مراد داتهم والخروج عن مقتضيات الشريعة . 


Adı 


الولاية» والقتل بتوهّم المصلحة لا سبيل إليه. 

فان قيل: فإذا تترّس الكفار بالمسلمين فلا نقطع بتسلطهم على استتصال أهل 
الإسلام لو لم يُقصّد الترس. بل يدرك ذلك بغلبة الظن. 

قلنا: لا جرم ذكر العراقيون في المذهب وجهين في تلك المسألة» وعللوا 
بأن ذلك مظنون» ونحن [۳۰۱/۱] إنما نجوّز ذلك عند القطع» أو ظن قريب 
من القطع. والظن القريب من القطع إذا صار كلياً عظم الخطر فيه» فتحتقر 
الأشخاص الجزئية بالإضافة إليه. 


فان قيل: إن في توقفنا عن الساعي في الارض بالفساد ضرراً کل بتعریض ۲ 


أموال المسلمين ودمائهم للهلاك. وغلّبَ ذلك على الظن بما عرف من طبيعته 
وعادته المجرية طول عمره. 

قلنا: لا يبعد أن يودي اجتهاد مجتهد إلى قتله إذا كان کذلك» بل هو أولى 
من الترس» فإنه لم يذنب ذنباً» وهذا قد ظهرت منه جرائم توجبٌ العقوبة» وان 
لم توجب القتل.. وكأنه التَحَق [۳۰۲/۱] بالحيوانات الضارية» لما عرف من 
طبيعته وسجیته. 


قإن قیل: كيف يجوز المصير إلى هذا في هذه المسألة» وفي مسألة الترس» 


(۱) كذا في ب. وفي ن: «إن توقعنا من الساعي في الأرض بالفساد فساداً كليّاً يعرّض». 

(؟) من هذا يتبيّن أن رأي الغزالي في مسألة (القتل سياسة) أو (الحكم. بالاعدام على 
الجرائم التعزيرية) أنه يمكن أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد إذا كان ضرر المجرم کل 
بحيث يؤدي إبقاؤه إلى ضرر عام للمسلمين في أنفسهم وأموالهم» وعُلم ذلك يقيناء أو 
بظنَّ قريب من اليقين بما عرف من عادة ذلك المجرم وسجيّته المجَربة طول عمره: 
ولم يمكن كف شره بسجن مؤقت أو موبدء ولا بأي وسيلة أخرى. ويكون هذا حكماً 
بالمصلحة المرسلة استثناء من قول النبي ی «لا يحل دم امریء مسلم يشهد أن لا إله 
إلا اش وأني رسول الله الا باحدی ثلاث: الثيب الزاني؛ والتفس بالنفس» والتارك 
لدینه المخالف للجماعة» على أن في إجازة ذلك نظراً» لمصادمته الحدیث الصحیح 
المذکور» الذي حصر عقوبة القتل في ثلاث جرائم لا غير» وخاصة في هذا العصر 
الذي يمكن فيه بسر کف شر أصحاب هذه الجرائم بالحبس والتضییق ونحوهماء ولثلا 
يسارع أهل. الامر في تأييد الحكم في مخالفيهم بالتشمّي والهوى. 
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وقد قدّمتم أن المصلحة إذا خالفت النص لم تتبع» كإيجاب صوم شهرين 
متتابعين”' على الملوك إذا جامعوا في نهار رمضان» وهذا يخالف قوله تعالى: 
#ومن يقتل مؤمناً متعمداً» [النساء: ]٩۳‏ وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التى 
حرم الل إلا بالحق» [الأنعام:١١٠]‏ وا ذنب لمسلم ب يتترس به كافرة ٠‏ 


فإ رشحم[ تلن العموم بصورة ليس فيها خطر کی > فلتخصّص العتق 
رة یحصل بها الاتزجار عن الجناية احتی يخرج عنها الملوك: فإذاً غاية الأمر 
تصدل ونجعله فداء للمسلمین» ونخالف النصّ في قتل النفس التي حرم ۳ 
تعالی ؟ 
قلنا: لهذا نرى المسألة في محل الاجتهاد» ولا يبعد المنع من ذلك» ويتأيّد 
بمسألة السفینت وأنه يلزم منه قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيهاء ترجيحاً للكثرة» 
إذ لا خلاف في أن كافراً لو قصد قتل عدد محصورء كعشرة مثلاء ونتزس 
1۳۰۳/۱ ] بمسلم: فلا يجوز لهم قد قتل الترس في الدفع» بل حكمهم كحكم 
عشرة أكزهوا على قتل؛ أو اضطروا في مخمصة إلى أكل واحد. 
وإنما نشأ هذا من الكثرة؛ ومن كونه كلياً. الكن للاي الذي لا شر حك 


sli‏ لو اشتبهت 


آخر آقری من الترجیح پکثرة العدد. وكذلك ! 


1 !| !1 
شتبهت أخته بنساء بلذة حل لم 


التكاح » ولو أشتبهت بعشرة أو عشرين لم يحل . ر لا خلاف آنهم لو لو تترسوا 


بنسائهم وذراري يهم قاتلناهي' و3 وإن کان التحريم le‏ ۰ لکن تخصصه بغير 
هذه الصورة» فکذلك ههنا: التخصیص ممکن . وقول القائل : هذا سفكٌ دم 
محرم معصومء يعارضه أن في الک عنه إهلاك دماء ء معصومة لا حصر لها. 
ونحن نعل أن الشرع رفظ الكلي على الجزئي إن حفظ أهل الإسلام عن 
من مقصود الشرع. والمقطوع به لا يحتاج إلى شهادة أصل. 


)1١(‏ «متتابعین» سَقَط من ب 
(۲) ن: «قتلناهم» . 
(۳) أي نهي النبي بي عن قتل النساء والذرية فى الحرب عام 


جي تج سسا واتریه في السعرنيا جام . 


{o 


[مسألة : توظيف الخراج على الأغنياء سیاسة: ] 

فان قیل : فتوظيفٌ الخراج من المصالح. > فهل إليه سبيل آم لا؟ 

قلنا: لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجنود. أما إذا [۳۰۶/۱] 
خلت الأيدي من الأموال» ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات 
العسكرء ولو تفرّق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد 
الاسلای أو خيف وان الفتنة من أهل العَرَامة في بلاد الاسلام» فيجوز للإمام 
أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند"؟. ثم إن رأى في طريق التوزيع 
التخصيصٌ بالأراضي» فلا حرجء لا نعلم أنه إذا تعارض شِرَّانِ أو ضرّران 
قصَدّ الشرع دفع أشدّ الضررين وأعظم الشزين. وما یؤدیه كل واحد منهم قليل 
بالاضافة إلى ما يخاطرٌ به من نفسه ومال لو لت خطة الاسا سلام عن ذي شوكة 
یحفظ نظام الأمورء ویقطع مادة الشرور." 


وكأنَّ هذا لا يخلو عن شهادة آصول معيّنة. فان لوليٌ الطفل عمارة القنوات» 
1" وإخراج أجرة الفصّاد» وثمن الأدوية . وكل ذلك تنجيرٌ خسران لتوقع 
ما هو أكثر من 


المحظور غ دم معصوم من غير دنب ایا 


)١(‏ استعرض الغزالي هذه المسألة في شفاء العليل (ص757-175) بنوع من البسطء ورأى 
ن هذا التوظيف في عصره لا يجوز بل «هو ظلم محض لا رخصة فیه» حيث إن ما 
لدی الجند يكفيهم» ولکنهم توسعوا «بتنشمهم وترفّههم في العيش» وتبذيرهم في 
إفاضة الأموال على العمارات» ووجوه التجمّل» على سنن الأكاسرة» فكيف نقدّر 
حتياجهم إلى توظیف خراج لإمدادهم وإرفاقهم» وكافة أغنياء الدهر فقراء بالنسبة 
إليهم؟!!!» ثم قدّر حال أخرى يد يتحقق فيها عدم وجود الكفاية حقيقة» قال: «ففي تلك 
لحال للإمام أن يرطف على الاغتاء ما برا کالم في الحال؟ ثم بين أن أصل ذلك 
التوظيف ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ضرب الخراج على أرض 
لعراق. 1 
) من هذا یتضح 


1 Lat 1 أن‎ 


ن اشتراط «الضرورية». في المصلحة المرسلة التي يجوز العمل بهاء لم - 


3 


[مسألة: حد الشارب ثمانين هل فعله الصحابة سياسة؟] 


نان قيل: فبأي طريق بل الصحابةٌ حد الشرب إلى ثمانين؟ فإن كان حدٌ 
الشرب مقدراً فكيف زادوا بالمصلحة؟ وإن لم يكن مقدراًء وكان تعزيراًء فلم 
افتقروا إلى التشبيه بحد القذف؟ 

قلنا: الصحيح أنه لم يكن مقدراء لكن ضَُرِبَ الشارب في زمان رسول الله 
يه بالتّعال وأطراف الثياب2"7. قَقَدّر ذلك على سبيل التعديل والتقويم بأربعين» 
فرأوا المصلحة في الزيادة 1/11" ۰ فزادواء والتعزيرات مفوّضة إلى رأي 
الأكمة» فكأنه ثبت بالإجماع أنهم مروا بمراعاة المصلحة» وقيل لهم اعملوا بما 
رأيتموه أصوب» بعد أن صدرت الجناية الموجبة للعقوبة. ومع هذا فلم يريدوا 
الزيادة على تعزير رسول الله كل إلا بتقريب من منصوصات الشرعء فرأوا 
الشرب مظنة القذف» لأن من سَکرٌ هذی. ومن هذئ افتری» ورأوا الشرع يقيم 
مظلة الشيء مقام نفس الشي» كما أقامّ النوم مقام الحدث» وأقام الوطء مقام 
شغل الرحم» والبلوغ غ مقام نفس العقل» لأن هذه الأشياء مظان هذه المعا: 
فليس ما ذكروه مخالقةً للتص بالمصلحة أصلا*۳؟. 


[مشآلة فسخ النکاح لرفع الضرر عن امرأة المفقود ونحوه] 
فان قيل: فما قولكم في المصالح الجزئية أ لمتعلقة بالأشخاص» مثل المفقود 


e ل‎ 


زوجها Tev]‏ إذا اندرس خبرٌ موته وحیاته» وقد انتظرت سنین » وتضرّرت 
بالعزوية» آیفسخ نکاحها للمصلحة أم ۷ . 


ا 


يكن الغزالي ناظراً فيها فيها إلى جميع المصالح» بل بل إلى مصلحة معينة» وهي المصلحة 

العليا التي تة تقتضي قل سلم لم يذنب ذبا يستحق به القتل قصاصاً أو حدًا. أما ما كان 

أدنى من ذلك فإنه يُعْملُ فيه قاعدة الترجيح» كما بيّنه بقوله آنفاً: «لأنا نعلم أنه إذا 

تعارض شرّان أو ضرران قصد الشارع دفع أشد الضررين» وأعظم الشرّین». 

(۷) يشير إلى حديث أبي هريرة عند البخاري (فتح ۷۵/۱۲) قال «آتي النبي بي بسکران 
فأمَّر بضربهء فمّنا من يضربه بيده» ومنا من يضربه بنعله» ومنا من يضربه بثوبه. . 
الحديث» وآخرجه آیضا آحمد وأبو داود . وفي حدیث آنس عند مسلم (۱۳۳۰/۲) «آن 
النبي يكل أنِي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين». 

(0) انظر رأي الغزالي في هذه المسألة بأبسط من هذا في شفاء الغليل (ص ۱۷-۲۱۲ ۳). 


¥ 


وکذلك إذا عقد ولیّان أو وکیلان نکاحیّن آحدهما سابق» واستبهم الم 
ووقع اليأس عن البيان» بقیت المرأة محبوسة طول العمر عن الأزواج» ومحرّمة 
على زوجها المالك لها في علم الله تعالى. 

وكذلك المرأة إذا تباعَدَ حيضها عشر سنين» وتعوّقت عدَتهاء وبقيت ممنوعة 
من النکاج؛ هل يجوز لها الاعتداد بالأشهرء أو تكتفي بترّص أربع سنین؟ وكل 
ذلك مصلحةٌ ودفمٌ ضرر» ونحن نعلم أن دفعَ الضرر مقصود شرعاً. 

قلنا: المسألتان الأوليان مختلف فيهماء فهما في محل الاجتهاد*؟. فقد قال 
عمر: تنك زوجة المفقود بعد آربع سنین من انقطاع الخبر. [۳۰۸/۱] وبه قال 
إل لشافعي في القديم . وقال في الجديد: تصبر إلى قیام البينة على موته 
انقضاء مدة يعلم أنه لا ي يعيش لها لأنا إن حكمنا بموته بر بیت فهو بعيد» 
إذ لاندراس الأخبار أسباث سوى الموت» لا سيما في حق الخاملٍ الذكرء 
النازلٍ القدر. وان فسخنا فالفسح نما يثبت بنص» أو قياس على منصوص» 
والمنصوص أعذارٌ وعيوب من جهة الزوج من إعسار وجَبٌ وَعْنَّة فإذا كانت 


رقو 


النفقة دائمة فغایته الامتناع من الوطء» وذلك في الحضرة لا پر فكذلك في 


فان قبل : سبب الفسخ دفعٌ الضرر عنهاء ورعايةٌ جانبهاء فيعارضه أن رعاية 
جانبه أيضاً مهم ودفع م الضرر عنهٌ واجب» وفي تسليم زوجته إلى غیره فى و 
میا 1 


- ولعلّه محبوس أو مريضل ٩۹/۱3‏ ۰ معذور - إضرارٌ به. ققد تابر الف ران 
وما من ساعة إلا وقدوم الزوج فيها ممکن» فليس تصفو هذه المصلحة عن 


)١(‏ فقيل يفسخ الحاكم التكاحين جميعاً ثم تتزوج من شاءت منهما أو من غيرهما. وقيل 
يجبرهما القاضي على التطليق. وقيل يقرع بینهما. وكل ذلك آراء مبناها المصلحة 
المرسلة. (وانظر تفصيل الخلاف في المغني لابن قدامة ۰۵۱۱/5 ۵۱۲). 

(؟) هذا إن ققد وانقطعت أخباره وكان ظاهر غيبة السلامة. وما ذهب إليه الشافعي في 
مذهبه الجديد وافقه فيه أبو حنيفة وأحمد والثوري. ووافقه في القديم مالك (المغني 
لابن قدامة 4۸۸/۷) وقول مالك في هذا أكثر مراعاة لمصلحة الزوجة ودفع الضرر 
عنها . 


EYA 


O 
معارضر.‎ 


وكذلك اختلف قول الشافعي في مسألة الوليين» ولو قيل بالفسخ من حيث 
تعذر إمضاء العقد فليس ذلك حكماً بمجرد مصلحة لا يعتضد بأصلٍ معين» بل 
تشهد له الأصول المعینة۳؟. 

أما تباعد الحيضة فلا حلاف فيها في مذهب الشافعي» ولم يبلغنا خلاف عن 
العلماء؟. وقد أوجب الله تعالى التريّصٌ بالأقراء إلا على اللائي يئسن من 
المحیض» وليست هذه من الآيسات. وما من لحظة إلا ويتوقّمُ فيها هجوم 
الحيض» وهي شابة» فمثل هذا العْذر" النادر لا يسلّطنا على تخصیص من 
فانا لم نر الشرع یلتفت إلى النوادر في آکثر الأحوال . وکان [۳۱۰/۱] لا 
عندي لو اک ي باقصی مدة الحمل» وهو أربع سنين» > لکن لما أوجبّت 
تعلیق الطلاق على يقين البراءة عُلّبالععی*. 


فإن قيل: فقد ملتم في أكثر هذه المسائل إلى القول بالمصالح» ثم آوردتم 
هذا الأصل في جملة الأصول الموهومة» فليلحق هذا بالأصول الصحيحة ليصير 
أصلاٌ خامساً بعد الكتاب والسنة والاجماع والعقل. 


قلنا: هذا من الأصول الموهومة» إذ من ظنّ أنه أصل خامس فقد أخطأء لأنا 


.)۲١۲ انظر كلام الغزالي في هذا مع مزيد تفصيل في شفاء الغليل (ص۰۲۱۱‎ )١( 

(0) يعني بالأصول المعيّنة الفسخ للجبّ والعَنة ((كما في شفاء الغليل ص57؟). 

(9) هذا إن علمت ما رفعه من رضاع أو مرض أو نحوه. قال الجويني: هذا كالإجماع من 
الصحابة. أي أنها تصبر حتى تحيض فتعتد بالأقراءء أو تيأس فتعتد بثلائة أشهر. وأما 
إن لم تعلم ما رفعه فعن الشافعي قولان» والخلاف ثابت فيه بين العلماء (انظر نهاية 
المحتاج ۱۳۲/۷؛ والمغني لابن قدامة 40۵/۷ ط ثالثة) . 

زفق كذا في ن. وقي ب: «هذا القدر». 

)0( كلامه هنا غير واضح بسبب شدة الإيجاز. ومراده أن جانب التعبد يغلب في العدة» 
«کما تعتذ بالأقراء المعلق طلایّها بالولادة مع تيقن براءة رحمها» كما في نهاية المحتاج 
(۷ ۱۳۲) ثم وجدت المصنف قال في شفاء الغلیل ص۲۱ ۲): : «للشرع تعبّدٌ في العدف 
فإنه لو قال لزوجته»: إذا استیقنت براءة رحمك فأنت طالق» فاذا استيقتت طلقت 
ولزمتها العده؟ . 


4 


رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع» ومقاصدٌ الشرع تعرف بالكتاب والسنة 
والإجماع . فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فَهمٌ من الكتاب والسنة 
والاجماع: وکانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع» فهي 

[۱/ ۳۱۱ باطلة مرحت ومن صار الیها فقد شرع: كما أن من استحسن فقد 
شرع . . وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم کونه مقصوداً بالكتاب 
والستة والإجماع؛ فليس خارجاً من هذه الأصول» لكنه لا يسمى قیاساً» بل 


مصلحة مرسلةً» إذ القياسٌ أصلٌّ معين. وکو هذه المعاني مقصودة عرف لا 
بدليل واحد» بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال» 


وتفاريق الأمارات» فسُْمَيَ لذلك مصلحة مرسلة. 
وإذا فسّرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع» فلا وجة للخلاف في 
اتباعها بل يجب القطع يكونها حجة. 


وحيث ذكرنا خلافاً فذلك عند تعاررض مصلحتين ومقصودین: وعند ذلك 


يجبُ ترجيح الأقوى . ولذلك [۱/ ۳۱۲] قطمنا بكون الإكراه مبيحاً لكلمة الردة» 
وشرب قالخمر؛ وأکل مال الغير» وترك الصوم والصلاة؛ لأن الحذر من سفك 
الدم أشدٌ من هذه الأمورء ولا يباح به الزنا بل لله مثل ماود الا کراه. 

مشا 


فإذ fs.‏ الخلاف في مسألة الترس الترجیح» إذ الشرع ما جح الكثير على 


القليل في مسألة السفينة» ورجح الكل على الجزء في , قطع اليد د الائ وهل 
جح الكلّيّ على الجزئي في مسألة التَتيْس ؟ فيه خلاف . 
ولذلك يمكن إظهار هذه المصالح في صيغة البرهان» إذ نقول في مسألة 
الترس: مخالفة مقصود الشرع حرام» وفي الكفت عن قتال الكفار مخالفة 
لمقصود الشرع» فكان حرام" . 
فإن قيل: لا ننكر أن مخالفة مقصود الشرع حرام» ولكن لا نسلم أن هذه 
مخالفة . 


قلنا: قهرُ الكفار [۳۱۳/۱] واستعلاء الاسلام مقصود» وفي هذا استتصال 


)١(‏ «والقتل» ساقط من ب. 


۵ یاه :راد اة ف‎ “ISE “al (YY 
فوله: «فكان حرأماة زيادة نابته في د.‎ ( 


a 


الإسلام» واستعلاء الكفر. 

فان قيل: فالكف عن المسلم الذي لم يذنب مقصود. وفي هذا مخالفة 
المقصود. 

قلنا: هذا مقصودء وقد اضطرزنا إلى مخالفة أحد المقصودين» ولا بد من 
الترجیح» والجزئيِ محتقر بالإضافة إلى الكلي» وهذا جزئي فلا يعارض 
الكل . 

فان قيل : مسلّم أن هذا جزئي» ولكن لا یسم أن الجزتي محتقّر بالإضافة 
إلى الكلي» فاحتقار الشرع له يعرف بنص أو قياس على منصوص؟ 

قلیا : عرفنا ذلك لا بنص واحد معين ن» بل بتفاريق أحكامء واقتران دلالات» 
لم يبق معها شك في أن حفظ خطة الإسلام» ورقاب المسلمين» آهم في 
الكقار عليه بالقتل. فهذا مما لا يشك فيه كما أبِحْنًا اکن" مال الغير بالاکراه» 
كير 


فان قيل: فهلا فهمتم أن حفظ الكثير أهم من حفظ القليل في مسألة السفينةء 
في الاکر اه وفي المخمصة؟ 


بأن المال حقير في ميزان الشرع بالإضافة إلى الدم» وعرف ذلك يأدلة 


قلنا: لم نفهم ذلك. إذ أجمعت الأمة على أنه لو 
شخصء لا يحل لهما قتلهء وأنه لا ي لمن كل مسلم في الخ 
فمَتَعَ الاجماغ من , ترجیح الکثرة. آما ترجيح الکلّ فمعلوم: ما على القطع» 
واما بظن قريب من القطع يجب اتباع مثله في الشرع. ول برد نص على 
خلافه بخلاف الکثرة إذ الإجماع في الإكراه وقي المخمصة مَنْمّ منه 

فبهذه [۳۱۵/۱] الشروط التي ذكرناها" يجوز اتباع المصالح. 

وتبین آن الاستصلاح لیس أصلا خامساً برس بل من استصلح فقد شرع 


)١(‏ كذا في ن. وفي ب: «وهذا جزئي بالاضافت فلا يعارض بالكلي». 
(؟) وهي كونها: ضروريةء قطعية: كلية» لا تخالف مقصود الشرع» وترجيح الأقوى عند 
تعارض مصلحتی و مقصو در 


رصن مصحیں زمعصوتین . 
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كما أن من استحسن فقد شرع. وتبيّن به أن الاستصلاح على ما ذكرنا. 
وهذا تمامٌ الكلام في القطب الثاني من الأصول. 


تم الجزء الأول من المستصفى بتجزئتنا. 
ویلیه الحزء الثانى . 
وآوله: القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من الأدلة. 


ضف 


فا نوات جز الاول 


ترجمة موجزة للومام الغزالي Ys n‏ 
کتب الغزالي في علم الأصول ور ی و سس :۲۲ ٩ ٩‏ 


امتحانات القوانين بحدود مفصلة ......... ا 
امتحان فى حد «الحد» sss. ss‏ 1 
امتحان ثان في حد «العلم» . sss‏ 
امتحان ثالث في حد «الواجب» مرس ی ی ٩4‏ 
البرهان. وفیه فنون تس 
الفن الأول: في السوابق: ... 


EY 


المو ضوع الصفحة 


دلالة المطابقة والتضمن والالتزام VE‏ 
الترادف والتباین والتواطو والاشتراك سس ۱۷۵ 
الذاتي والعرضي واللازم و ی :11 ۷۹ 
قوى الإدراك ل وروی 1 ۱۷۹ 
المحسوس والمتخَيّل والمعقول مس ی VQ‏ 
آحکام المعاني المولفة مس AV‏ 
أحكام القضایا یس ی ی ی AY‏ 
الفن الثانی : فى المقاصد ا ا AO‏ 
صور البرهان: . A‏ 
النمط الأول sss‏ ۸۹۵ 
نمط التلازم . ا A‏ 
نمط التعاند - الشَّرطيٌ المتصل ........ لك 
مادة البرهان.... ۲ 


الک م 
الاستقراء 


لزوم النتيجة من المقدمات ل 7 00 VO.‏ 
برهان العلة وبرهان الدلالة 00 
القطب الاول 
الحكم 


تمهيد ا 
هل يجب شكرالمتعم عقا ی 
حكم الأفعال قبل ورود الشروع 

الفن الثاني : في أقسام الحكم ل 


٤ 


الواجب المعين والواجب المخيّر Ys‏ 


الواجب الموسع والواجب المضيق PE sss‏ 
ما لا يتم الواجب إلا به لم مه مه ممه ری ی ا FA‏ 
مازاد علی القدر المجزیء من الواجب VEY sss‏ 


النهي العائد إلى الوصف هل يفسد الأصل ۲۳ 
هل الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده ا 
لقن الثالث: أركان الحكم ل 
الحاكم FOV sss‏ 
المحكوم عليه > وهو المکلف مه سس هه ع وه معط هه ع ا ا POA‏ 
تکلیف الناسي والغافل والسکران سیم ی ۰ ۱۵4 
المحكوم فيه» وهو فعل المكلف TY‏ 


التكليف بترك الضدّين 


تكليف الكقار بفروع الشريعة ۰ VY‏ 
الفن الرابع : ما يظهر به الحكم (الأحكام التكليفية) سس ينل 
الأسباب VO sss‏ 


المو ضوع الصفحة 


الصحة والفساد والبطلان VAs‏ 
الأداء والقضاء والإعادة 
العزيمة والشخصة n‏ 
القطب الثاني 
فى أدلة الاحكام 
الأصل الأول: كتاب الله تعالى م سس Qe‏ 
حقيقة القران ومعناه ا ا ايل 
حدٌ «القرآن» VAP sss‏ 
القراءات الشاذة مس م۰ ۱۹6 
البسملة هل هى من القرآن ا مس ی ۱۹۵ 
آلفاظ القرآن سس 


هل في القران آلفاظ أعجمية 


إثبات النسخ على منکریه و و ی 
نسخ الأمر قبل التمكن YO sss‏ 
نسخ بعض العبادة أو شرطها أو ستتها هل هو نسخ لاصلها ۲۳۱ 
الزيادة على النص هل هو نسخ ا مس يضف 
ا ا 


نسخ الإجماع والنسخ به 
نسخ المتواتر بالاحاد ل و 


ما يعرف به تاريخ النسخ 
الأصل الثاني : سنة رسول الله كل 
مقدمة في ألفاظ الصحابة في نقل السئن 
القسم الأول: التواتر....." سس ی ۵۱ 
توا يفيد العلم . سس 
شروط التواتر... 
دور القرائن في حصول اليقين..... 
هل يحصل العلم بمخبر واحد ا FOR‏ 
الحد الأدنى لعدد التواتر مر مر مس سم يل 


شروط فاسدة للتواتر ............. ss‏ ۷۲ 
تقسیم الخبر إلى ما يجب تصديقه» وما يجب تكذيبه 

وما يجب التوقف فيه میریم ا TE‏ 

القسم الأول: ما يجب تصديقه. ا ا ۲٩۹6‏ 

القسم الثاني : ما يعلم كذبه WV e‏ 

القسم الثالث: ما لا يعلم صدقه ولا كذبه مس VY‏ 


القسم الثاني من السنة: أخبار الاحاد 
إثبات التعبد بخبر الاحاد .. 
ما يفيده خبر الاحاد 


هل يجب العمل بخبر الاحاد عقلاٌ ا ی ۲۷۵۰ 
الأدلة السمعية على خبر الا حاد مس ی VT‏ 
شروط الراوي وصفته e‏ 


المو ضوع الصفحة 


۲۹۵ رواية الواحد - شرط العدد... ا‎ - ١ 
تکلیف الراوي . سس لين‎ - ۲ 


۳ - ضبط الراوي 


خبر مجهول الحال في العدالة..... PAE‏ 
رواية الفاسق المتأول ل 

أمور لا تشترط في الراوي 
ذكر سبب الجرح والتعديل 


من هو الصحابي 1۱/0 
مستند الراوي وكيفية ضبطه : ..... Fe‏ 


۵ - الاعتماد على الخط (الو جادة) 
رواية الحديث المشكوك فيه n‏ 
الرواية بغلبة الظنْ ees‏ 


الحدیث المرسل (المنقطع) ی As‏ 
خبر الاحاد فيما تعم به البلوى YY‏ 
الأصل الثالث من الأدلة: الاجماع ی ۳۵ 


الموضوع الصفحة 


معنی الاجماع لغة واصطلاحاً تور وس YO‏ 
دليل تصور الإجماع PTO‏ 


۱۳۸ الأدلة القرانية . امم ا ا‎ - ١ 
الادلة من السنة النبوية ور ی و ا عرض‎ - ۲ 


(مناقشة منكري الاجماع للأدلة الحديثية) ...سس ۳۳ 


خلاف أهل العلم من غير الفقهاء PEY‏ 


خلاف المبتدع هل يمنع الإجماع يي EP‏ 
خلاف التابمي في عهد الصحابة وس ی سس ی ۳6٩‏ 
إجماع الأكثرين 


إجماع أهل المدية.. 


جع الخلفاء ال ا 


الاجماع سم مدا 

۲ - نفس الاجماع و و رارق 
الإجماع السكوتي n‏ 
انقراض العصر هل هو شرط ا RR‏ 

هل يكون مستندٌ الإجماع الاجتهاد ا 

۳ حكم الإجماع ا 

هل ینعقد الاجماع بموت المخالف ۷ 

إذا ثبت الاجماع في آمر فهل ینعقد فيه إجماع بعد ذلك........... ۳۹۹ 
الإجماع على خلاف خبر صحيح . ا VY ss...‏ 
الأخذ بقل ما قیل هل هو إجماع ام سس ۳۷/۵ 
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الموضوع 
الأصل الرابع : دلیل العقل والاستصحاب . 
استصحاب الاجماع في محل الخلاف ۳۸۶ 

هل على النافي دليل . PAE‏ 
الأصول الموهومة: وهي أربعة 


۲ - قول الصحابي مس ی سس E‏ 
قول الصحابی |ذا خالف القیاس ۳ E‏ 
تقليد المجتهد للصحابي ع 
تفريع الشافعي في القديم على قول الصحابة» ونصوصه. E‏ 

E الاستحسان‎ - ۳ 

EE الاستصلاح (المصلحة المرسل‎ - ٤ 
6 ٩: معنى المصلحة . مس و و‎ 
EV مسألة طرح راكب في سفينة لإنقاذ الباقين‎ 


الضرب في التهمة لإظهار الحق 


قتل الزنديق المتستر ولو أظهر التوبة........ ما رضت 


قتل الساعي في الأرض بالفساد سياسة EY‏ 
توظيف الخراج على الأغنياء للمصلحة ET‏ 
حد الشارب ثمانين هل فعله الصحابة سياسة يت 
فسخ نكاح امرأة المفقود لرفع الضرر عنها ا EV‏ 
قائمة المحتویات و و و و و ارو ای ای ضرف 
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